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 الدورة الثامنة والستون
         من جدول الأعمال٢٧البند 

 التنمية الاجتماعية    
    

 تقرير اللجنة الثالثة    
  

 )كوستاريكا (مورييو روين السيدة أدريانا :المقررة
    

 مقدمـة  -أولا   
، ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ٢٠جلستها العامة الثانية المعقودة في      قررت الجمعية العامة في       - ١

 :بناءً على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورتها الثامنة والستين البند المعنون

 :التنمية الاجتماعية”    

ــائج دورة        )أ(”     ــة ونت ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــائج م ــذ نت تنفي
 ئية الرابعة والعشرين؛الجمعية العامة الاستثنا

التنميــــة الاجتماعيــــة، بمــــا في ذلــــك المــــسائل ذات الــــصلة بالحالــــة    )ب(”    
 الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة؛

  الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة؛: متابعة السنة الدولية لكبار السن  )ج(”    
 ؛“ توفير التعليم للجميع:عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية  )د(”    

 .وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة
 
  

 .٢٠١٣ديسمبر / الأولكانون ١٩أُعيد إصدارها لأسباب فنية يوم   *  
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ونظرت اللجنة الثالثة في هذا البند في جلـساتها الثانيـة إلى الخامـسة ثم الـسادسة عـشرة                     - ٢

والــسادسة والعــشرين والــسادسة والــثلاثين والثالثــة والأربعــين والتاســعة والأربعــين إلى الحاديــة  
أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣١ و ٢٤ و ١٦ و ٨ و ٧لمعقـودة في    والخمسين والثالثـة والخمـسين، ا     

وأجـــرت اللجنـــة في   . ٢٠١٣نـــوفمبر  / تـــشرين الثـــاني  ٢٧ إلى ٢٥ ومـــن ٢٧ و ٢١ و ٧و 
ويـــرد ســـردٌ ). د(إلى ) أ(جلـــساتها الثانيـــة إلى الخامـــسة مناقـــشةً عامـــة بـــشأن البنـــود الفرعيـــة 

 43  و36 و 26 و 16 و A/C.3/68/SR.2-5(لمناقــشات اللجنــة في المحاضــر المــوجزة ذات الــصلة  
 ).53 و 51-41 و

 :وكانت الوثائق التالية معروضةً على اللجنة من أجل نظرِها في هذا البند  - ٣

تقرير الأمين العام عن الأعمال التحـضيرية للـذكرى الـسنوية العـشرين للـسنة                 )أ(  
  ؛)A/68/61-E/2013/3 (٢٠١٤سرة والاحتفال بها في عام الدولية للأ
وضـع خطـة تنميـة شـاملة لمـسائل          : تقرير الأمين العـام عـن سـبل المـضي قـدماً             )ب(  

 ؛)A/68/95( وما بعده ٢٠١٥الإعاقة حتى عام 

الجمعيــة العالميــة : تقريــر الأمــين العــام عــن متابعــة الــسنة الدوليــة لكبــار الــسن   )ج(  
 ؛ )A/68/167(الثانية للشيخوخة 

تقرير الأمـين العـام عـن دور التعاونيـات في التنميـة الاجتماعيـة وتنفيـذ الـسنة                     )د(  
 ؛)A/68/168(الدولية للتعاونيات 

تقريــر الأمــين العــام عـــن تعزيــز التكامــل الاجتمـــاعي مــن خــلال الإدمـــاج          )هـ(  
  ؛)A/68/169(الاجتماعي 

لاجتماعيــة تقريــر الأمــين العــام عــن تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة ا  )و(  
  ؛)A/68/174(ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين 

مذكرة من الأمـين العـام يحيـل بهـا تقريـر المـديرة العامـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة                 )ز(  
طـة العمـل الدوليـة لعقـد الأمـم المتحـدة            للتربية والعلم والثقافـة بـشأن التقيـيم النـهائي لتنفيـذ خ            

  ؛)A/68/201(الأمية  لمحو
ــام         )ح(   ــالم لع ــة في الع ــة الاجتماعي ــة عــن الحال ــة العام ــن الأمان ــذكرة م : ٢٠١٣م

 ).A/68/215(مسائل عدم المساواة 
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أكتــوبر، أدلى الأمــين العــام المــساعد  / تــشرين الأول٧وفي الجلــسة الثانيــة المعقــودة في    - ٤
. لتنـــسيق الـــسياسات وشـــؤون الوكـــالات بـــإدارة الـــشؤون الاقتـــصادية والاجتماعيـــة، ببيـــان 

أدلى ببيانٍ استهلالي كل من مدير شعبة السياسات والتنمية في الميـدان الاجتمـاعي التابعـة                 كما
شؤون الاقتصادية والاجتماعية ومـدير مكتـب نيويـورك لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة             لإدارة ال 

 ).A/C.3/68/SR.2انظر ) (اليونسكو(والعلم والثقافة 
    

 النظر في المقترحات  -ثانيا   
   Rev.1 و A/C.3/68/L.10 ين القرارامشروع  -ألف   

أكتــوبر، عــرض ممثــل  / تــشرين الأول٢٤في الجلــسة الــسادسة والعــشرين المعقــودة في    - ٥
 وكوسـتاريكا، مـشروع      وكرواتيـا  السنغال، باسم أرمينيا والبرتغـال وبنمـا وجمهوريـة مولـدوفا          

 :ا نصههذ، )A/C.3/68/L.10 (“السياسات والبرامج المتعلقة بالشباب”قرار عنوانه 

  ،إن الجمعية العامة”  
 إلى برنامج العمل العالمي للشباب الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة في قراريهـا               إذ تشير ”  

 / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٢/١٢٦ و ١٩٩٥ديــسمبر / كــانون الأول١٤ المــؤرخ ٥٠/٨١
  ،٢٠٠٧ديسمبر 
   بمشاركة ممثلين من الشبان في الوفود الوطنية لدى الجمعية العامة،وإذ ترحب”  
 أن إيجاد عدد كاف من فرص العمل اللائق للشباب من أكـبر التحـديات     وإذ تؤكد ”  

لتي يلزم التصدي لها بهدف الرفع من مستوى عمالة الـشباب، وإذ تـشدد علـى المجـالات ذات                   ا
الأولويـة مـن برنـامج العمـل العـالمي للـشباب المرتبطـة بتأهيـل الـشباب للحـصول علـى العمـل،             

  في ذلك التعليم والصحة وفرص الحصول على المعلومات والتكنولوجيا، بما
 اتخذه مؤتمر العمل الدولي في دورتـه الحاديـة بعـد المائـة               بالقرار الذي  وإذ تحيط علماً  ”  

أزمـة عمالـة    ” وبالاستنتاجات التي خلُص إليها بشأن موضـوع         ٢٠١٢المعقودة في جنيف عام     
ــشباب ــسياسات     “حــان وقــت العمــل : ال ــة وال ــى سياســات العمال ــز عل ، حيــث جــرى التركي

هيـل الـشباب للتوظيـف والتعلـيم        الاقتصادية الراميـة إلى إيجـاد فـرص العمـل للـشباب؛ وعلـى تأ              
والتدريب والمهارات، وسبل الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل؛ وسياسات سـوق العمـل؛    

  وقدرة الشباب على مزاولة الأعمال الحرة وعلى التوظيف الذاتي؛ وحقوق الشباب،

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.2�
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 بمبــادرة حكومــة ســري لانكــا لاستــضافة مــؤتمر عــالمي عــن الــشباب في  وإذ ترحــب”  
 يركز على مشاركة الـشباب وإسـهامهم في تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة               ٢٠١٤بو في عام    كولوم

  المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
 ببرنامج العمل الخمسي للأمين العـام الـذي يـضع العمـل مـع النـساء                 وإذ تحيط علماً  ”  

  ثلة أمام هذا الجيل،والشباب ولصالحهم من ضمن الفرص والواجبات الخمس الما
 مــن جديــد أهميــة إشــراك الــشباب ومنظمــات الــشباب في جميــع المــسائل  وإذ تؤكــد”  

  تهمهم، التي
 أن جيل الشباب الحـالي أكـبر عـدداً مـن أي جيـل مـضى، وتؤكـد مـن                      تدرك  - ١”  

جديد في هذا السياق على ضرورة تعزيز المساواة بـين الجنـسين وتمكـين الفتيـات والـشابات في       
التنمية من جميع جوانبها، وتقـر بأوجـه ضـعف المراهقـات والـشابات، وبـضرورة القـضاء                مجال  

على التمييز ضدهن، وكذلك بالدور الحاسم للفتيان والشبان في كفالـة المـساواة بـين الجنـسين                 
  في مجال النهوض بالشباب؛

   على برنامج العمل العالمي للشباب؛تعيد التأكيد  - ٢”  
ع المجالات الخمسة عشر ذات الأولويـة الـواردة في برنـامج             على أن جمي   تشدد  - ٣”  

  العمل العالمي للشباب مترابطة ويعزز بعضُها بعضاً؛
 علـى أن المــسؤولية الرئيـسية عــن تنفيـذ برنــامج العمـل العــالمي     تكـرر التأكيــد   - ٤”  

للــشباب تقــع علــى عــاتق الــدول الأعــضاء، وتحــث الحكومــات علــى أن تقــوم، بالتــشاور مــع    
ب ومنظمــات الــشباب، بوضــع سياســات كليــة ومتكاملــة لــشؤون الــشباب اســتناداً إلى   الــشبا

برنـــامج العمـــل، وعلـــى تقيـــيم هـــذه الـــسياسات بانتظـــام في إطـــار إجـــراءات متابعـــة وتنفيـــذ  
  العمل؛ برنامج

 الدول الأعضاء إلى النظر، على أسـاس طـوعي، في المؤشـرات المقترحـة               تدعو  - ٥”  
ــر الأمــين العــام لا  ــامج العمــل العــالمي للــشباب     في تقري ــذ برن ختيارهــا وتكييفهــا في رصــد تنفي

وتقييمـه، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للــشابات والفئـات المهمــشة، بمــا في ذلــك شــباب الــشعوب   
الأصلية والشباب في المنـاطق الريفيـة والـشباب ذوو الإعاقـة والمهـاجرون الـشباب، مـع مراعـاة          

   السائدة في كل بلد؛الظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية
 التأكيد على أن الحصول على خدمات عالية الجودة في مجالات التعلـيم             تكرر  - ٦”  

النظامي وغير النظامي والرعاية الـصحية وتكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات، عامـل مهـم في                 
 ومـن  تمكين الشباب من اكتساب المهارات المفيدة التي تؤهله للتوظيف وإقامة الأعمـال الحـرة،             
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الحصول على عمل لائق ومنتج، وتهيب بالـدول الأعـضاء أن تتخـذ التـدابير الـضرورية لكفالـة                   
  سيما الشابات، على هذه الخدمات؛ حصول الشباب، ولا

 بــأن مــشاركة الــشباب أمــر مهــم للنــهوض بــأحوال الــشباب، وتحــث    تــسلم  - ٧”  
ا الــشباب مــشاركة الــدول الأعــضاء علــى تــشجيع مــشاركة الــشباب والمنظمــات الــتي يقوده ــ 

كاملة وفعالة في عمليـات اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بهـم، بمـا يـشمل وضـع الـسياسات والـبرامج                       
  والأنشطة في جميع الأوقات، وتنفيذها ورصدها؛

ــة       تحــث  - ٨”   ــة والعمال ــدلات البطال ــاع مع ــصدي لارتف ــى الت ــضاء عل ــدول الأع  ال
يــة بــين الــشباب عــن طريــق وضــع وتنفيــذ   الناقــصة والعمالــة غــير المــستقرة والعمالــة غــير الرسم 

سياسات وطنية محددة الأهداف ومتكاملة لعمالة الشباب من أجل إيجاد فرص عمـل للجميـع،    
وتحسين إمكانيات التوظيف، وتنمية المهارات والتدريب المهني لتلبيـة احتياجـات سـوق العمـل               

ة فــرص مزاولــة الأعمــال المحــددة فيمــا يتعلــق بالــشباب، بمــن فــيهم الــشباب المهــاجرون، وزيــاد 
الحــرة، بمــا في ذلــك إنــشاء شــبكات لمــزاولي الأعمــال الحــرة مــن الــشباب علــى الــصعيد المحلــي   
والوطني والإقليمي والعالمي، الأمر الذي من شأنه أن ينمّـي معرفـة الـشباب بمـا لـه مـن حقـوق                      

وكيانات الأمـم   وما عليه من مسؤوليات في المجتمع؛ وتطلب في هذا الصدد إلى الجهات المانحة              
ــتقني          ــدعم ال ــك ال ــا في ذل ــساعدة، بم ــديم الم المتحــدة المتخصــصة والقطــاع الخــاص مواصــلة تق

  والتمويلي، حسب الاقتضاء؛
لمـا لهـا مـن      على أن القضاء على الفقر والجـوع وسـوء التغذيـة،     تكرر التأكيد   - ٩”  

تيرة التقـدم نحـو تحقيـق       تأثير على الأطفال والشباب بوجه خاص، أمر بالغ الأهمية للإسـراع بـو            
، وتــذكر بــالالتزام بالقــضاء علــى الفقــر وتعزيــز ٢٠١٥الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بحلــول عــام  

وبــضرورة أن  الاقتــصادي المطــرد والتنميــة المــستدامة وتحقيــق الرخــاء للجميــع في العــالم،  النمــو 
ل جهـود إنمائيــة  وبــذ تتخـذ جميــع الجهـات إجــراءات عاجلـة، بمــا في ذلـك وضــع اسـتراتيجيات      

إلى تعزيــز مــشاركة الــشباب  وطنيــة أكثــر طموحــاً مدعومــة بمزيــد مــن الــدعم الــدولي، وتــدعو 
   الإنمائية الوطنية؛ والمنظمات التي يقودها الشباب في وضع هذه الاستراتيجيات 

 علــى أهميــة أن تكــون العولمــة عادلــة، وتــشجع الــدول الأعــضاء علــى  تــشدد - ١٠”  
فيلة بالتقليل من الآثار السلبية للعولمة إلى الحد الأدنى وزيادة فوائدها إلى الحـد              اتخاذ التدابير الك  

الأقــصى، وتــوفير التعلــيم والتــدريب المجــديين للــشباب لتلبيــة احتياجــات أســواق العمــل الدائبــة 
التغيُّر، وضمان تمتـع المهـاجرين مـن الـشباب بـالاحترام الكامـل لحقـوق الإنـسان الواجبـة لهـم،                      

لى أهمية التشاور الوثيق مع الشباب والمنظمات الشبابية وإشـراكهم الفعلـي في وضـع      وتشدد ع 
   الناشئة؛٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 
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 الــدول الأعــضاء علــى القيــام، بالتعــاون مــع الــشباب والمنظمــات الــتي    تحــث - ١١”  
 التـصدي  يقودها الشباب، بتعزيز أو وضع برامج وسياسات تكون ملائمة للشباب وترمـي إلى      

لإساءة استعمال المخدرات والعنف في أوسـاط الـشباب وضـلوع الـشباب في الجـرائم، وتهيـب             
ــضامن         ــال والت ــين الأجي ــشراكات ب ــز ال ــة تعزي ــر بأهمي ــدول الأعــضاء أن تق ــصدد بال ــذا ال في ه

  الأجيال؛ بين
 بالدول الأعضاء أن تتخـذ تـدابير محـددة لزيـادة مـا يُقـدم للـشباب مـن                    تهيب - ١٢”  
  ات في حالات التراع المسلح، وفقاً لبرنامج العمل العالمي للشباب؛مساعد

 الدول الأعضاء على النظر في ضم ممثلين للشباب إلى وفودهـا في جميـع               تحث - ١٣”  
مــا يهــم الــشباب مــن مناقــشات تجــرى في الجمعيــة العامــة، والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي   

 الـصلة بالموضـوع، حـسب الاقتـضاء، مـع مراعـاة             ولجانه الفنية، ومؤتمرات الأمم المتحـدة ذات      
مبدأي التوازن بين الجنسين وعدم التمييز، وتُشدد على ضرورة أن يُختار ممثلو الشباب هـؤلاء               

  من خلال عملية شفافة تكفل حصولهم على التكليف المناسب لتمثيل شباب بلدانهم؛
وكــالات للنــهوض  بزيــادة التعــاون مــن خــلال الــشبكة المــشتركة بــين ال  تقــر - ١٤”  

بالشباب بهدف وضع خطة العمل بشأن الشباب على نطاق منظومـة الأمـم المتحـدة، وتطلـب                 
إلى كيانات الأمم المتحدة مواصلة التنـسيق فيمـا بينـها وتكثيـف الجهـود الراميـة إلى اتبـاع نهـج                      

والـشركاء  أكثر اتساقاً وشمولاً وتكاملاً إزاء النهوض بالشباب، وتهيب بكيانات الأمم المتحدة             
المعنــيين اتخــاذ تــدابير إضــافية لــدعم الجهــود المبذولــة علــى الــصعيد الــوطني والإقليمــي والــدولي   
للتصدي للتحديات التي تعيق النهوض بالـشباب، وتـشجع في هـذا الـصدد التعـاون الوثيـق مـع                    

  الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى، بما فيها المجتمع المدني؛
ــب - ١٥”   ــامجتهيـ ــة       ببرنـ ــفه جهـ ــل بوصـ ــلة العمـ ــشباب مواصـ ــدة للـ ــم المتحـ  الأمـ
ــسيق ــور         التن ــسيق في الأم ــاون والتن ــادة التع ــى زي ــشجيع عل ــم المتحــدة للت ــة الأم داخــل منظوم
  بالشباب؛ المتصلة

 بالجهــات المانحــة، بمــا في ذلــك الــدول الأعــضاء والمنظمــات الحكوميــة  تهيــب - ١٦”  
فعاليـة في صـندوق الأمـم المتحـدة للـشباب بغيـة             الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تساهم ب      

تيسير مشاركة ممثلي الشباب من البلدان النامية في أنشطة الأمـم المتحـدة، مـع مراعـاة ضـرورة                   
تحقيق توازن جغرافي أكبر في تمثيل الـشباب، وأن تعجـل كـذلك بتنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي                     

لشباب في العـالم، وتطلـب في هـذا الـصدد إلى            للشباب وتقدم الدعم في إعداد التقرير المتعلق با       
  الأمين العام أن يتخذ الإجراءات الملائمة للتشجيع على تقديم المساهمات للصندوق؛
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 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الـسبعين تقريـراً               تطلب - ١٧”  
ــدو      ــشاور مــع ال ــر بالت ــذ هــذا القــرار، علــى أن يُعــد التقري ل الأعــضاء، وكــذلك مــع  عــن تنفي

الوكــالات المتخصــصة والــصناديق والــبرامج واللجــان الإقليميــة المعنيــة، مــع أخــذ العمــل الــذي  
تقــوم بــه منظومــة الأمــم المتحــدة بعــين الاعتبــار؛ وتطلــب أيــضا إلى الأمانــة العامــة أن تتــشاور، 

شــؤون حــسب الاقتــضاء، مــع المنظمــات الــتي يقودهــا الــشباب والمنظمــات الــتي تركــز علــى      
الشباب بهدف إطلاع الجمعية العامة في أثناء مـداولاتها علـى مختلـف وجهـات النظـر الـتي يعـبر                     

  .“عنها الشباب
نوفمبر، كـان معروضـاً علـى اللجنـة     / تشرين الثاني ٢٥في الجلسة الخمسين المعقودة في        - ٦

 A/C.3/68/L.10 أحالـه مقـدمو مـشروع القـرار          ،)A/C.3/68/L.10/Rev.1(مشروع قـرار مـنقح      
ــان،  ــافة إلى أذربيجـ ــا،   وإضـ ــدا، وأوكرانيـ ــواي، وأوغنـ ــولا، وأوروغـ ــبانيا، وأنغـ ــا، وإسـ إريتريـ

ك، وبولنـــدا، وبـــيرو، يرلنـــدا، وإيطاليـــا، وبوركينـــا فاســـو، وبورونـــدي، والبوســـنة والهرســـأو
وتايلند، وتوغو، وتونس، والجبل الأسود، والجزائـر، والجمهوريـة التـشيكية، وجمهوريـة تترانيـا             
ــة مولــدوفا،     ــة مقــدونيا اليوغوســلافية ســابقاً، وجمهوري ــا، وجمهوري ــة كوري المتحــدة، وجمهوري
، وجنـــوب الـــسودان، وجورجيـــا، وجيبـــوتي، وروانـــدا، ورومانيـــا، وســـان تـــومي وبرينـــسيبي

مــارينو، وســري لانكــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وســوازيلند، وسويــسرا، وســيراليون،   وســان
وسيــشيل، وشــيلي، وغامبيــا، وغواتيمــالا، وغينيــا، وغينيــا الاســتوائية، والفلــبين، وقــبرص،         
وقيرغيزســتان، وكينيــا، ولبنــان، ولكــسمبرغ، وليبريــا، وليتوانيــا، وليــسوتو، ومالطــة، ومــالي،    

وي، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليـا، وموزامبيـق، ومونـاكو، والنمـسا،            ومدغشقر، وملا 
ثم انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من الأرجنـتين،          . ونيجيريا، والهند، وهنغاريا، واليونان   

والإمــارات العربيــة المتحــدة، وأنــدورا، وبــاراغواي، وبلغاريــا، وبليــز، وترينيــداد وتوبــاغو،         
وسـورينام، وغـابون، وغرينـادا، وغيانـا، وكولومبيـا، والكويـت، والمغـرب،              ليشتي،   - وتيمور

  .وموريتانيا، وناميبيا، والنيجر، وهايتي، وهندوراس
ــسة   - ٧ ــوفي الجلــ ــرار    هسنفــ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ  A/C.3/68/L.10/Rev.1ا، اعتمــ
  ).، مشروع القرار الأول٣٤الفقرة  انظر(
 وبعد اعتماد مـشروع القـرار،       ؛وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل بيلاروس ببيان         - ٨

باســم الأرجنــتين، وأســتراليا، وإســتونيا، وإســرائيل،     (أدلى ببيــان ممثــل كــل مــن الــسلفادور     
ــواي، و ــا، و   أوأوروغـ ــل، وبلجيكـ ــالاو، والبرازيـ ــدة، وبـ ــا الجديـ ــابوا غينيـ ــسلندا، وبـ ــا، يـ تركيـ

ــسمبرغ،      ــدا، ولكـ ــسا، وفنلنـ ــسرا، وفرنـ ــسويد، وسويـ ــلوفينيا، والـ ــاموا، وسـ ــدانمرك، وسـ والـ
يرلنــدا الــشمالية، والنــرويج، والنمــسا،    أوالمكــسيك، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و    

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.10/Rev.1�
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باســم ( والولايـات المتحـدة الأمريكيــة، والبرازيـل، والبحـرين     ،)ونيوزيلنـدا، وهولنـدا، واليابــان  
، ونيجيريــا، وجمهوريــة )باســم مجموعــة الــدول الأفريقيــة (، وغــابون )التعــاون الخليجــيمجلــس 

 ).A/C.3/68/SR.50انظر (إيران الإسلامية، وقطر، وكذلك المراقب عن الكرسي الرسولي 
  

 Rev. 2 و A/C.3/68/L.11 ين القرارامشروع  -باء   
أكتـوبر، عـرض ممثـل بـيرو،        / تـشرين الأول   ١٦في الجلسة السادسة عشرة المعقـودة في          - ٩

تعزيـز التكامـل الاجتمـاعي مـن خـلال      ”غواتيمالا ومنغوليا، مشروع قرار بعنـوان  و  بيرو باسم
 :، هذا نصه)A/C.3/68/L.11 (“الإدماج الاجتماعي

  ،إن الجمعية العامة”  
 إلى مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة الــذي عقــد في كوبنــهاغن في   إذ تــشير”  

 وإلى دورة الجمعيـــة العامـــة الاســـتثنائية الرابعـــة    ١٩٩٥مـــارس / آذار١٢ إلى ٦الفتـــرة مـــن  
تحقيق التنميـة الاجتماعيـة   :  العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده     مؤتمر القمة ”والعشرين المعنونة   

ــة    ــول إلى العولمــ ــالم يتحــ ــل عــ ــع في ظــ ــن    “للجميــ ــرة مــ ــف في الفتــ ــدت في جنيــ ــتي عقــ  الــ
  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١ يونيه إلى/حزيران ٢٦

 المـــؤرخ ٢٠١٠/١٢ إلى قـــرار المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي وإذ تـــشير أيـــضاً”  
 ٦٦/١٢٢ المتعلـق بتعزيـز الإدمـاج الاجتمـاعي، وقـرار الجمعيـة العامـة                ٢٠١٠يوليـه   /تموز ٢٢

  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩المؤرخ 
ــة للاجتمــاع العــام الرفيــع ا  وإذ تــشير كــذلك”   ــة  إلى الوثيقــة الختامي لمــستوى للجمعي

التي أقر فيها رؤساء الدول والحكومات بـأن تعزيـز نظـم             العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية    
الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، بمـا يتفـق              

الإنمائيــة المتفــق عليهــا مــع الأولويــات والظــروف الوطنيــة، أمــر بــالغ الأهميــة لتحقيــق الأهــداف 
  دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،

 بــالالتزام الحاســم لعــدة كيانــات تابعــة للأمــم المتحــدة وإذ تحــيط علمــاً مــع التقــدير”  
بتعمـــيم مراعـــاة الإدمـــاج الاجتمـــاعي في عملـــها، وتـــشجع الكيانـــات الأخـــرى علـــى أن         

  حذوها، تحذو
ع الـــدولي بإعمـــال حـــق الجميـــع في الحـــصول علـــى  التـــزام المجتمـــوإذ تعيـــد تأكيـــد”  
ــل ــضرورية     عمــ ــة الــ ــدمات الاجتماعيــ ــى الخــ ــم والحــــصول علــ ــشة ملائــ ــستوى معيــ وفي مــ

  الاجتماعي، والضمان

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.50�
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 أن تحقيــق النمــو الاقتــصادي المطــرد والــشامل والعــادل الــذي يعــين علــى وإذ تؤكــد”  
مظاهر التفاوت وينبغـي أن     مواجهة تحديات البطالة أمر ضروري للقضاء على الفقر والحد من           

ــة، بمــا في ذلــك سياســات      ــة الاجتماعي ــة للحماي ــستكمل، حــسب الاقتــضاء، بــسياسات فعال يُ
  الإدماج الاجتماعي،

ــسلم”   ــانون      وإذ ت ــشون أوضــاعا هــشة أو يع ــذين يعي ــضرورة تمكــين الأشــخاص ال  ب
  التهميش من أن يستفيدوا هم أيضا من مكاسب النمو الاقتصادي،

ــضاً ”   ــسلم أي ــا     وإذ ت ــضهما ارتباط ــساواة يرتبطــان ببع ــاج الاجتمــاعي والم ــأن الإدم  ب
جوهريا وأن التركيز على الفئات السكانية الأشد حرمانا وتعرضـا للإقـصاء والاسـتثمار فيهـا،                
ولا ســيما المستــضعفون مــن النــساء والأطفــال، خطــوة ذات أهميــة حاسمــة في التعجيــل بالتقــدم  

  ،٢٠١٥للألفية وخطة التنمية لما بعد عام المحرز صوب بلوغ الأهداف الإنمائية 
 بأن لسياسات الإدماج الاجتماعي ونظمه دورا أساسـيا في إيجـاد            وإذ تسلم كذلك  ”  

مجتمع شامل للجميع، ولها أيضا أهمية بالغة في تعزيز قيام مجتمعات يسودها الاستقرار والأمـان               
اعيين بمـا يتـيح تهيئـة بيئـة ملائمـة           والوئام والسلام والعدل وفي تحسين الترابط والإدماج الاجتم ـ       

  للتنمية والتقدم،
 الدور الهام للمسؤولية الاجتماعية للشركات وخـضوعها للمـساءلة          وإذ تعيد تأكيد  ”  

  في تهيئة بيئة مواتية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتكامل الاجتماعي،
  يمقراطية، بأن سياسات الإدماج الاجتماعي تعزز أيضا العملية الدوإذ تقر”  
 ضرورة أن تشجع سياسـات الإدمـاج الاجتمـاعي المـساواة بـين الجنـسين                وإذ تؤكد ”  

وتمكين المرأة وإتاحة فرص متكافئة للجميع، وبخاصة الأشخاص الذين يعيـشون أوضـاعا هـشة               
  أو يعانون التهميش، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم،

ضـــاعا هـــشة أو يعـــانون  بـــأن مـــشاركة الأشـــخاص الـــذين يعيـــشون أووإذ تـــسلم”  
التــهميش مــسألة بالغــة الأهميــة لوضــع سياســات للإدمــاج الاجتمــاعي كفيلــة بتحقيــق التكامــل 

  الاجتماعي بصورة فعالة، حسب الاقتضاء، وتنفيذها،
 بالــــدور الهــــام الــــذي يؤديــــه المجتمــــع المــــدني، بمــــا في ذلــــك المنظمــــات وإذ تقــــر”  

بوسـائل منـها الـبرامج الاجتماعيـة ودعـم وضـع           الحكوميـة، في تعزيـز التكامـل الاجتمـاعي           غير
  سياسات تكفل الإدماج الاجتماعي،

 أهميــة تهيئـة بيئــة دوليـة مواتيــة، وبخاصـة النــهوض بالتعـاون الــدولي لــدعم     وإذ تؤكـد ”  
الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيـز التكامـل الاجتمـاعي مـن خـلال الإدمـاج الاجتمـاعي في كـل          
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ميـع الالتزامـات المتعلقـة بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة وتخفيـف عـبء                بلد، بمـا في ذلـك الوفـاء بج        
  الدين والوصول إلى الأسواق وتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات،

 إزاء احتمال تفاقم الاستبعاد الاجتمـاعي في أوقـات الأزمـات            وإذ تعرب عن القلق   ”  
ــة وفي ظــل القلــق الــذي يجــري الإعــرا    ــا إزاء عــدم تــوفر الطاقــة   الاقتــصادية والمالي ــه حالي ب عن

وانعــدام الأمــن الغــذائي، وفي هــذا الــصدد، يمكــن لــسياسات الإدمــاج الاجتمــاعي وبرامجــه          
  المستدامة والموثوقة أن تؤدي دورا إيجابيا،

   بتقرير الأمين العام؛تحيط علماً مع التقدير  - ١”  
ؤولية الرئيـسية عـن      ضرورة أن تعطي الدول التي تقع علـى عاتقهـا المـس            تؤكد  - ٢”  

 يقــوم علــى احتــرام جميــع “مجتمــع للجميــع”التكامــل والإدمــاج الاجتمــاعيين الأولويــة لتهيئــة  
حقوق الإنسان ومبادئ المساواة بين الأفراد وإتاحة فرص الحصول على الخـدمات الاجتماعيـة              

ــراد       ــراد المجتمــع، ولا ســيما الأف ــرد مــن أف ــة لكــل ف ــز المــشاركة الفعال ـــن الأساســية وتعزي  الذيـ
يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــانون التــهميش، في جميــع جوانــب الحيــاة، بمــا في ذلــك الأنــشطة   

  المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
 أن سياسـات التكامـل الاجتمـاعي ينبغـي لهـا أن تـسعى               وإذ تؤكد من جديد     - ٣”  

وأن المــساواة والإدمــاج الاجتمــاعي همــا حجــر الزاويــة في تحقيــق إلى الحــد مــن أوجــه التفــاوت 
ــة      ــة مــشاركة الــشباب وإســهامهم في أبعادهــا الاجتماعي التنميــة المــستدامة، الــتي تكفــل إمكاني

  والاقتصادية والبيئية بطرق مستدامة؛
 علــى أهميــة القــضاء علــى الأميــة وتعزيــز المــساواة بــين الجميــع في   وإذ تــشدد  - ٤”  
 من أجود مستويات التعليم والتدريب وتطوير المهارات ومن الفرص المتاحة في هـذه              الاستفادة

  المجالات باعتبارها وسائل أساسية للمشاركة في المجتمع والاندماج فيه؛
 بالدول أن تعمل على تحقيق المزيـد مـن المـساواة في الاسـتفادة مـن ثمـار                   تهيب  - ٥”  

ص العمل، بسبل منها اتباع سياسـات تكفـل وجـود    النمو الاقتصادي الشامل المستدام ومن فر    
أســواق عمــل شــاملة وتنفيــذ سياســات للاقتــصاد الكلــي تلــبي الاحتياجــات الاجتماعيــة يكــون 
للعمالة فيها دور أساسي واسـتراتيجيات للإدمـاج الاجتمـاعي تعـزز التكامـل الاجتمـاعي عـن                  

ص الذين يعيشون أوضاعا هـشة      طريق كفالة توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للأشخا        
أو يعانون التهميش، على نحو ما يحدده كل بلد وفقا لظروفه الخاصة، بما في ذلك علـى أسـاس                 

  الطلب، وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها؛
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 الدول علـى النظـر، عنـد الاقتـضاء، في إنـشاء مؤسـسات أو وكـالات              تشجع  - ٦”  
اج الاجتمـــاعي وآلياتـــه وتنفيـــذها وتقييمهـــا علـــى المـــستويين وطنيـــة للنـــهوض بـــبرامج الإدمـــ

  والمحلي؛ الوطني
 الــدول علــى أن تواصــل، بالتعــاون مــع هيئــات الأمــم المتحــدة   تــشجع أيــضا  - ٧”  

المعنية، رصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة ذات الـصلة بالموضـوع، وبخاصـة                 
قيقهـا عنـصر أساسـي في رسـم الـسياسات الوطنيـة للإدمـاج         فيما يتعلـق بمؤشـراتها، ذلـك أن تح        

  الاجتماعي والنهوض بها؛
 الدول الأعضاء على تعزيز الإدماج الاجتماعي وتدعو كيانات الأمـم           تشجع  - ٨”  

المتحــدة والمؤســسات الماليــة الدوليــة إلى القيــام بــذلك مــن بــاب العدالــة الاجتماعيــة ولــتمكين    
ء منعتــهم والتكيــف مــع الــضغوطات والرجــات الناجمــة عــن  المستــضعفين مــن الــسكان مــن بنــا

  ازدياد الأزمات الاقتصادية وحالات الطوارئ الإنسانية وتغير المناخ؛
ــدعو  - ٩”   ــة مجتمعــات     ت ــة لإقام ــة المبذول ــدول الأعــضاء إلى دعــم الجهــود الوطني  ال

ن الناميـة، بنـاء     شاملة للجميع وتشجع المنظمات الإقليمية على القيام بذلك، وبخاصـة في البلـدا            
علـــى طلبـــها، بوســـائل منـــها التعـــاون المـــالي والـــتقني لوضـــع سياســـات ســـليمة للإدمـــاج          

  وتنفيذها؛ الاجتماعي
 الدول الأعضاء علـى مراعـاة تعمـيم أهـداف التكامـل الاجتمـاعي في                تشجع - ١٠”  

ا السياسات المتعلقـة بالإدمـاج الاجتمـاعي تعزيـزا لمـشاركة الأشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاع                  
هشة أو يعانون التـهميش في تخطـيط العمليـات وتنفيـذها ورصـدها بالتعـاون حـسب الاقتـضاء                  
مع المنظمات المعنية في جهـاز الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمنظمـات الإقليميـة والمؤسـسات الماليـة                    
الدوليـــة والإقليميـــة والـــشركاء في ميـــدان التنميـــة وفي الميـــدان الاجتمـــاعي والقطـــاع الخـــاص  

  ت المجتمع المدني؛ومنظما
 الدول الأعضاء ومنظمـات الأمـم المتحـدة المعنيـة والمنظمـات الإقليميـة               تدعو - ١١”  

ــاعي        ــدان الاجتم ــة وفي المي ــدان التنمي ــشركاء في مي ــة وال ــة والإقليمي ــة الدولي والمؤســسات المالي
يــز والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المــدني إلى تــوفير معلومــات عــن أنــشطتها في مجــال تعز 

الإدماج والتكامل في الميدان الاجتماعي وتبادل الآراء وتقاسم الممارسـات الجيـدة والمعلومـات              
  المتعلقة بسياسات الإدماج الاجتماعي؛

 الدول الأعضاء إلى تدعيم سياسات التكامل الاجتماعي وعدم التمييـز           تدعو - ١٢”  
 إطـار خطـة التنميـة لمـا بعـد           باعتبارها جـزءاً لا يتجـزأ مـن عمليـة التـصدي لأوجـه التفـاوت في                

  ؛٢٠١٥ عام
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ــضاً  - ١٣”   ــدعو أي ــا بعــد عــام     ت ــة لم ــهاز فرصــة خطــة التنمي ــدول الأعــضاء إلى انت  ال
ــز        ٢٠١٥ ــة بتركي ــة للألفي ــداف الإنمائي ــق الأه ــدم المحــرز في تحقي ــن التق ــصيين م ــام بالمق  للاهتم

 المـدني في عمليـات      جهودها ومواردها على أقل الفئات منعـة وتعزيـز مـشاركتها هـي والمجتمـعَ              
  صنع القرارات، وبوضع أهداف وغايات ومؤشرات؛

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلى الجمعيــة  تطلــب - ١٤”  
العامة في دورتها السبعين، يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدمة من الدول الأعـضاء والجهـات               

  ؛الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة
 أن تواصـل النظـر في المـسألة في دورتهـا الـسبعين في سـياق خطـة الأمـم                      تقرر - ١٥”  

  .“‘التنمية الاجتماعية’ في إطار البند المعنون ٢٠١٥المتحدة للتنمية لما بعد عام 
نــوفمبر، كــان معروضــاً / تــشرين الثــاني٢١في الجلــسة التاســعة والأربعــين المعقــودة في   - ١٠

ــرار    ــشروع ق ــة م ــى اللجن ــنقح عل ــرار   ، )A/C.3/68/L.11/Rev.1( م ــشروع الق ــدمو م ــه مق  أحال
A/C.3/68/L.11 ــا،    إضــافة إلى ــتين، وإســبانيا، وأســتراليا، وإســرائيل، وإكــوادور، وألماني  الأرجن

واي، وإيطاليــا، وبــابوا غينيــا الجديــدة، وبــاراغواي، والبرازيــل، والبرتغــال، وبلجيكــا،  وأوروغــ
ــا     ــو، وبوليفيــ ــا فاســ ــنن، وبوركينــ ــا، وبــ ــا، وبنمــ ــة (وبلغاريــ ــات -دولــ ــددة القوميــ ، ) المتعــ

وجامايكــا، والجمهوريــة  وتــونس، والجبــل الأســود،   وتركيــا، وترينيــداد وتوبــاغو،    وتايلنــد،
ــة،  ــة مالدومينيكي ــدونيا اليوغوســلافية ســابقاً وجمهوري ــسلفادور، وســلوفينيا،  ، ق ــا، وال وروماني

، ) البوليفاريـــة-جمهوريـــة (وســـورينام، وشـــيلي، وغواتيمـــالا، وفرنـــسا، والفلـــبين، وفترويـــلا 
ــصر،      ــشقر، ومـ ــالي، ومدغـ ــسمبرغ، ومـ ــا، ولكـ ــتاريكا، وكولومبيـ ــا، وكوسـ ــدا، وكوبـ وفنلنـ

يرلنــدا الــشمالية، وموريــشيوس، والنمــسا، أ وملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــىوالمكــسيك، والم
ثم انـضم  . ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهايتي، والهند، وهندوراس، وهنغاريـا، وهولنـدا، واليونـان      

إلى مقــدمي مــشروع القــرار كــل مــن أنتيغــوا وبربــودا، والبوســنة والهرســك، وســان مــارينو،     
  .وقبرص، وكرواتيا

ــسها، اعتمــــدت اللجنــ ــ    - ١١ ــسة نفــ ــشروع القــــرار  وفي الجلــ  A/C.3/68/L.11/Rev.2ة مــ
  ).، مشروع القرار الثاني٣٤الفقرة  انظر(

يــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ببيــــان لاوبعــــد اعتمــــاد مــــشروع القــــرار، أدلى ممثــــل الو  - ١٢
  ).A/C.3/68/SR.49 انظر(

  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.11/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.11�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.11/Rev.2�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.49�
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 Rev.1 و A/C.3/68/L.12 ين القرارامشروع  -جيم   
أكتـــوبر، قـــام ممثـــل / تـــشرين الأول٢٤في الجلـــسة الـــسادسة والعـــشرين المعقـــودة في   - ١٣

ــا ــسيا، و  ،منغولي ــتراليا، وإســتونيا، وإندوني ــدا، أ باســم أس ــة   يرلن ــدا، وجمهوري ــال، وبولن والبرتغ
ــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وســنغافورة، وغواتيمــالا،      مقــدونيا اليوغوســلافية ســابقاً، وروماني
وكرواتيـــا، وكـــوت ديفـــوار، ولكـــسمبرغ، وليبريـــا، وليتوانيـــا، ومالطـــة، ومـــالي، ومـــلاوي،  

صـياغة خطـط   : محـو الأميـة مـن أجـل الحيـاة     ”وموناكو، واليابان، بعرض مشروع قرار بعنوان       
 :، هذا نصه)A/C.3/68/L.12 (“المستقبل

  ،إن الجمعية العامة”  
ــشير”   ــا إذ ت ــؤرخ ٥٦/١١٦ إلى قراره ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم ــذي ٢٠٠١دي  ال

 عقــد الأمــم ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاني١ العــشر ســنوات الــتي تبــدأ في  أعلنــت بموجبــه فتــرة 
 الـــذي ٢٠٠٢ديـــسمبر / كـــانون الأول١٨ المـــؤرخ ٥٧/١٦٦المتحـــدة لمحـــو الأميـــة وقرارهـــا 

 ٥٩/١٤٩وقراراتهـا    ،رحبت فيه بخطة العمـل الدوليـة المتعلقـة بعقـد الأمـم المتحـدة لمحـو الأميـة                  
ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٠الم ــؤرخ ٦١/١٤٠  و٢٠٠٤دي ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٥/١٨٣ و ٢٠٠٨ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٨ المـــــؤرخ  ٦٣/١٥٤  و٢٠٠٦
  ،٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ٢١

 إلى إعلان الأمم المتحدة للألفيـة الـذي أعربـت فيـه الـدول الأعـضاء                 وإذ تشير أيضاً  ”  
الأطفـال في كـل مكـان، الـذكور         ، أن يـتمكن     ٢٠١٥عن عزمها على أن تكفـل، بحلـول عـام           

منهم والإناث، من إتمام مرحلة التعلـيم الابتـدائي، وأن يـتمكن الأولاد والبنـات مـن الالتحـاق                   
بجميـــع مراحـــل التعلـــيم علـــى قـــدم المـــساواة، ممـــا يقتـــضي تجديـــد الالتـــزام بالنـــهوض بمحـــو    

  للجميع، الأمية
ــد  ”   ــد تأكي ــيم للج  وإذ تعي ــوفير التعل ــة بت ــع، ولاالأهــداف المتعلق  ٣ســيما الهــدف   مي

المتعلق بكفالة تلبية احتياجات جميع صغار السن والكبـار إلى الـتعلم عـن طريـق إتاحـة إمكانيـة                   
الاستفادة، على قدم المساواة، من البرامج المناسبة للتعلم واكتـساب المهـارات اللازمـة للحيـاة،                

، ٢٠١٥ المائـة بحلـول عـام         في ٥٠ المتعلق بتحسين مستويات محو أمية الكبار بنسبة         ٤والهدف  
  وبخاصة للنساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار،

 بأن الإلمام بـالقراءة والكتابـة أمـر بـالغ الأهميـة في اكتـساب كـل طفـل                    واقتناعاً منها ”  
 يواجهونهـا  وشاب وبالغ مهارات الحياة الأساسية التي تمكنهم من التصدي للتحـديات الـتي قـد              
ــاة الــذي يــشكل وســيلة لا      ــتعلم مــدى الحي ــه يمثــل شــرطا أساســيا لل ــاة، وأن ــها  في الحي غــنى عن
  المعرفة، للمشاركة الفعلية في مجتمعات واقتصادات القرن الحادي والعشرين القائمة على
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حـق الـشعوب الأصـلية في الحـصول دون تمييـز علـى التعلـيم بجميـع         وإذ تعيد تأكيـد     ”  
له التي توفرها الدول، وإذ تـسلم بأهميـة التـدابير الفعالـة لتعزيـز إمكانيـة حـصول                مراحله وأشكا 

الأفراد من الشعوب الأصلية، وخصوصا الأطفال منـهم، علـى التعلـيم بلغتـهم الخاصـة، حيثمـا                  
  أمكن، حسبما ينص عليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،

ــالغ القلــق ”   ت بــه منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم    مــا أفــادوإذ تلاحــظ مــع ب
 مليونا من البالغين تنقصهم المهارات الأساسـية للإلمـام بـالقراءة والكتابـة،     ٧٧٤والثقافة من أن  

يلتحقـوا بعـد بالمـدارس، وأن ملايـين          مليون طفل ممن بلغـوا سـن التعلـيم الابتـدائي لم            ٥٧وأن  
توى كـاف مـن المعرفـة بـالقراءة والكتابـة           آخرين من الشباب يتركون الدراسة دون بلـوغ مـس         

تحظـى في   يمكنهم من المشاركة بشكل منتج وفعال في مجتمعاتهم، وأن مسألة محـو الأميـة قـد لا                
البرامج الوطنية باهتمام كاف لتوليد الـدعم الـسياسي والاقتـصادي الـلازم لمواجهـة التحـديات          

ــتم       ــن ي ــالم ل ــالم، وأن الع ــة في الع ــها محــو الأمي ــتي يمثل ــك    ال ــة تل ــن مواجه ــى الأرجــح م كن عل
  استمرت الاتجاهات الحالية، التحديات إذا

 إزاء استمرار الفجوة بين الجنسين في التعلـيم الـتي تتجلـى،             وإذ يساورها بالغ القلق   ”  
وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في أن النـساء يـشكلن نحـو ثلثـي الأمـيين مـن                    

  البالغين في العالم،
ــق  ”   ــساورها القل ــال     وإذ ي ــدارس هــم أطف ــوا بالم ــذين لم يلتحق ــال ال ــث الأطف لأن ثل

 في المائــة في بعــض ٣يزيــد عــن  إعاقــة، وأن معــدل محــو أميــة الكبــار مــن ذوي الإعاقــة لا  ذوو
  البلدان، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

المــديرة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة  بتقريــر  مــع التقــديرتحــيط علمــاً  - ١”  
  والعلم والثقافة عن التقييم النهائي لتنفيذ خطة العمل الدولية لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية؛

ــشيد  - ٢”   ــة       ت ــات المانح ــائيون، والجه ــضاء وشــركاؤها الإنم ــدول الأع ــه ال ــا تبذل  بم
ت المتخصــصة، والمؤســسات الأخــرى  الدوليــة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المــدني، والوكــالا  

ضمن منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما المنظمة الرائدة في عقد محو الأمية، وهي منظمـة الأمـم                 
  المتحدة للتربية والعلم والثقافة، من جهود في سبيل تحقيق أهداف العقد؛

 القــضاء  بأهميــة أن يتواصــل تنفيــذُ الــبرامج والتــدابير الوطنيــة الراميــة إلىتــسلم  - ٣”  
على الأمية في جميع أنحاء العالم، وأن يستمر تعزيز الالتزام الـسياسي والمـالي، ولا سـيما بهـدف                   
محو الأمية في صفوف فئتي الشباب والكهول وتـوفير التعلـيم غـير النظـامي لهمـا، وأن تتكـاثف                    

ل، وأن تُقـام  الجهود الجماعية من خلال النهوض بنظم التعليم وبالمبادرات المتخذة في هـذا المجـا         
  قاعدة معرفية وتقنية قوية من خلال تحسين الرصد والتقييم والبحوث في مجال محو الأمية؛
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 بالــــدول الأعــــضاء وشــــركائها الإنمــــائيين والوكــــالات المتخصــــصة  تهيــــب  - ٤”  
والمؤســسات الأخــرى ضــمن منظومــة الأمــم المتحــدة إلى الحفــاظ علــى المكاســب الــتي تحققــت  

اقهـا بزيـادة الـدعم الـتقني والمـالي، وتعزيـز البيئـات المـشجعة علـى محـو                    خلال العقد وتوسيع نط   
الأمية وتعلم القراءة والكتابة باتباع نهـج متعـددة الأوجـه، مـع التركيـز علـى الفئـات المهمـشة،                 

 المحـدد لتحقيـق أهـداف تـوفير        ٢٠١٥ولا سيما الفتيـات والنـساء، واستحـضار أن موعـد عـام              
  نمائية للألفية بات قريباً؛التعليم للجميع والأهداف الإ

ــا      تطلــب  - ٥”   ــزز دوره ــة أن تع ــم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الأم  إلى منظم
التنسيقي والتحفيزي في مجـال مكافحـة الأميـة، وذلـك بإقامـة شـراكة عالميـة متعـددة أصـحاب                     

 مـا لم يُنجـز      المصلحة بقصد دعم الجهود الوطنيـة الراميـة إلى التعجيـل بـوتيرة التقـدم نحـو إنجـاز                  
   وما بعده؛ ٢٠١٥بعد من أعمال صوب عام 

 إلى الأمــين العــام أن يقــوم، بالتعــاون مــع المــديرة العامــة لمنظمــة الأمــم  تطلــب  - ٦”  
المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بالتماس آراء الدول الأعضاء بـشأن إدراج تحـديات محـو الأميـة       

ــا بعــد عــام    ــة لم ــة العامــة في عــام  ، وأن يقــد٢٠١٥في خطــة التنمي ــراً ٢٠١٥م إلى الجمعي  تقري
  يتضمن توصيات محددة؛

 أن تدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لـدورتها الـسبعين، في إطـار البنـد                    تقرر  - ٧”  
صـياغة خطـط   : محـو الأميـة مـن أجـل الحيـاة       ’، بنـداً فرعيـاً عنوانـه        ‘التنميـة الاجتماعيـة   ’المعنون  
  .“‘المستقبل

نــوفمبر، كــان معروضــاً / تــشرين الثــاني٣١والــثلاثين المعقــودة في في الجلــسة الــسادسة   - ١٤
ــنقح     ــرار م ــشروع ق ــة م ــى اللجن ــرار    ،)A/C.3/68/L.12/Rev.1(عل ــشروع الق ــدمو م ــه مق  أحال

A/C.3/68/L.12           ،إضافة إلى الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وإسبانيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيـا 
ــا،    أوأنــدورا، وأوروغــواي، و ــا، وبنمــا، وتايلنــد، وتركي ــا، وبلجيكــا، وبلغاري يــسلندا، وإيطالي

والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مولـدوفا، وجورجيـا، والـدانمرك، والـسويد،          
نسا، والفلبين، وفنلندا، وقبرص، وكندا، وكولومبيـا، ولاتفيـا، ولبنـان، وماليزيـا،             والصين، وفر 

يرلنــدا الــشمالية،  أوالمغــرب، والمكــسيك، وملــديف، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و      
. ومنغوليا، والنرويج، والنمـسا، وهنغاريـا، وهولنـدا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، واليونـان               

قدمي مشروع القرار كل مـن إكـوادور، والبرازيـل، وبوركينـا فاسـو، والبوسـنة                ثم انضم إلى م   
، وجــزر القمــر، والجمهوريــة الدومينيكيــة،  ) المتعــددة القوميــات-دولــة (والهرســك، وبوليفيــا 

وجمهوريـــة كوريـــا، وســـان مـــارينو، والـــسلفادور، وسويـــسرا، وصـــربيا، والـــصين، وعمـــان، 
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ــلا  ــة (وفترويـ ــة-جمهوريـ ــا،    ،) البوليفاريـ ــو، ونيجيريـ ــتاريكا، والكونغـ ــاميرون، وكوسـ  والكـ
  .ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن

ــرار       - ١٥ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ ــسها، اعتمــ ــسة نفــ  A/C.3/68/L.12/Rev.1وفي الجلــ
  ). مشروع القرار الثالث،٣٤الفقرة  انظر(

  
 Rev.1 و A/C.3/68/L.13 ين القرارامشروع  -دال   

أكتـوبر، قـام ممثـل منغوليـا،        / تـشرين الأول   ١٧في الجلسة السادسة عـشرة المعقـودة في           - ١٦
دا، وإيطاليــا، وبلجيكــا، وبنمــا،   يرلنــأباســم الأرجنــتين، وإســرائيل، وألمانيــا، وإندونيــسيا، و    

ــا، وســلوفينيا،       ــدونيا اليوغوســلافية ســابقا، وروماني ــة مق ــدا، وجمهوري ــا فاســو، وبولن وبوركين
يرلنـدا الـشمالية،    أوغواتيمالا، وقبرص، ومالطة، ومالي، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و            

ــة، بعــرض مــشروع قــرار بعنــوان        التعاونيــات في التنميــة  دور ”والولايــات المتحــدة الأمريكي
 :، هذا نصه)A/C.3/68/L.13 (“الاجتماعية

   ،إن الجمعية العامة”  
 ١٩٩٢ديـــسمبر / كـــــــانون الأول١٦ المــــــــؤرخ ٤٧/٩٠ إلى قـــــــراراتها إذ تـــشير”  

 كــــانون ١٢ المــــؤرخ ٥١/٥٨ و ١٩٩٤ديــــسمبر / كــــانون الأول٢٣ المــــؤرخ ٤٩/١٥٥ و
 ٥٦/١١٤ و ١٩٩٩ديــسمبر / كــانون الأول١٧خ  المــؤر٥٤/١٢٣ و ١٩٩٦ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١٩الم ــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٨/١٣١ و ٢٠٠١دي دي
 المــــــؤرخ ٦٢/١٢٨ و ٢٠٠٥ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٦ المـــــؤرخ  ٦٠/١٣٢ و ٢٠٠٣
ــسمبر /كــانون الأول ١٨ ــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٤/١٣٦ و ٢٠٠٧دي  ٢٠٠٩دي
ــؤرخ ٦٥/١٨٤ و ــانون الأول٢١ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٦/١٢٣ و ٢٠١٠ديـ ــانون ١٩ المـ  كـ

   المتعلقة بدور التعاونيات في التنمية الاجتماعية، ٢٠١١ديسمبر /الأول
لف أشكالها، تعزز مشاركة الناس كافـة، بمـن فـيهم            بأن التعاونيات، بمخت   وإذ تسلم ”  

النساء والشباب والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصـلية، علـى أتم وجـه ممكـن،                
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها في طريقها لأن تصبح عاملا مهما مـن عوامـل التنميـة                 

   الفقر، الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في القضاء على
 بالمساهمة المهمة التي تقدمها التعاونيات بجميع أشـكالها والـتي يمكـن             وإذ تسلم أيضاً  ”  

أن تقدمها في متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة والمـؤتمر العـالمي الرابـع المعـني                    
ــستوطنات البـــشرية    ـــدة الثـــاني للمـ ـــر الأمـــم المتحــ ـــرأة ومؤتمــ ــانيالموئـــل (بالمــ ــا )الثـ ــا فيهـ ، بمـ

استعراضــاتها الــتي تجــرى كــل خمــس ســنوات، ومــؤتمر القمــة العــالمي للأغذيــة والجمعيــة العالميــة  
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الثانية للشيخوخة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المـستدامة ومـؤتمر                
  ، ٢٠٠٥القمة العالمي لعام 

كـن أن يؤديـه تطـوير التعاونيـات في تحـسين             الـدور الـذي يم     وإذ تلاحظ مع التقدير   ”  
  الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الريفية، 

   بتقرير الأمين العام؛تحيط علماً  - ١”  
  ؛٢٠١٢ الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات في عام التقدير مع تلاحظ  - ٢”  
مم المتحـدة وجميـع الجهـات المعنيـة الأخـرى            جميع الدول الأعضاء والأ    تشجع  - ٣”  

  على مواصلة الأنشطة التي نفذت خلال السنة الدولية للتعاونيات؛
 هــذا القــرار ومرفقــه بوصــفهما خطــة العمــل المتعلقــة بالتعاونيــات لعــام تعتمـد   - ٤”  
اتـار   وما بعده، استنادا إلى الوثيقة الختامية لاجتماع فريـق الخـبراء الـذي عقـد في أولانب                 ٢٠١٢

 من أجل الترويج لإقامة تعاونيـات تـسهم في تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة                ٢٠١١بمنغوليا في عام    
  والاقتصادية، وذلك ضماناً لإجراء متابعة مركزة وفعالة لأنشطة السنة الدولية؛ 

 نظر الحكومات إلى التوصية الواردة في تقرير الأمين العام بتقديم الـدعم             توجه  - ٥”  
ول للتعاونيات باعتبارها مؤسسات تجارية مستدامة ناجحة تسهم مباشـرة في إيجـاد   في المقام الأ 

فرص العمل، والحد من الفقر، وتوفير الحماية الاجتماعية في مختلـف القطاعـات الاقتـصادية في                
المناطق الحضرية والريفية، واستعراض الـسياسات والقـوانين والأنظمـة الـسائدة الـتي تـؤثر علـى               

  وتحديد استراتيجيات لوضع أطر تشريعية تدعم نمو التعاونيات؛ التعاونيات، 
 الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــة إلى أن تعـــزز وتـــبني، بالتعـــاون مـــع   تـــدعو  - ٦”  

التعاونيات والمنظمات التعاونية، قدرات التعاونيات بجميع أشكالها، ولا سـيما التعاونيـات الـتي          
عاقــة وغيرهــم مــن الفئــات الــضعيفة، وذلــك حــتى يــديرها الفقــراء والــشباب والنــساء وذووا الإ

تستطيع تمكينَ الناس مـن إحـداث تغـيير إيجـابي في حيـاتهم ومجتمعـاتهم المحليـة وإنـشاء مجتمعـات                 
  شاملة للجميع؛ 

 الحكومــات علـــى تعزيــز ســـبل تــوافر البحـــوث المتعلقــة بالعمليـــات     تــشجع   - ٧”  
دمها والاســتفادة منــها وتوســيع نطاقهــا المــضطلع بهــا في إطــار التعاونيــات والمــساهمات الــتي تق ــ

وعلــى القيــام، بالتعــاون مــع جميــع الجهــات المعنيــة، بوضــع المنــهجيات اللازمــة لجمــع البيانــات    
العالميـــة القابلـــة للمقارنـــة عـــن المؤســـسات التعاونيـــة والممارســـات الـــسليمة لهـــذه المؤســـسات 

يمهـا ومبادئهـا وإسـهاماتها في       ونشرها، وتوعية الجمهـور بطبيعـة التعاونيـات ومـواطن قوتهـا وق            
  تحقيق التنمية المستدامة؛
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 الحكومــــات والمنظمــــات الدوليــــة المعنيــــة والوكــــالات المتخصــــصة  تــــدعو  - ٨”  
ــدولي         ــاليوم ال ــال ســنويا ب ــة إلى مواصــلة الاحتف ــة والدولي ــة والوطني ــة المحلي والمنظمــات التعاوني

لــذي أعلنتــه الجمعيــة العامــة في يوليــه، علــى النحــو ا/للتعاونيــات في أول ســبت مــن شــهر تمــوز
  ؛٤٧/٩٠قرارها 

 الحكومات إلى أن تضع، بالتعاون مـع الحركـة التعاونيـة، بـرامج تهـدف                تدعو  - ٩”  
إلى تعزيــز بنــاء قــدرات التعاونيــات، بطــرق منــها تحــسين المهــارات التنظيميــة والإداريــة والماليــة  

ضائها، مع احترام مبـدأي المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة، وإلى أن تـستحدث بـرامج            لأع
  تهدف إلى تعزيز فرص حصول التعاونيات على التكنولوجيات الجديدة وأن تدعمها؛ 

 إلى الأمـين العـام أن يواصـل، بالتعـاون مـع مؤسـسات الأمـم المتحـدة                   تطلب - ١٠”  
ى والمنظمــات التعاونيــة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، تقــديم  والمنظمــات الدوليــة المعنيــة الأخــر

الدعم إلى الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في ما تبذله من جهود من أجل تهيئـة بيئـة داعمـة                   
لتطوير التعاونيات وتقديم المساعدة لتنمية الموارد البشرية والمشورة التقنيـة والتـدريب وتـشجيع      

ســات، بطــرق منــها عقــد المــؤتمرات وحلقــات العمــل والحلقــات  تبــادل الخــبرات وأفــضل الممار
  الدراسية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛

 إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الحاديـة                  تطلب أيضاً  - ١١”  
والــسبعين تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار، بمــا في ذلــك تنفيــذ خطــة العمــل المتعلقــة بالتعاونيــات 

  . وما بعده٢٠١٢ لعام
  

  المرفق”
   وما بعده٢٠١٢خطة العمل المتعلقة بالتعاونيات لعام ”    

  وضع سياسات وقوانين وأنظمة فعالة  - ألف ”  
ــا      - ١” ــوين التعاونيـــات ونموهـ ــة لتكـ ــة مواتيـ مـــن أجـــل وضـــع سياســـات وقـــوانين وأنظمـ

لـسائدة الـتي تـؤثر      واستقرارها، ينبغي للحكومـات اسـتعراض الـسياسات والقـوانين والأنظمـة ا            
. على التعاونيات وتحديد استراتيجيات لإيجاد بيئات داعمـة للتعاونيـات مـن حيـث الـسياسات               

  :وفي هذا الصدد، من المهم أن تتعاون كل الجهات المعنية على ما يلي
اســتخدام البحــوث مــن أجــل تحديــد العلاقــة بــين التــشريعات وفعاليــة تــشغيل    )أ(”  

  تها؛المؤسسات التعاونية وإقام

http://undocs.org/ar/A/RES/47/90�


A/68/448  
 

13-60340 19/96 
 

تنفيذ المبادئ التوجيهيـة القائمـة بفعاليـة ووضـع مبـادئ توجيهيـة ملزمـة علـى                    )ب(”  
  أو الوطني؛/الصعيد الإقليمي و

أو الأنظمــة حــصول التعاونيــات علــى المــوارد /كفالــة ألا تعــوق التــشريعات و  )ج(”  
  .المالية

 مـن الجهـات     وتشجَّع الحكومـات والمؤسـسات الدوليـة والمؤسـسات التعاونيـة وغيرهـا              - ٢”
أو أطـر الـسياسات العامـة      /أو التنظيميـة و   /المعنية على التعاون من أجل وضع الأطر القانونيـة و         

  : المناسبة اللازمة لتشغيل المؤسسات التعاونية ونموها وتطورها بفعالية، على النحو التالي
تشجع المؤسسات التعاونية على العمل مع الحكومات علـى جميـع المـستويات               )أ(”  

ن أجل ترسيخ فهـم أعمـق لمـواطن القـوة والـضعف التـشغيلية في المؤسـسات التعاونيـة ضـمن                      م
أو أطر السياسات العامة الحالية، وعلى إسـداء المـشورة بـشأن        /أو التنظيمية و  /الأطر القانونية و  

  أو بيئة السياسات العامة؛/أو التنظيمية و/التحسينات التي يمكن إدخالها على البيئة القانونية و
ــى المـــشاركة       )ب(”   ــة علـ ــتراتيجيات قائمـ ــتخدام اسـ ــى اسـ ــات علـ ــشجع الحكومـ تُـ

أو وضـع القـوانين والـسياسات والأنظمـة الـتي تـؤثر             /أو تحـديث و   /والتجربة من أجل تعـديل و     
علــى حالــة الأعمــال التجاريــة لــدى المؤســسات التعاونيــة وبيئتــها التــشغيلية وهيكــل أعــضائها، 

أو عراقيل متصلة بالـسياسات العامـة       /أو تنظيمية و  /انونية و وذلك ضمانا لعدم وجود عراقيل ق     
تحـول دون إنـشاء هـذه المؤسـسات وتـشغيلها ونموهـا علـى نحـو فعـال، ولا سـيما في مـا يتعلــق            
بإمكانيــة الحــصول علــى المــوارد الماليــة، وضــماناً لمراعــاة تلــك القــوانين والــسياسات والأنظمــة  

  تميز بهما المؤسسات التعاونية؛لثقافة وفلسفة مباشرة الأعمال اللتين ت
أو الــسياسات /أو الأنظمــة و/أو إعــادة صــياغة القــوانين و/في ســياق وضــع و  )ج(”  

الــتي تــؤثر علــى المؤســسات التعاونيــة، يُحــث صــانعو القــرارات علــى الاسترشــاد بالمبــادئ            
بـادئ التوجيهيـة    مـن قبيـل الم   ودوليـاً التوجيهية المتعلقة بالسياسات القائمة والمتفق عليها إقليميـاً    

 لمنظمــة العمــل الدوليــة  ١٩٣الراميــة إلى تهيئــة بيئــة داعمــة لتطــوير التعاونيــات والتوصــية رقــم   
  .يتعلق بتشجيع التعاونيات ما في
  

  زيادة الوعي العام   - باء ”  
ســـعياً إلى زيـــادة الـــوعي العـــام بالتعاونيـــات ومـــساهماتها في تحقيـــق التنميـــة المـــستدامة   - ٣”

ائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا في ذلــك الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، يجــب علــى     والأهــداف الإنم
ــة الأخــرى أن        ــع الجهــات المعني ــة وجمي ــة والمؤســسات التعاوني ــات والمؤســسات الدولي الحكوم

  :تتعاون من أجل ما يلي
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  الترويج لتعريف ووصف واضحين ومشتركين للتعاونيات؛   )أ(”  
  ت التعاونية في تعزيز التنمية المستدامة؛إبراز مواطن قوة المؤسسا  )ب(”  
  .تحديد وتقييم السبل والوسائل الكفيلة بزيادة الوعي بدور التعاونيات  )ج(”  

ــة        - ٤” ــصادية الفاعل ــا مــن الجهــات الاقت ــة وغيره وينبغــي للحكومــات والمؤســسات الدولي
نية سليمة بوصـفها    والجهات المعنية أن تعترف بالمنافع المشتركة المتحققة من وجود حركة تعاو          
  . بديلا مكمِّلا للنموذجين المؤسسيين المتمثلين في الملكية العامة والملكية الخاصة

ــة وغيرهــا مــن الجهــات      - ٥” وعلــى الحكومــات والمؤســسات الدوليــة والمؤســسات التعاوني
المعنية أن تتعاون على تعزيز التعاونيات بوصفها رابطات مستقلة وطوعيـة لأشـخاص متحـدين               

جل تلبية احتياجات وتطلعات اقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة، مـن خـلال مؤسـسة مملوكـة                 من أ 
وينبغي إيلاء مزيد مـن التقـدير والتركيـز للطـابع           . لأعضائها وخاضعة للرقابة بصورة ديمقراطية    

الخاص المـستند إلى القـيم الـذي تتـسم بـه المؤسـسات التعاونيـة، والقـائم علـى رقابـة الأعـضاء،                        
  . التنمية الذاتية، والوعي الاجتماعيوالتمكين، و

وينبغي للحكومـات والمؤسـسات الدوليـة والمؤسـسات التعاونيـة وغيرهـا مـن الجهـات                   - ٦”
المعنيــة أن تتعــاون علــى تــشجيع إقامــة التعاونيــات بوصــفها مــدارس للديمقراطيــة علــى الــصعيد   

عمليــات ديمقراطيــة وطــابع الديمقراطيــة لــدى التعاونيــات يمكــن أن يــساعد علــى وضــع . المحلــي
  .سياسية على مستوى المجتمعات المحلية، وبالتالي تعزيز الممارسة الديمقراطية على الصعيد الوطني

وينبغي بذل الجهـود مـن أجـل التـرويج لفهـم أوسـع نطاقـا وتعزيـز نمـوذج المؤسـسات                        - ٧”
ــدروس المــستفادة مــن نمــاذج الأعمــال التعاوني ــ     ــة إدراج ال ــة عــن طريــق كفال ــشاء التعاوني ة وإن

  :التعاونيات في المناهج الدراسية الرسمية وغير الرسمية على جميع المستويات، وفي هذا الصدد
بغية توسيع نطاق التنـوع في هياكـل الأعمـال، مـن الـضروري عـرض نمـوذج                    )أ(”  

الأعمال التعاونية بفعالية على كل من لا علم لـه بهـذا النمـوذج وإيجـاد طلـب علـى نفـس هـذا                    
  ؛طلاقا من القواعد الشعبية فما فوقالنموذج ان

من الضروري للحكومـات والأمـم المتحـدة والمؤسـسات الدوليـة الأخـرى أن              )ب(”  
تتعاون من أجل التنفيذ الفعال لـبرامج تعليميـة وتـدريبات بـشأن النمـوذج التعـاوني ومـساهماته                 

  بلدان النامية؛في التنمية الاجتماعية، فضلا عن تحسين توافر المعلومات، ولا سيما في ال
ينبغــي للأمــم المتحــدة والمؤســسات الدوليــة الأخــرى أن تــدعم الحكومــات في   )ج(”  

  .تحديد المصادر المالية اللازمة لتعزيز التعليم والتكامل في مجال التعاونيات
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وينبغــي للتعاونيــات والحكومــات والمؤســسات الدوليــة أن تعمــل علــى توعيــة وســائط    - ٨”
ت التعاونية المتميز والسبل الفريدة التي تسهم بهـا في التنميـة الاجتماعيـة              الإعلام بطابع المؤسسا  

  .والاقتصادية بهدف التشجيع على عكس صورة أدق وإيجابية أكثر عن هذه المؤسسات
  التشجيع على إنشاء تعاونيات فعالة ونموها على نحو مستدام  - جيم ”  

ة ومـستدامة سـعيا إلى الـتمكين    من أجـل التـشجيع علـى إنـشاء ونمـو تعاونيـات مـستقل            - ٩”
ــة      ــة والمؤســسات التعاوني الاجتمــاعي الاقتــصادي، يجــب علــى الحكومــات والمؤســسات الدولي

  :وغيرها من الجهات المعنية أن تعمل سويا على تحديد ما يلي
  العوامل والممارسات المهمة اللازمة لتشغيل التعاونيات؛  )أ(”  
  .ولية في مجال تشجيع وتعزيز التعاونياتاستراتيجيات بناء القدرات ذات الأ  )ب(”  

ويجــب علــى المؤســسات التعاونيــة أن تركــز بقــدر أكــبر علــى تنميــة المــوارد البــشرية     - ١٠”
وفي هـذا الـصدد،     . وغيرها من جهود بناء القدرات بغية كفالة هيكل تـشغيلي فعـال ومـستدام             

نيـة ومتفـق عليهـا في المحافـل         ينبغي أن تقوم عمليات المؤسسات التعاونية على قيم ومبادئ تعاو         
ويـشكل تعلـيم وتـدريب    . الدولية، وينبغي أن تبرهن على اتساق المصالح التجارية والاجتماعية      

مـــن ســـيتولى في المـــستقبل مهـــام المـــسؤولين التنفيـــذيين في التعاونيـــات والمـــديرين والمـــصرفيين  
لــزم مــن معرفــة تقنيــة  والمحاســبين والاستــشاريين والمحــامين الــذين لــديهم علــى حــد ســواء مــا ي  

وأساس متين في الفكـر والقـيم التعاونيـة، فـضلا عـن فهـم متطـور لمختلـف نمـاذج المؤسـسات،                       
ــدة       ــة في الترســيخ المؤســسي للتعاونيــات باعتبارهــا حــلا مــن بــين حلــول عدي ــالغ الأهمي أمــرا ب

  :وفي هذا الصدد. للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية
ــى   )أ(”   ــز علـ ــع   ينبغـــي أن ينـــصب التركيـ ــى جميـ ــهم علـ ــضاء وتمكينـ ــراك الأعـ  إشـ

  مستويات المنظمة؛
ينبغــي أن تتعــاون التعاونيــات مــع الجهــات المعنيــة مــن أجــل كفالــة فعاليــة            )ب(”  

ــة   ــدرات القياديـ ــة القُـ ــة وتنميـ ــتراتيجيات الإداريـ ــاون   . الاسـ ــي أن تتعـ ــصدد، ينبغـ ــذا الـ وفي هـ
ضع مجموعة مـن المنـهجيات   الحكومات ومؤسسات التدريب وغيرها من الجهات المعنية على و      
  والأدوات المصممة خصيصا لأغراض بناء القدرات في التعاونيات؛

ينبغــي أن تتعــاون الحكومــات والمؤســسات الدوليــة مــع المؤســسات التعاونيــة     )ج(”  
وغيرهـا مــن الجهــات المعنيــة مــن أجــل وضــع مــدونات لــلإدارة الــسليمة وكتيبــات عــن القيــادة  

  .ت المؤسسات التعاونية في مجال الهيكل المؤسسي العام والإدارةمصممة خصيصا لتلبية احتياجا
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ــاء       - ١١” ــدورها في إحي ــة ب ــر مــن أي وقــت مــضى أن تكــون واعي ــات أكث ــد للتعاوني ولا ب
وتنشيط الحركة التعاونية، وبالتالي، ينبغي لها أن تتخذ قيادة متبـصرة ومـستنيرة وملتزمـة فـضلا                 

  .عن اعتماد الحوكمة الرشيدة للشركات
وسعيا إلى حركة تعاونية مـستدامة قـادرة علـى المـساهمة بفعاليـة أكـبر بكـثير في الحـد                       - ١٢”

من الفقر، من الضروري للتعاونيات أن تستجيب بمرونة وابتكار لما يقع مـن تغـيرات في بيئتـها                  
  .السياسية والاقتصادية

ــرأة وا        - ١٣” لــشباب في وينبغــي للمؤســسات التعاونيــة أن تعمــل علــى زيــادة مــشاركة الم
  .عضوية التعاونيات، باعتبار ذلك وسيلة لتحسين استدامة المنظمات التعاونية

وينبغي للمؤسسات التعاونية أن تتعاون مع الحكومات والأوساط الأكاديمية والخـبراء            - ١٤”
القطاعيين المعنيين من أجل كفالة الاستعانة بالتكنولوجيا على نحو فعال في ضمان الفعاليـة مـن                

وفي هذا الصدد، يجب على التعاونيات أن تبـذل الجهـود           . لتكلفة والإنتاجية والاستدامة  حيث ا 
ــة         ــع وتوســيع نطــاق وصــولها إلى القطاعــات الناشــئة والقطاعــات غــير التقليدي ــن أجــل تنوي م

التأثير الكبير على المـساواة الاجتماعيـة والاقتـصادية، مـن قبيـل قطاعـات الطاقـة والتعلـيم                    ذات
  . غذائية والنقل والتعليموالإمدادات ال

وينبغي للأمم المتحدة أن تنشئ منتـدى معنيـا بالتعاونيـات يُعقـد مـرة كـل سـنتين مـن                      - ١٥”
أجل التحفيز على إنشاء المؤسسات التعاونيـة ونجاحهـا، مـع التركيـز علـى أفـضل الممارسـات،                   

  .والبحوث التطبيقية، والدعم التقني، والتكنولوجيات الجديدة، والمكافآت
  

  تعزيز البحوث وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بالتعاونيات   - دال ”  
يجــب تــدعيم الجهــود الراميــة إلى زيــادة وعــي الجمهــور بالتعاونيــات والتــشجيع علــى    - ١٦”

إنــشاء تعاونيــات مــستقلة وفعالــة ونموهــا بــصورة مــستدامة ببحــوث وبيانــات وصــفية ويمكــن    
  :ي بذل جهود ترمي إلى ما يليوبالتالي، ينبغ. الاطلاع عليها

  تحديد البحوث المتاحة وتيسير الاطلاع عليها؛  )أ(”  
  سد الثغرات في المعارف والبيانات المتعلقة بالتعاونيات؛  )ب(”  
إنـــشاء قاعـــدة بيانـــات عالميـــة قابلـــة للمقارنـــة ومنـــسقة للمعلومـــات المتعلقـــة   )ج(”  

  .بالتعاونيات
أمر أساسي لتحديد المعلومـات المتاحـة والثغـرات القائمـة؛          وفعالية نشر البحوث المتاحة      - ١٧”

علـى  وبالتالي، ينبغي للمجتمع الدولي أن يعمل عن طريـق لجنـة تعزيـز التعاونيـات والنـهوض بهـا                    
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إنشاء قاعدة بيانـات متاحـة للجميـع ويمكـن البحـث فيهـا عـن المعلومـات الحاليـة والبـاحثين في               
وينبغي الاسـتفادة مـن     . مها التعاونيات للتنمية الاجتماعية   مجال التعاونيات والمساهمات التي تقد    

  .تكنولوجيا المعلومات في إضفاء الطابع المنهجي على عملية تراكم المعلومات وتبسيطها
وبهدف استحداث مجال للدراسـات المتعلقـة بالتعاونيـات لأغـراض اسـتخدامها وطنيـا          - ١٨”

تخدام منهجيــة بحثيــة تجمــع بــين البحــوث  وإقليميــا ودوليــا، ينبغــي بــذل الجهــود مــن أجــل اس ــ 
  .التطبيقية والنظرية تشارك المؤسسات التعاونية فيها بصورة مباشرة في صياغة البحوث ونشرها

وينبغــي بــذل الجهــود لتيــسير اســتخدام البحــوث وفهمهــا مــن جانــب غــير البــاحثين      - ١٩”
  .  وفي مختلف المنتدياتالمنتمين إلى الأوساط الأكاديمية، وذلك بعرضها بطرق متعددة وغير

وينبغي تشجيع الحكومـات علـى العمـل مـع المؤسـسات التعاونيـة مـن أجـل تخـصيص                     - ٢٠”
الموارد اللازمة لمبادرات البحث والتطوير المتصلة بالتعاونيات ومساهماتها في التنمية الاجتماعيـة            

 طريـق المؤسـسات     ومن المتوقع أن تسهم نسبة تخصص من الإيرادات المتأتيـة عـن           . والاقتصادية
التعاونيــة في ضــريبة أو صــندوق قــائم علــى الحــوافز يُــستخدمان لأغــراض البحــث والتطــوير في 

وينبغي أن يخـضع اسـتخدام هـذه الأمـوال لإشـراف هيئـة              . مجال التعاونيات ولصالح التعاونيات   
  .من الجهات المعنية بالمؤسسات التعاونية

علــى التعاونيــات بوصــفها جهــات مبتكِــرة في وينبغــي تأكيــد أهميــة البحــوث المركــزة  - ٢١”
المجتمــع، وذلــك مــن أجــل تــسليط الــضوء علــى نمــوذج الأعمــال التعاونيــة بوصــفه عــاملا فعــالا 

  .ومستداما من عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية
ولـذلك،  . ومن الضروري أن تُدعم البحوث الفعالة بتوافر بيانات صـحيحة وموثوقـة            - ٢٢”

سات التعاونية والحكومـات والمؤسـسات الدوليـة أن تتعـاون علـى وضـع مجموعـة                 ينبغي للمؤس 
متفــق عليهــا مــن المؤشــرات الأساســية ومــا يــرتبط بــذلك مــن اتــصالات مــن أجــل إتاحــة جمــع  

  :وفي هذا الصدد. البيانات القابلة للمقارنة على الصعيد العالمي
ــشاء فريــق خــبراء مخ ــ      )أ(”   صص، حــسب مــن أجــل دعــم هــذه الجهــود، ينبغــي إن

  الاقتضاء، برعاية الأمم المتحدة، يشمل ممثلين لجميع الجهات المعنية؛
ينبغــي إدراج مؤشــرات محــددة في الحوليــة الإحــصائية للأمــم المتحــدة، بهــدف    )ب(”  

  تشجيع الحكومات الوطنية على الانتباه إلى هذه الإحصاءات؛
 تنميـة القـدرة علـى       ينبغي للحكومات أن تتعاون مع المؤسسات الدوليـة علـى           )ج(”  

  دمج البيانات المتعلقة بالتعاونيات في أطر البيانات الإحصائية الوطنية؛
ينبغــي للأمــم المتحــدة أن تــستخدم المؤشــرات المحــددة، بالتعــاون مــع الجهــات    )د(”  

  .المعنية، في إعداد مدخلات أساسية في تقرير دوري عن حالة التعاونيات وإسهاماتها في التنمية
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  الاعتبارات المتعلقة بالتنفيذ   - هاء ”  
ينبغي تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء والحركة التعاونية وجميع الجهات المعنيـة              - ٢٣”

  . في حشد الموارد والأموال اللازمة لتنفيذ خطة العمل
 ومن الضروري للجهات المعنية أن تقوم بتنظيم وإجراء تقييمات في منتصف المـدة لمـا               - ٢٤”

بـالموارد  وينبغي لهـذه التقييمـات أن تحـدد القيـود المتـصلة       . من تقدم في تنفيذ خطة العمل     أحرز  
  .والتحديات التي تؤثر سلبا على تنفيذ الخطة وأن تُسجل الدروس المستفادة في سياق العملية

، يُوصـى   ٢٠٢٢وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للتعاونيات، في عام           - ٢٥”
تعرض الجهات المعنية ما قدمته مـن مـساهمات في تنفيـذ خطـة العمـل وأن تقـيم الكيفيـة        بأن تس 

  .“التي دعمت بها أنشطتها وبرامجها تحقيق أهداف خطة العمل
، كــان معروضــاً أكتــوبر/شرين الأول تــ٣١في الجلـسة الــسادسة والــثلاثين المعقــودة في    - ١٧

ــنقح     ــرار م ــشروع ق ــة م ــى اللجن ــه،)A/C.3/68/L.13/Rev.1(عل ــرار    أحال ــشروع الق ــدمو م  مق
A/C.3/68/L.13ــدا، إســبانيا، وإســتونيا، وأوروغــواي،  إضــافة إلى ــا،   وأيرلن  والبرتغــال، وبلغاري

 والجمهوريــة التــشيكية، وجمهوريــة مولــدوفا، وجورجيــا،  وتايلنــد، وتركيــا، والجبــل الأســود، 
ــان،     ــا، ولبن والــدانمرك، وســلوفاكيا، وصــربيا، والــصين، وفرنــسا، والفلــبين، وفنلنــدا، وكرواتي
ولكــسمبرغ، وليتوانيــا، وماليزيــا، والمكــسيك، ومنغوليــا، وموريــشيوس، والنمــسا، وهنغاريــا،  

ــان  ــدا، واليون ــضم إلى مقــدمي مــشروع  . وهولن ــا    ثم ان ــابوا غيني ــرار كــل مــن إكــوادور، وب الق
 المتعــددة -دولــة (الجديــدة، وبــاراغواي، والبرازيــل، وبليــز، والبوســنة والهرســك، وبوليفيــا       

، والجمهوريــــة الدومينيكيــــة، والــــسلفادور، والكــــاميرون، وكــــوت ديفــــوار،      )القوميــــات
  .وهايتي، وهندوراسونيكاراغوا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وملاوي، 

ــرار     وفي  - ١٨ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ ــسها، اعتمــ ــسة نفــ  A/C.3/68/L.13/Rev.1 الجلــ
    ).، مشروع القرار الرابع٣٤الفقرة  انظر(

 Rev.1 و A/C.3/68/L.14 ين القرارامشروع  -هاء   
أكتـوبر، عـرض ممثـل فيجـي        / تـشرين الأول   ١٧في الجلسة السادسة عشرة المعقودة في         - ١٩

 والـصين، مـشروع قـرار       ٧٧باسم الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة الأعـضاء في مجموعـة الــ                  
 :، هذا نصه)A/C.3/68/L.14 (“متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة”بعنوان 

  ،إن الجمعية العامة”  
ــشير”   ــا إذ ت ــؤرخ ٥٧/١٦٧ إلى قراره ــسمبر / كــانون الأول١٨ الم ــذي ٢٠٠٢دي  ال

 وإلى  ٢٠٠٢أيدت فيه الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعـام             
 الذي أحاطت فيه علما، في جملـة        ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٥٨/١٣٤ا  قراره

كـانون   ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١٣٥أمور، بخريطـة الطريـق لتنفيـذ خطـة عمـل مدريـد وإلى قراراتهـا                 
 ٦٢/١٣٠  و٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦١/١٤٢  و٢٠٠٥ديــسمبر /لالأو
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ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١٨الم ــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٣/١٥١  و٢٠٠٧دي دي
 المــــــؤرخ ٦٥/١٨٢  و٢٠٠٩ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٨ المـــــؤرخ  ٦٤/١٣٢  و٢٠٠٨
ــسمبر /كــانون الأول ٢١ ــسمبر/ كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٦/١٢٧ و ٢٠١٠دي  ٢٠١١ دي
ــؤرخ ٦٧/١٣٩ و ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٧/١٤٣  و٢٠١٢ديـ ــانون ٢٠ المـ  كـ

 ،٢٠١٢ديسمبر /الأول

يزال محـدوداً أو منعـدماً في أنحـاء عديـدة             بأن الوعي بخطة عمل مدريد لا      وإذ تسلم ”  
 من العالم، مما يحد من نطاق الجهود المبذولة لتنفيذها،

   بتقرير الأمين العام،وإذ تحيط علماً”  
بالفرصة الهامـة الـتي يتيحهـا الحـوار الجـاري حاليـا علـى الـصعيد العـالمي               وإذ ترحب   ”  
مــسائل الــشيخوخة وكــذلك الحــوار المتعلــق بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وخطــة التنميــة   حــول 

  ،٢٠١٥بعد عام  لما
، ستزيد نسبة سكان العالم الذين تبلـغ أعمـارهم          ٢٠٥٠ بأنه، بحلول عام     وإذ تسلم ”  

 في المائة، وإذ تسلم أيضا بـأن الزيـادة في عـدد كبـار الـسن سـتكون              ٢٠ عاما أو أكثر عن      ٦٠
  وأسرع في بلدان العالم النامي،أكبر 

لأن الكـثير مـن نظـم الـصحة غـير مؤهلـة بـصورة كافيـة لتلبيـة                   وإذ يساورها القلـق     ”  
احتياجــات الــسكان الــسائرين بخطــى متــسارعة علــى طريــق الــشيخوخة، بمــا في ذلــك الرعايــة   

  الوقائية والعلاجية والمسكّنة والمتخصصة،
ــسلم”   ــسكان هــي مــن ال   وإذ ت ــأن شــيخوخة ال ــادة   ب ــسية المــساهمة في زي عوامــل الرئي

  حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية وانتشارها،
 لأن حالـة كبـار الـسن في أنحـاء عديـدة مـن العـالم تـأثرت                   وإذ يساورها بالغ القلـق    ”  

  سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
 الإسـهام بقـدر    بأن معظم كبار السن، رجـالا ونـساء، يمكـن أن يواصـلوا    وإذ تسلم ”  

  كبير في المجتمع إذا توفرت لهم الضمانات الملائمة،
 أن عدد المسنات يفوق عدد المسنين، وإذ تلاحظ مع القلق أن المـسنات     وإذ تلاحظ ”  
يتعرضن لأشـكال متعـددة مـن التمييـز نتيجـة لـلأدوار النمطيـة الـتي تؤديهـا النـساء في                       كثيرا ما 

دا عوامـل مـن قبيـل الـسن أو الإعاقـة أو غـير ذلـك مـن                   المجتمع بحكم جنسهن، تزيد ذلك تعقي ـ     
  العوامل، مما يؤثر في التمتع بما لهن من حقوق الإنسان،
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ــد    - ١”   ــد تأكيـ ــة     تعيـ ــة المتعلقـ ــد الدوليـ ــل مدريـ ــة عمـ ــسياسي وخطـ ــلان الـ  الإعـ
ــام  ــاعي   ٢٠٠٢بالـــشيخوخة لعـ ــرار المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـ ــواردة في قـ ــيات الـ  والتوصـ

  ؛٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ المؤرخ ٢٠١٣/٢٩
بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتعيين خبير مستقل معني بمـسألة           ترحب    - ٢”  

 المــــؤرخ ٢٤/٢٠تمتــــع المــــسنين بجميــــع حقــــوق الإنــــسان، علــــى النحــــو الــــوارد في قــــراره 
، وتـدعو الـدول الأعـضاء إلى التعـاون مـع الخـبير المـستقل في سـبيل                   ٢٠١٣سـبتمبر   /أيلول ٢٧

  تنفيذ ولايته؛
 باختتـام الجـزء العـالمي مـن الـدورة الثانيـة لاسـتعراض وتقيـيم خطـة عمـل                تقرّ  - ٣”  

، وتقـرّ أيـضا     ٢٠١٣مدريد خلال الدورة الحادية والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، في عام           
بأن التحديات الرئيسية التي تواجـه كبـار الـسن وتقـوض مـشاركتهم الاجتماعيـة والاقتـصادية                  

  زال قائمة؛ والثقافية لا ت
الــدول الأعــضاء إلى مواصــلة تبــادل خبراتهــا الوطنيــة في وضــع وتنفيــذ   تــدعو   - ٤”  

سياسـات وبــرامج تهــدف إلى زيــادة تعزيــز وحمايــة حقـوق الإنــسان لكبــار الــسن، بمــا في ذلــك   
  إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛ في

ــضا   ‐ ٥”   ــدعو أي ــدول الأعــضاء إلى اعتم ــ ت ــات   ال ــع الفئ ــصفة لجمي اد سياســات من
العمريــة ومؤاتيــة لــتمكين كبــار الــسن، وأن تــستعرض وتعــدّل بانتظــام الممارســات والأنظمــة    

  القائمة التي تنطوي على تمييز ضد كبار السن؛
الحكومات علـى كفالـة أن يـشكّل الإدمـاج الاجتمـاعي لكبـار الـسن                تشجع    - ٦”  

  من خطة التنمية على الصعيدين الوطني والعالمي؛وتعزيز حقوقهم وحمايتها جزءا لا يتجزأ 
 علــى إيــلاء اهتمــام أكــبر لبنــاء القــدرات مــن أجــل  أيــضاً الحكومــات تــشجع  - ٧”  

سـيما النـساء منـهم، عـن طريـق تعمـيم مراعـاة قـضايا              القضاء على الفقر بين كبـار الـسن، ولا        
ــة    ــة الوطنيـ ــر وخطـــط التنميـ ــتراتيجيات القـــضاء علـــى الفقـ ، وعلـــى إدراج الـــشيخوخة في اسـ

ــشيخوخة        ــضايا الـ ــاة قـ ــيم مراعـ ــة إلى تعمـ ــود الراميـ ــشيخوخة والجهـ ــة بالـ ــسياسات المتعلقـ الـ
 الوطنية؛ استراتيجياتها في

 الدول الأعضاء على تعزيز الجهود التي تبذلها لتنمية القـدرات الوطنيـة             تشجع  - ٨”  
ريــد وتقييمهــا، علــى الوفــاء بأولوياتهــا الوطنيــة الــتي تحــددت خــلال اســتعراض خطــة عمــل مد  

ــد           ــشمل تحدي ــدرات ي ــة الق ــدريجيا في تنمي ــد نهجــا ت ــع بع ــتي لم تتب ــضاء ال ــدول الأع ــدعو ال وت
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الأولويات الوطنية وتعزيز الآليات المؤسسية وإجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها وتـدريب            
 يلزم من الموظفين في ميدان الشيخوخة إلى النظر في القيام بذلك؛ ما

 الدول الأعضاء على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ خطة عمل           اتشجع أيض   - ٩”  
مدريد عن طريق وضع استراتيجيات تأخذ في الاعتبار مراحـل حيـاة الإنـسان بأكملـها وتعـزز            

 التضامن بين الأجيال من أجل زيادة فرص تحقيق نجاح أكبر في الأعوام المقبلة؛

جــه خــاص علــى اختيــار   الــدول الأعــضاء علــى التــشديد بو تــشجع كــذلك - ١٠”  
أولويات وطنية واقعية مستدامة قابلة للتحقيق يرجح أن يتم الوفاء بها في الأعوام المقبلـة وعلـى                 

 تحديد غايات ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في عملية التنفيذ؛

 الدول الأعضاء إلى تحديد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتنفيذ خطـة            تدعو - ١١”  
ا يشمل تمكين كبار السن وتعزيز حقـوقهم والتوعيـة بقـضايا الـشيخوخة وبنـاء       عمل مدريد، بم  

  القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الشيخوخة؛
 الــدول الأعــضاء بزيــادة بــذل الجهــود مــن أجــل التوعيــة بخطــة عمــل  توصــي - ١٢”  

سن مدريد، بوسائل منها النهوض بمبادرات ترمي إلى تقديم صورة إيجابية عمومـا عـن كبـار ال ـ                
ومساهماتهم المتعددة في أسـرهم ومجتمعـاتهم المحليـة ومجتمعـاتهم ودعـم تلـك المبـادرات، والعمـل                   
ــام         ــادة الاهتم ــة لزي ــة العام ــإدارة شــؤون الإعــلام في الأمان ــة والاســتعانة ب ــع اللجــان الإقليمي م

 ؛الشيخوخة بقضايا

ل الحكومــات الــتي لم تعــين بعــد جهــات تنــسيق لمتابعــة خطــط العم ــ تــشجع  - ١٣”  
هـو   الوطنية المتعلقة بالشيخوخة على القيـام بـذلك، وتـشجع أيـضا الحكومـات علـى تعزيـز مـا                   

  موجود من شبكات جهات التنسيق الوطنية المعنية بالشيخوخة؛
الحكومات إلى تنفيـذ سياسـاتها المتعلقـة بالـشيخوخة عـن طريـق إجـراء            تدعو   - ١٤”  

يعنـيهم الأمـر مـن أصـحاب المـصلحة      مشاورات شاملة للجميـع قائمـة علـى المـشاركة مـع مـن             
ــة تفــضي إلى تــولي      ــة الاجتماعيــة، بهــدف اســتحداث سياســات فعال والــشركاء في مجــال التنمي

 الجهات الوطنية زمام السياسات وإلى بناء توافق الآراء؛

 الـــدول الأعـــضاء بتعزيـــز قـــدراتها علـــى جمـــع البيانـــات وإعـــداد        توصـــي - ١٥”  
عية على نحو أكثر فعالية وتصنيفها عنـد الاقتـضاء بنـاء علـى              الإحصاءات وتوفير المعلومات النو   

 على  عوامل وثيقة الصلة بالموضوع، بما فيها نوع الجنس والإعاقة، بهدف تقييم حالة كبار السن             
نحو أفضل وإنشاء آليات مناسبة لرصد البرامج والسياسات الهادفـة إلى حمايـة تمتـع كبـار الـسن                   

 لأساسية بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع غيرهم؛بجميع حقوق الإنسان والحريات ا
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ــة القائمــة في مجــال     توصــي  - ١٦”   ــصكوك الدولي ــدول الأطــراف في ال ــأن تقــوم ال ب
حقــوق الإنــسان بتنــاول حالــة كبــار الــسن، عنــد الاقتــضاء، بــصورة أوضــح في التقــارير الــتي     

 المكلفـة بولايـات     تقدمها، وتشجع آليات رصـد الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهـدات والجهـات              
في إطار الإجراءات الخاصة علـى إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام، وفقـا لولاياتهـا، لحالـة كبـار الـسن                

  القطرية؛ حوارها مع الدول الأعضاء لدى نظرها في التقارير أو في بعثاتها في
تبذلــه مــن جهــود لتنفيــذ خطــة عمــل     الحكومــات علــى مواصــلة مــا تــشجع - ١٧”  

ة شـواغل كبـار الـسن في بـرامج عملـها المتعلقـة بالـسياسات، مـع مراعـاة                    مدريد وتعميم مراعا  
الأهمية البالغة للترابط والتضامن والمعاملة بالمثل بين الأجيال في الأسرة من أجـل تحقيـق التنميـة                  
ــار الــسن، وعلــى منــع التمييــز بــسبب الــسن       الاجتماعيــة وإعمــال جميــع حقــوق الإنــسان لكب

  الاجتماعي؛ وتحقيق الإدماج
ــسلم - ١٨”   ــذا       ت ــب في ه ــال، وتهي ــين الأجي ــضامن ب ــشراكات والت ــز ال ــة تعزي  بأهمي

الصدد بالدول الأعضاء أن تشجع فرص التحاور على أساس طوعي بنّـاء منـتظم بـين الـشباب                  
  وكبار السن في الأسرة وفي أماكن العمل وفي المجتمع ككل؛

شجع علـى تنميـة      الدول الأعضاء على اعتمـاد سياسـات اجتماعيـة ت ـ          تشجع - ١٩”  
الخــدمات المجتمعيــة لكبــار الــسن، مــع مراعــاة الجوانــب النفــسية والبدنيــة المتــصلة بالــشيخوخة   

  والاحتياجات الخاصة للمسنات؛
 الدول الأعضاء على كفالة حصول كبار السن على المعلومـات  تشجع أيضا  - ٢٠”  

ــة في مج    ــة وعادل ــة  المتعلقــة بحقــوقهم لتمكينــهم مــن المــشاركة بــصورة وافي تمعــاتهم ومــن المطالب
 بالتمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛

 بالدول الأعضاء أن تنمي قدراتها الوطنية في مجـال رصـد حقـوق كبـار                تهيب - ٢١”  
السن وإعمالها، بالتشاور مع جميع قطاعات المجتمع، بما فيها منظمات كبـار الـسن، بالاسـتعانة                

 لإنسان وحمايتها، حيثما ينطبق ذلك؛بجهات منها المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق ا

بالــدول الأعــضاء تعزيــز المنظــور المتعلــق بنــوع الجــنس ومنظــور   أيــضا تهيــب - ٢٢”  
الإعاقــة ومراعاتهمــا في جميــع الإجــراءات المتخــذة في مجــال الــسياسات المتعلقــة بالــشيخوخة         

عليـه، وتوصـي    الإعاقـة والقـضاء      والتصدي للتمييز القائم على أساس السن أو نـوع الجـنس أو           
بأن تتعاون الدول الأعضاء مع جميع قطاعات المجتمع، وخصوصا مـع المنظمـات المعنيـة المهتمـة                 

فيهـا منظمـات كبـار الـسن والنـساء والأشـخاص ذوي الإعاقـة، علـى تغـيير الـصور                      بذلك، بما 
ســيما مــن النــساء ومــن ذوي الإعاقــة، وأن تعــزز الــصورة    النمطيــة الــسلبية لكبــار الــسن، ولا 

  يجابية لكبار السن؛الإ
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الـدول الأعـضاء علـى تطـوير خـدمات الرعايـة الـصحية المقدمـة لكبـار                  تحث   - ٢٣”  
  السن في إطار الرعاية الأولية ضمن النظم الصحية الوطنية القائمة؛

بأهمية تدريب العاملين الصحيين وتعليمهم وبناء قدراتهم، بمـا في ذلـك            تسلم   - ٢٤”  
  لمترل؛في مجال تقديم الرعاية في ا

الدول الأعـضاء علـى تعزيـز الأطـر الـسياسية المـشتركة بـين القطاعـات                 تحث   - ٢٥”  
والآليات المؤسسية، حسب الاقتضاء، لأغراض التدبير المتكامل لخدمات الوقايـة مـن الأمـراض              
ــة        ــصحية والرعاي ــة ال ــصحة وخــدمات الرعاي ــز ال ــا في ذلــك تعزي ــها، بم ــسارية ومكافحت غــير ال

  لاحتياجات كبار السن؛الاجتماعية تلبية 
 بالــدول الأعــضاء الاهتمــام برفــاه كبــار الــسن وتــوفير الرعايــة تهيــب كــذلك - ٢٦”  

الصحية المناسبة لهم والتصدي لأي حالات يتعرض فيها كبـار الـسن للإهمـال والمعاملـة الـسيئة                  
ه والعنف بوضع استراتيجيات وقائية أكثر فعالية وقوانين وسياسـات أكثـر حزمـا للتـصدي لهـذ              

  المشاكل والعوامل الكامنة وراءها وبالعمل على تنفيذها؛
 بالدول الأعضاء اتخاذ تدابير ملموسة لمواصـلة حمايـة كبـار الـسن              تهيب أيضا  - ٢٧”  

  ومساعدتهم في حالات الطوارئ، وفقا لخطة عمل مدريد؛
  أنه من الضروري، استكمالا للجهود الإنمائية الوطنيـة، تعزيـز التعـاون            تؤكد - ٢٨”  

الدولي من أجل دعم البلدان النامية في تنفيذ خطة عمـل مدريـد، مـع التـسليم بأهميـة المـساعدة            
  وتقديم المساعدة المالية؛

 الدول الأعـضاء علـى ضـمان مراعـاة مبـدأ عـدم التمييـز علـى أسـاس                    تشجع - ٢٩”  
الــسن واحترامــه في الــسياسات والــبرامج الــصحية والعمــل علــى رصــد تنفيــذ هــذه الــسياسات  

  البرامج بانتظام؛و
 الــدول الأعــضاء علــى اعتمــاد وتنفيــذ مبــادئ توجيهيــة ترســي تــشجع أيــضا - ٣٠”  

  المعايير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لكبار السن على المدى الطويل؛
ــار الــسن ومنظمــاتهم في صــياغة الــسياسات    توصــي - ٣١”    الحكومــات بإشــراك كب

  دها؛والبرامج التي تعنيهم وفي تنفيذها ورص
 المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك الجهــات المانحــة الدوليــة والثنائيــة، علــى تــشجع - ٣٢”  

تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر، بما يتسق مـع                 
الأهداف المتفق عليها دوليا، لتوفير دعـم اجتمـاعي واقتـصادي مـستدام وكـاف لكبـار الـسن،                   

  والاجتماعية؛ في الحسبان أن البلدان مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصاديةآخذة 
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المجتمع الدولي على دعـم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلى إقامـة شـراكات             تشجع   - ٣٣”  
أقوى مع المجتمع المدني، بمـا في ذلـك منظمـات كبـار الـسن والأوسـاط الأكاديميـة ومؤسـسات                     

ليــة، بمــا فيهــا الجهــات المقدمــة للرعايــة، والقطــاع الخــاص مــن أجــل   البحــوث والمنظمــات الأه
  المساعدة على بناء القدرات المتعلقة بقضايا الشيخوخة؛

المجتمع الدولي والوكالات المعنية التابعة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، كـل             تشجع   - ٣٤”  
بـادرات إجـراء البحـوث    في حدود ولايته، على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير التمويل لم         

ــضاء، مــن أجــل التوصــل إلى فهــم أفــضل       ــشيخوخة، حــسب الاقت وجمــع البيانــات المتعلقــة بال
تتيحـه مـن فـرص وتزويـد صـانعي الـسياسات             تطرحه شـيخوخة الـسكان مـن تحـديات ومـا           لما

  بمعلومات أدق وأكثر تحديدا عن القضايا المتعلقة بنوع الجنس والشيخوخة؛
لمهم الذي تـضطلع بـه مختلـف المنظمـات الدوليـة والإقليميـة الـتي              بالدور ا  تقر - ٣٥”  

تعنى بالتدريب وبناء القـدرات ورسـم الـسياسات والرصـد علـى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي                   
مجــال تعزيــز تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد وتيــسيره، وتنــوه بالعمــل الــذي يُــضطلع بــه في شــتى    في

 مناطق العالم وكذلك بالمبادرات الإقليمية؛

ــة بتنــسيق قــضايا    توصــي - ٣٦”    الــدول الأعــضاء بإعــادة تأكيــد دور الجهــات المعني
الشيخوخة في الأمم المتحدة وزيادة الجهود في مجال التعاون التقني وتوسيع نطـاق دور اللجـان                
الإقليمية فيما يتعلق بقضايا الشيخوخة، ومواصلة تـوفير المـوارد لتلـك الجهـود وتيـسير التنـسيق        

 غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بالـشيخوخة وتعزيـز التعـاون مـع الأوسـاط            بين المنظمات 
  الأكاديمية بشأن وضع برنامج للبحوث بشأن الشيخوخة؛

 ضــرورة بنــاء قــدرات إضــافية علــى الــصعيد الــوطني مــن أجــل   تأكيــد تكــرر - ٣٧”  
يــذ وتقييمــه، تــشجيع وتيــسير مواصــلة تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد ونتــائج دورة اســتعراض التنف 

وتشجع الحكومات، في هذا الصدد، على دعم صندوق الأمم المتحـدة الاسـتئماني للـشيخوخة          
من أجل تمكـين إدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة في الأمانـة العامـة مـن زيـادة المـساعدة                      

  المقدمة إلى البلدان بناء على طلبها؛
لتنفيـذ   قـدرتها علـى تقـديم الـدعم     إلى منظومة الأمـم المتحـدة أن تعـزز     تطلب - ٣٨”  

  خطة عمل مدريد على الصعيد الوطني، عند الاقتضاء، على نحو فعّال ومنسق؛
 بمراعـاة حالـة كبـار الـسن في الجهـود المبذولـة حاليـا مـن أجـل تحقيـق                      توصي - ٣٩”  

 للألفيـة  الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمـم المتحـدة       
  ؛٢٠١٥والنظر فيها في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 



A/68/448  
 

13-60340 31/96 
 

 بالعمـل الـذي يقــوم بـه الفريـق العامـل المفتــوح بـاب العـضوية المعــني        ترحـب  - ٤٠”  
، وتنــوه ٦٥/١٨٢ مــن القــرار ٢٨بالــشيخوخة الــذي أنــشأته الجمعيــة العامــة بموجــب الفقــرة   

بالإسهامات الإيجابية الـتي قدمتـها الـدول الأعـضاء وهيئـات الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها المعنيـة                    
والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة المعنيــة ومؤســسات حقــوق الإنــسان  

ــع الأ     ــل الأربــ ــاش في دورات العمــ ــشاركة في النقــ ــدعوون للمــ ــاورون المــ ــة والمحــ ولى الوطنيــ
  العامل؛ للفريق

 الــدول وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة ومؤســساتها المعنيــة، بمــا فيهــا   تــدعو - ٤١”  
ــشأة بموجــب       ــة المن ــة المكلفــة بولايــات في مجــال حقــوق الإنــسان والهيئــات المعني الجهــات المعني

ت معاهدات حقوق الإنسان واللجان الإقليمية، وكذلك المنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـا           
غير الحكوميـة المعنيـة الـتي تبـدي اهتمامـا بالمـسألة، إلى مواصـلة المـساهمة في العمـل الموكـل إلى                        

  الفريق العامل، حسب الاقتضاء؛
 إلى الأمين العام أن يواصـل تـوفير كـل الـدعم الـلازم للفريـق العامـل،                   تطلب - ٤٢”  

  ؛٢٠١٤ حدود الموارد المتاحة، لكي يعقد دورة عمل خامسة في عام في
 إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا التاسـعة                 أيضاً تطلب - ٤٣”  

  .“والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
نوفمبر، كان معروضـاً علـى      / تشرين الثاني  ٢٧في الجلسة الثالثة والخمسين المعقودة في         - ٢٠

 A/C.3/68/L.14 مقـدمو مـشروع القــرار   أحالــه) A/C.3/68/L.14/Rev.1(اللجنـة مـشروع قـرار    
يرلنــدا، وإيطاليــا، والبرتغــال، وبلغاريــا، والبوســنة  أ إســرائيل، وألبانيــا، وأوكرانيــا، وإضــافة إلى

ــل الأســود   ــا، والجب ــة مقــدونيا اليوغوســلافية   والهرســك، وتركي ــا، وجمهوري ــة كوري ، وجمهوري
ســـابقاً، وجمهوريـــة مولـــدوفا، وســـان مـــارينو، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا، وصـــربيا، وقـــبرص،  

  .وكازاخستان، وكرواتيا، ولكسمبرغ، ومالطة، والمكسيك، وموناكو، والنمسا
قـــرار علـــى أدلى ممثـــل فيجـــي ببيـــان ونقـــح شـــفوياً مـــشروع ال في الجلـــسة نفـــسها، و  - ٢١

  :التالي النحو
تحيط علمـاً   ” بعبارة   “ترحب”ض عن كلمة    يعستُا من المنطوق،    ٤في الفقرة     )أ(  
  ؛“مع التقدير
  : فقرتان جديدتان، هذا نصهماتدرجأُ من المنطوق، ٥بعد الفقرة   )ب(  
 على أهمية أن يعمل الخبير المستقل والفريـق العامـل المفتـوح العـضوية               تشدد”    

وخة بتنــسيق وثيــق مــع الإجــراءات الخاصــة الأخــرى والهيئــات الفرعيــة  المعــني بالــشيخ

http://undocs.org/ar/A/RES/65/182�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.14/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.14�
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لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحـدة ذات الـصلة، وهيئـات المعاهـدات، مـع                
  تجنب الازدواجية غير الضرورية بين ولايتي كل منهما؛

 جميع الدول الأعضاء على أن تضع في اعتبارهـا التقـارير المقبلـة الـتي                تشجع”    
يقدمها الخــبير المــستقل، بمــا فيهــا التقريــر الــشامل الــذي ســيعرض علــى نظــر الفريــق ســ

  العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛
تحــيط ” بعبــارة “ترحــب”ض عــن كلمــة يعســتُا مــن المنطــوق، ٤٤في الفقــرة   )ج(  

  .“علماً مع التقدير
، بـصيغته  A/C.3/68/L.14/Rev.1وفي الجلسة نفسها، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار        - ٢٢

  ).، مشروع القرار الخامس٣٤انظر الفقرة (المنقحة شفوياً 
 الاتحـاد   باسـم (وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كـل مـن ألبانيـا، وليتوانيـا                  - ٢٣

  .)A/C.3/68/SR.53انظر  ( والسلفادوروالولايات المتحدة الأمريكية) الأوروبي
  

 Rev.1 و A/C.3/68/L.15 ين القرارامشروع  -واو   
ل فيجـي   أكتـوبر، عـرض ممث ـ    / تـشرين الأول   ١٧في الجلسة السادسة عشرة المعقودة في         - ٢٢

 والـصين، مـشروع قـرار       ٧٧باسم الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة الأعـضاء في مجموعـة الــ                  
ــوان  ــة      ”بعن ــة العام ــائج دورة الجمعي ــة ونت ــة الاجتماعي ــائج مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي ــذ نت تنفي

 :، هذا نصه)A/C.3/68/L.15 (“الاستثنائية الرابعة والعشريــن

  ،إن الجمعية العامة”  
 إلى مــؤتمر القمــة العـالمي للتنميــة الاجتماعيــة، الـذي عقــد في كوبنــهاغن في   إذ تـشير ”  

ــن   ــرة مـ ــارس / آذار١٢ إلى ٦الفتـ ــة   ١٩٩٥مـ ــتثنائية الرابعـ ــة الاسـ ــة العامـ ، وإلى دورة الجمعيـ
تحقيـــق التنميـــة : جتماعيـــة ومـــا بعـــدهمـــؤتمر القمـــة العـــالمي للتنميـــة الا”والعـــشرين، المعنونـــة 

، الــتي عقــدت في جنيــف في الفتــرة مــن “الاجتماعيــة للجميــع في ظــل عــالم يتحــول إلى العولمــة
  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١يونيه إلى /حزيران ٢٦

ــة وبرنــامج العمــل    وإذ تعيــد تأكيــد”   ــة الاجتماعي  أن إعــلان كوبنــهاغن بــشأن التنمي
جتماعية، والمبـادرات الأخـرى مـن أجـل التنميـة الاجتماعيـة الـتي               لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الا    

اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعـشرين، وإجـراء حـوار عـالمي متواصـل                 
بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تـشكِّل الإطـار الأساسـي لتعزيـز التنميـة الاجتماعيـة للجميـع               

  لدولي،وا على الصعيدين الوطني

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.14/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.53�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.15�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.15�
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ــه وإلى    وإذ تــشير”   ــواردة في ــة ال ــة والأهــداف الإنمائي  إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفي
الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاسـتثنائية             

لقمة العـالمي لعـام     التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر ا             
 للألفيـة   وفي الاجتماع العام الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة المعـني بالأهـداف الإنمائيـة                ٢٠٠٥

 لمتابعـة الجهـود المبذولـة لتحقيـق الأهـداف      ٢٠١٣وحصيلة المناسبة الخاصة التي نُظمت في عام   
  الإنمائية للألفية،

 المتعلـق   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ٢٣ باء المؤرخ    ٥٧/٢٧٠ إلى قرارها    وإذ تشير أيضاً  ”  
بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنـسقين لنتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها                   

  الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
ــا وإذ تـــشير كـــذلك”    المتعلـــق ٢٠٠٩يوليـــه / تمـــوز٩ المـــؤرخ ٦٣/٣٠٣ إلى قرارهـ

  بالوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
بقـرار لجنـة التنميـة الاجتماعيـة أن يكـون الموضـوع ذو الأولويـة لـدورة             وإذ ترحب   ”  
التشجيع على تمكين الأفـراد في سـياق        ” ٢٠١٤-٢٠١٣عراض وإقرار السياسات للفترة     الاست

ــل       ــوفير العمــ ــة وتــ ــة الكاملــ ــق العمالــ ــاعي وتحقيــ ــاج الاجتمــ ــر والإدمــ ــى الفقــ ــضاء علــ القــ
  ،“للجميع الكريم

 إلى الإعـــلان الـــوزاري الـــذي اعتمـــد في الـــدورة الموضـــوعية للمجلـــس  وإذ تـــشير”  
تعزيز القدرات المنتجـة وتـوفير العمالـة والعمـل          ’، المعنون   ٢٠١٢الاقتصادي والاجتماعي لعام    

الكريم من أجل القضاء على الفقر في سياق نمـو اقتـصادي مطـرد منـصف يـشمل الجميـع علـى               
  ،‘جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

ريم،  أن برنــامج منظمــة العمــل الدوليــة المتعلــق بتــوفير فــرص العمــل الكــوإذ تلاحــظ”  
بأهدافــه الاســتراتيجية الأربعــة، لــه دور هــام في تحقيــق هــدف تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة   
وفرص العمل الكريم للجميع، بمـا في ذلـك هدفـه في تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة، حـسبما أعيـد                      
 تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية مـن أجـل عولمـة عادلـة، الـذي        
تم فيــه التــسليم بالــدور المتميــز الــذي تــضطلع بــه المنظمــة في العمــل علــى تحقيــق عولمــة منــصفة   
وبالمــسؤولية الــتي تنــهض بهــا في مــساعدة دولهــا الأعــضاء فيمــا تبذلــه مــن جهــود، وفي الميثــاق    

  العالمي لتوفير فرص العمل،
 واسـتعراض   علـى ضـرورة تعزيـز دور لجنـة التنميـة الاجتماعيـة في متابعـة        وإذ تشدد ”  

مـــــؤتمر القمـــــة العـــــالمي للتنميـــــة الاجتماعيـــــة ونتـــــائج دورة الجمعيـــــة العامـــــة الاســـــتثنائية  
  ،٢٠١٥والعشرين، وكذلك في الأعمال التحضيرية لخطّة التنمية لما بعد عام  الرابعة

http://undocs.org/ar/A/RES/57/270�
http://undocs.org/ar/A/RES/63/303�
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 بأن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعيـة، أي القـضاء علـى الفقـر               وإذ تسلم ”  
مالة الكاملـة والمنتجـة وفـرص العمـل الكـريم للجميـع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي،                   وتوفير الع 

مواضــيع مترابطــة يعــزِّز كــل منــها الآخــر، وبالتــالي يلــزم تهيئــة بيئــة مؤاتيــة لتحقيــق جميــع هــذه   
  الأهداف الثلاثة في وقت واحد،

ــضاً ”   ــسلم أي ــى نه ــ    وإذ ت ــة عل ــصادية والاجتماعي ــة الاقت ــضرورة أن ترتكــز التنمي ج  ب
  الناس، محوره

 مـن أن الآثـار الـسلبية الـتي لا تـزال قائمـة للأزمـة الماليـة                   وإذ تعرب عن بالغ القلـق     ”  
والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتحـديات الـتي يطرحهـا تغـير المنـاخ                 

  تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
 انعـدام الأمـن الغـذائي المـستمرة، بمـا في ذلـك تقلـب                 بالطابع المعقد لحالـة    وإذ تسلم ”  

أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيـسية، هيكليـة وظرفيـة علـى الـسواء، وتـأثر                   
ذلك سلباً أيضا بمجموعة عوامـل منـها التـدهور البيئـي والجفـاف والتـصحر وتغـير المنـاخ علـى                   

تـسلم أيـضاً    دم تـوفر التكنولوجيـا اللازمـة، وإذ      الصعيد العالمي ووقـوع الكـوارث الطبيعيـة وع ـ        
بضرورة وجود التـزام قـوي مـن جانـب الحكومـات الوطنيـة والمجتمـع الـدولي ككـل مـن أجـل                        
مواجهـة الأخطــار الرئيــسية الـتي تهــدد الأمــن الغــذائي وضـمان ألا تــؤدي الــسياسات المتبعــة في    

  من الغذائي،مجال الزراعة إلى الإخلال بالتجارة وتفاقم حدة انعدام الأ
 بضرورة مواصـلة تعمـيم مراعـاة التنميـة المـستدامة في جميـع المـستويات عـن                   وإذ تقر ”  

طريق تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة وبالـصلة الـتي تـربط بينـها،                  
  وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها،

لتنميـة المـستدامة عـن طريـق تـشجيع نمـو اقتـصادي               ضـرورة تحقيـق ا     وإذ تعيد تأكيد  ”  
مطرد شامل منـصف وتهيئـة مزيـد مـن الفـرص للجميـع والحـد مـن أوجـه عـدم المـساواة ورفـع                         
مستويات المعيشة الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي علـى نحـو منـصف              

  والنهوض بالإدارة المتكاملة المستدامة للموارد الطبيعية،
 من أن الفقر المدقع لا يزال منتشراً في جميع بلـــدان العالم،            وإذ يساورها بالغ القلق   ”  

أيــا كانــت حالتــها الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، وأن نطاقــه يتــسع وتــزداد مظــاهره،          
كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية، حدة بوجه خـاص في البلـدان               

، في الوقــت الــذي تنــوه فيــه بالتقــدم الكــبير المحــرز في أنحــاء عديــدة مــن العــالم في مجــال    الناميــة
  المدقع، مكافحة الفقر
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 بأهميـة أن يـدعم المجتمـع الـدولي الجهـود الوطنيـة لبنـاء القـدرات في مجـال          وإذ تـسلم ”  
ية في التنمية الاجتماعيـة، في الوقـت الـذي تـسلم فيـه بـأن الحكومـات الوطنيـة تتحمـل المـسؤول              

  المقام الأول في هذا الصدد،
 دعمها القوي للعولمة المنصفة وضرورة أن يفضي النمـو إلى القـضاء علـى               وإذ تؤكد ”  

ــة      ــة الكامل ــة إلى تــشجيع تحقيــق العمال ــسياسات الهادف ــزام بالاســتراتيجيات وال الفقــر وإلى الالت
ــع، وضــرور      ــرص العمــل الكــريم للجمي ــوفير ف ــة وت ــارة بحرّي ــذه  والمنتجــة والمخت ــشكل ه ة أن ت

الأهداف عنصراً رئيسياً في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الـصدد والاسـتراتيجيات              
الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد مـن الفقـر، وإذ تعيـد تأكيـد ضـرورة إدمـاج تـوفير                      

 التامـــة لتـــأثير العمالـــة والعمـــل الكـــريم للجميـــع في سياســـات الاقتـــصاد الكلـــي، مـــع المراعـــاة
التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم منافعهـا وتكاليفهـا وتوزيعهـا علـى نحـو متكـافئ                    العولمة
  الاجتماعي، ولبعدها
 بضرورة تعزيز فـرص اسـتفادة البلـدان الناميـة مـن فوائـد التجـارة، بمـا في                    وإذ تسلم ”  

  ،ذلك تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية
 بأن الإدماج الاجتماعي وسـيلة لتحقيـق التكامـل الاجتمـاعي وأمـر      وإذ تسلم أيضا  ”  

ــام         ــة ولتحــسين الوئ ــسجمة ســلمية عادل ــة من ــستقرة آمن ــام مجتمعــات م ــز قي ــة لتعزي ــالغ الأهمي ب
  الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،

   بتقرير الأمين العام؛تحيط علماً  - ١”  
بإعــادة تأكيــد الحكومــات إرادتهــا مواصــلة تنفيــذ إعــلان كوبنــهاغن    ترحــب  - ٢”  

بــشأن التنميــة الاجتماعيــة وبرنــامج العمــل لمــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة والتزامهــا    
بــذلك، وبخاصــة بالقــضاء علــى الفقــر وتعزيــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة وفــرص العمــل الكــريم  

  ماعي لإقامة مجتمعات مستقرة آمنة عادلة للجميع؛للجميع والنهوض بالإدماج الاجت
ــهاغن وتحقيــق     تــسلم  - ٣”   ــذ الالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في كوبن  بــأن تنفي

الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كـل منـهما                
 كوبنـهاغن أهميـة حاسمـة في التوصـل إلى نهـج             الآخر، وأن للالتزامات التي جـرى التعهـد بهـا في          

  إنمائي متماسك محوره الناس؛
 أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تـزال هـي المـسؤولة في المقـام الأول                تعيد تأكيد   - ٤”  

عــن متابعــة واســتعراض مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة   
شرين وأنهـا تمثـل المحفـل الرئيـسي في الأمـم المتحـدة لإجـراء حـوار عـالمي               الاستثنائية الرابعة والع  
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مكثــف بــشأن مــسائل التنميــة الاجتماعيــة، وتهيــب بالــدول الأعــضاء والوكــالات المتخصــصة    
ــا        ــزِّز دعمه ــة والمجتمــع المــدني أن تع ــا المعني ــة الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجه ــة لمنظوم التابع

  لأعمال اللجنة؛
 من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلـب أسـعار    عن بالغ القلق   تعرب  - ٥”  

الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وعـدم تحقيـق                
ــلباً في        ــؤثر سـ ــزال تـ ــراف لا تـ ــددة الأطـ ــة المتعـ ــات التجاريـ ــتى الآن في المفاوضـ ــائج حـ أي نتـ

  ة؛الاجتماعي التنمية
ــشدد  - ٦”   ــسياسات،      ت ــرار ال ــز لإق ــة حي ــات الوطني ــاح للحكوم ــة أن يت ــى أهمي  عل

وبخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيـب بالمؤسـسات الماليـة              
الدولية والجهات المانحة إلى دعم البلـدان الناميـة في تحقيـق تنميتـها الاجتماعيـة بمـا يتماشـى مـع                      

  واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛أولوياتها 
 بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيـده في مـؤتمر القمـة               تسلم  - ٧”  

العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة والعـشرين لم يؤخـذ بـه                    
لى الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مـسألة          بصورة كاملة في صنع السياسات ع     

القضاء على الفقر جزءاً رئيسياً في السياسة الإنمائية والخطـاب الإنمـائي، ينبغـي إيـلاء مزيـد مـن                  
الاهتمام للالتزامـات الأخـرى الـتي اتُّفـق عليهـا في مـؤتمر القمـة، ولا سـيما الالتزامـات المتعلقـة                 

 الكـريم للجميـع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي الـتي تـضررت أيـضاً         بالعمالة وتوفير فرص العمل 
الاجتماعيــة لــدى إقــرار  مــن عــدم الــربط بــصفة عامــة بــين الــسياسات الاقتــصادية والــسياسات

  السياسات؛ تلك
) ٢٠٠٦-١٩٩٧( بــأن عقــد الأمــم المتحــدة الأول للقــضاء علــى الفقــر   تقــر  - ٨”  

 الاجتماعية قد أرسـى الرؤيـة الطويلـة الأجـل للجهـود      الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية   
  المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛

 بأن تنفيذ الالتزامات الـتي تعهـدت بهـا الحكومـات خـلال العقـد الأول                 تسلم  - ٩”  
 المـؤرخ  ٦٢/٢٠٥مـة، في قرارهـا   يرق إلى مستوى التوقعات، وترحـب بـإعلان الجمعيـة العا       لم

، بـــدء عقـــد الأمـــم المتحـــدة الثـــاني للقـــضاء علـــى الفقـــر  ٢٠٠٧ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩
مــن أجــل تقــديم الــدعم علــى نحــو فعــال منــسق لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة  ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

   بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛المتفق عليها دولياً ذات الصلة
 علــى أن المــؤتمرات الرئيــسية ومــؤتمرات القمــة الــتي تعقــدها الأمــم        تــشدد - ١٠”  

، والاجتماع العـام الرفيـع      ٢٠٠٥المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية، ومؤتمر القمة العالمي لعام           
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ف الإنمائية للألفية، والمناسبة الخاصة التي نُظمـت في عـام          المستوى للجمعية العامة المعني بالأهدا    
 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والمؤتمر الدولي لتمويل التنميـة             ٢٠١٣

ــة المــستدامة الــذي عقــد في      ــه، ومــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنمي في توافــق آراء مــونتيري المنبثــق من
ــو ــرة مــن  جــانيرو، البرا دي ري ــل، في الفت ــران٢٢ إلى ٢٠زي ــه / حزي ــد عــززت  ٢٠١٢يوني ، ق

  الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
 على أن سياسـات القـضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى للفقـر                  تشدد أيضاً  - ١١”  

دمــاج تــدابير العدالــة والحــد مــن بمعالجــة أســبابه الجذريــة والهيكليــة ومظــاهره، وعلــى ضــرورة إ
  أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء في تلك السياسات؛

ــد  - ١٢”   ــد تأكي ــصادية     تعي ــه الاقت ــام الأول عــن تنميت ــسؤول في المق ــد م  أن كــل بل
والاجتماعية وأنـه لا مغـالاة في التـشديد علـى أهميـة دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة                  

همية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضـع آليـات ماليـة جديـدة، حـسب                 الوطنية، وتشدد على أ   
الاقتـضاء، لـدعم الجهـود الـتي تبــذلها البلـدان الناميـة مـن أجــل تحقيـق النمـو الاقتـصادي المطــرد           

  والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
لغ الأهمية لتحقيق العدالـة والتنميـة    أن وجود بيئة مؤاتية شرطٌ مسبق با     تؤكد - ١٣”  

الاجتماعية، وأنـه في حـين أن النمـو الاقتـصادي أمـرٌ ضـروري، فـإن عـدم المـساواة والتـهميش                       
المتأصلين يشكلان عائقـاً أمـام النمـو المطـرد الواسـع النطـاق المطلـوب لتحقيـق تنميـة مـستدامة                      

كفالــة التكامــل بــين التــدابير شـاملة للجميــع محورهــا النــاس، وتــسلم بــضرورة تحقيـق التــوازن و  
الرامية إلى تحقيـق النمـو والتـدابير الراميـة إلى تحقيـق العدالـة الاقتـصادية والاجتماعيـة للتـأثير في                      

  مستويات الفقر بشكل عام؛
ــضاً  - ١٤”   ــد أيـ ــة     تؤكـ ــسؤولية الاجتماعيـ ــة والمـ ــة العالميـ ــنظم الماليـ ــتقرار الـ  أن اسـ

ة الوطنيــة الــتي تــؤثر في الجهــات المعنيــة الأخــرى للــشركات ومــساءلتها والــسياسات الاقتــصادي
  أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛

 بضرورة تعزيز احترام جميع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية مـن               تسلم - ١٥”  
عيـشون في فقـر، بطـرق عـدة         أجل تلبية أشـد الاحتياجـات الاجتماعيـة إلحاحـاً للأفـراد الـذين ي              

ــم       ــة والحكـ ــسات الديمقراطيـ ــد المؤسـ ــدعيم وتوطيـ ــبة لتـ ــات مناسـ ــشاء آليـ ــصميم وإنـ ــها تـ  منـ
  الديمقراطي؛

 الالتــزام بتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة وتعمــيم   تعيــد تأكيــد - ١٦”  
منـها بمـا لـذلك مـن        مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنميـة، تـسليماً              

أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع والفقر والمـرض              
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وتعزيز السياسات والبرامج التي تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة بالكامل كـشريك متكـافئ مـع                
ــة والثقاف    ــسياسية والاقتــصادية والاجتماعي ــاة ال ــع مجــالات الحي ــة وضــمان هــذه  الرجــل في جمي ي

المشاركة وتوسيع نطاقها وزيادة فرص حصولها علـى جميـع المـوارد اللازمـة لكـي تمـارس جميـع              
ما لهـا مـن حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية علـى نحـو تـام عـن طريـق إزالـة الحـواجز الـتي                       

زالت تعتـرض طريقهـا، بمـا في ذلـك كفالـة اسـتفادتها مـن العمالـة الكاملـة والمنتجـة وفـرص                  ما
  العمل الكريم المتاحة للجميع على قدم المساواة مع الرجل وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛

 الحكومــات علــى تعزيــز مــشاركة الأفــراد بــشكل فعــال في الأنــشطة  تــشجع - ١٧”  
ــسياسية وفي تخطــيط سياســات واســتراتيجيات الإدمــاج      ــصادية وال ــة والاقت ــة والاجتماعي المدني

المــضي قــدماً في تحقيــق أهــداف القــضاء علــى الفقــر وتحقيــق   الاجتمــاعي وتنفيــذها، مــن أجــل  
  العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛

 الالتزام بتعزيـز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحرِّيـة،              تعيد تأكيد  - ١٨”  
لكريم للجميع بما يشمل احترام المبـادئ       في ذلك لأشد الفئات حرماناً، وتوفير فرص العمل ا         بما

والحقوق الأساسية في العمل، وتعيد أيضاً تأكيد أن ثمة ضـرورة ملحـة لتهيئـة بيئـة مؤاتيـة علـى                 
الــصعيدين الــوطني والــدولي لتــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل الكــريم للجميــع كأســاس 

النمـو ومباشـرة الأعمـال الحـرة أمـر أساسـي            للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار و       
ــستند إلى         ــي أن ت ــشرية ينبغ ــوارد الب ــة الم ــدة، وأن اســتراتيجيات تنمي ــرص عمــل جدي لإيجــاد ف
الأهــداف الإنمائيــة الوطنيــة الــتي تكفــل الــربط بــشكل وثيــق بــين التعلــيم والــصحة والتــدريب     

 المنافـسة وأن تـستجيب   والعمالة وأن تساعد على الحفـاظ علـى قـوة عاملـة منتجـة قـادرة علـى                
لاحتياجات الاقتصاد، وتعيد كذلك تأكيد أن إتاحة الفـرص للرجـال والنـساء للحـصول علـى             
عمــل منــتج في ظــل أوضــاع تتــسم بالحريــة والإنــصاف والأمــن وحفــظ كرامــة الإنــسان أمــرٌ     
أساسي لكفالـة القـضاء علـى الجـوع والفقـر وتحـسين الرفـاه الاقتـصادي والاجتمـاعي للجميـع               

يق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الـدول وتحقيـق عولمـة شـاملة للجميـع        وتحق
  ومنصفة بصورة كاملة؛

 أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المـصير،           تؤكد - ١٩”  
ارجيـة  سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلـك مـن أشـكال الهيمنـة الخ                 ولا

أو الاحتلال الأجنبي التي تخلـف آثـاراً سـلبية في تنميتـها الاجتماعيـة والاقتـصادية، بمـا في ذلـك                      
  إقصاؤها من أسواق العمل؛

 ضــرورة التــصدي لجميــع أشــكال العنــــف بمظاهــــره المتعــــددة،  تعيــد تأكيــد - ٢٠”  
الأشـــخاص في ذلـــك العنـــف العـــائلي، وبخاصـــة ضـــد النـــساء والأطفـــال وكبـــار الـــسن و  بمـــا
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الإعاقة، والتمييز، بما في ذلك كراهية الأجانـب، وتقـر بـأن العنـف يزيـد التحـديات الـتي                     ذوي
تواجهها الدول والمجتمعات في القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكـريم              

الجريمـة  للجميع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي، وتقـر أيـضا بـأن الإرهـاب والاتجـار بالأسـلحة و                   
المنظمــة والاتجــار بالأشــخاص وغــسل الأمــوال والتراعــات العرقيــة والدينيــة والحــروب الأهليــة   
وأعمـال القتــل الــتي ترتكــب بــدوافع سياســية والإبـادة الجماعيــة تــشكل أخطــارا أساســية تهــدد   

ة المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظـروف المؤاتي ـ             
لتحقيق التنمية الاجتماعية وتوفر كذلك أسبابا لدعوة الحكومات بصفة عاجلـة وملحـة إلى أن      
ــز تماســك النــسيج       ــرادى وعنــد الاقتــضاء بــصفة مــشتركة، إجــراءات مــن أجــل تعزي تتخــذ، ف

  الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
ووكالاتها أن تعمم مراعـاة هـدف        إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها       تطلب - ٢١”  

العمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها وأن تـدعم            
الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، وتـدعو المؤسـسات الماليـة إلى                  

  دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛
ــسلم - ٢٢”   ــأن تعزت ــضا       ب ــب أي ــع يتطل ــة والعمــل الكــريم للجمي ــة الكامل ــز العمال ي

والتــدريب وتنميــة المهــارات للنــساء والرجــال والفتيــات والفتيــان وتعزيــز  الاسـتثمار في التعلــيم 
ــدول،        ــة، وتحــث ال ــايير العمــل الدولي ــصحية وتطبيــق مع ــة ال ــة والرعاي ــة الاجتماعي نظــم الحماي

ة الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة،           وحسب الاقتـضاء الكيانـات المعنيـة في منظوم ـ        
كــل في إطــار ولايتــه، والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص ومنظمــات أربــاب العمــل والنقابــات    
العمالية ووسائط الإعـلام وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة المعنيـة، علـى مواصـلة وضـع سياسـات                  

الشباب بشكل خاص وتعزيـز تلـك       واستراتيجيات وبرامج لتوفير فرص أفضل لتوظيف المرأة و       
السياسات والاسـتراتيجيات والـبرامج ولكفالـة اسـتفادتهم مـن العمالـة الكاملـة المنتجـة وفـرص                   

وتطـوير   العمل الكريم للجميع، بطرق منها تعزيز الحصول على التعليم النظامي وغـير النظـامي             
بعـد، في ميـادين      تعلم مـن  المهارات والتدريب المهني والـتعلم مـدى الحيـاة وإعـادة التـدريب وال ـ             

منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات مباشرة الأعمـال الحـرة، وبخاصـة في البلـدان               
  حياتها؛ النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا في مختلف مراحل

ميـع،  بأن توفير العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمـل الكـريم للج           تسلم أيضاً  - ٢٣”  
بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والعلاقـة الثلاثيـة الأطـراف            
والحوار الاجتماعي، عنصران رئيـسيان للتنميـة المـستدامة لجميـع البلـدان ويمـثلان بالتـالي هـدفا                   

سات مهما من أهداف التعـاون الـدولي، وتؤيـد الأخـذ بنـهج مبتكـرة في تـصميم وتنفيـذ الـسيا                     
  والبرامج في مجال توفير العمالة للجميع، بمن فيهم العاطلون عن العمل لمدة طويلة؛
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 الــدول علــى تــصميم سياســات واســتراتيجيات للقــضاء علــى الفقــر    تــشجع - ٢٤”  
وتوفير العمالة الكاملة وفرص العمل الكريم للجميع وتنفيذها، بما في ذلـك تهيئـة فـرص العمالـة        

ع لقاءهــا أجــور مناســبة وكافيــة، وسياســات واســتراتيجيات للإدمــاج   الكاملــة المنتجــة المــدفو 
ــات          ــبي الاحتياجــات الخاصــة لفئ ــرأة وتل ــسين وتمكــين الم ــين الجن ــساواة ب ــزز الم ــاعي تع الاجتم
اجتماعيــة مــن قبيــل الــشباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الــسن والمهــاجرين والــشعوب   

 خطط بشأن البرامج والـسياسات الإنمائيـة   الأصلية، مع مراعاة شواغل تلك الفئات لدى وضع       
  وتقييمها؛ وتنفيذها
 ضــرورة تخــصيص مــوارد كافيــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز    تؤكــد - ٢٥”  

المرأة في مكان العمل، بما في ذلك عدم المساواة في فرص الوصول إلى سوق العمل وعـدم                  ضد
  صة للنساء والرجال على حد سواء؛المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخا

 بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهميـة إنفـاذ             تقر - ٢٦”  
قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملـهم، ومنـها          

ــا ــل وحقه ـــ    مـ ــاكن العمـ ــلامتهم في أمـ ــصحية وسـ ــهم الـ ــأجورهم وحالتـ ــق بـ ــة يتعلـ م في حريـ
  الجمعيات؛ تكوين

 بالتقــدم المحــرز منــذ انعقــاد مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة في   تنــوه - ٢٧”  
 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منـها اعتمـاد خطـة    ١٩٩٥كوبنهاغن في عام   

شباب واتفاقيـة    وبرنامج العمل العـالمي لل ـ     ٢٠٠٢عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام       
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإعـلان             

  ومنهاج عمل بيجين؛
 ضرورة توزيع فوائد النمو الاقتصادي على نحو أكثر إنصافا وضـرورة            تؤكد - ٢٨”  

لات وضــع سياســات وبــرامج اجتماعيــة شــاملة، بمــا في ذلــك بــرامج اجتماعيــة مناســبة للتحــوي 
الاجتماعية وإيجاد فرص العمل ونظم الحماية الاجتماعيـة، لـسد فجـوة عـدم المـساواة وتفـادي                  

  أي إمكانية لتعميقها؛
ــسلم - ٢٩”   ــة وغــير      ت ــصادات النظامي ــة للاقت ــة الاجتماعي ــوفير نظــم الحماي ــة ت  بأهمي

ــة علــى حــد ســواء كــأدوات لتحقيــق الإنــصاف والإدمــاج والاســتقرار والتماســك في      النظامي
لمجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدمـاج العمـال غـير النظـاميين في                  ا

  الاقتصاد النظامي؛
 ضــرورة أن تكفــل سياســات القــضاء علــى الفقــر، في جملــة أمــور،        تؤكــد - ٣٠”  

حــصول الأشــخاص الــذين يعيــشون في فقــر علــى التعلــيم والخــدمات الــصحية والميــاه والمرافــق  
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غير ذلـك مـن الخـدمات العامـة والاجتماعيـة والحـصول علـى المـوارد المنتجـة، بمـا في                      الصحية و 
ذلك القروض والأراضي والتـدريب والتكنولوجيـا والمعرفـة والمعلومـات، وأن تكفـل مـشاركة                
المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجهـا في             

  د؛هذا الصد
 بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتماعي للأشـخاص الـذين يعيـشون في       تسلم - ٣١”  

فقر مراعاة احتياجاتهم الإنسانية الأساسـية وتلبيتـها، بمـا فيهـا التغذيـة والـصحة والميـاه والمرافـق                    
الــــصحية والــــسكن والحــــصول علــــى فــــرص التعلــــيم والعمــــل، عــــن طريــــق اســــتراتيجيات 

  متكاملة؛ إنمائية
 ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتماعي إلى تقليل أوجـه           يد تأكيد تع - ٣٢”  

ــيم       ــوفير التعل ــة الأساســية وت ــز فــرص الحــصول علــى الخــدمات الاجتماعي عــدم المــساواة وتعزي
للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجهـا،            

خاص ذوو الإعاقـــة، ومواجهـــة مـــا تطرحـــه العولمـــة  وبخاصـــة الـــشباب وكبـــار الـــسن والأش ـــ
والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنميـة الاجتماعيـة لكـي ينتفـع النـاس كافـة في                   

  جميع البلدان من العولمة؛
 الحكومات على أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات المعنيـة، بوضـع نظـم                  تحث - ٣٣”  

 سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والاسـتبعاد         للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في    
ــها أو توســع نطاقهمــا، حــسب       ــنظم وتغطيت ــة تلــك ال ــد فعالي ــها وأن تزي الاجتمــاعي وتحــد من
الاقتضاء، بحيـث ينتفـع منـها أيـضا العـاملون في قطـاع الاقتـصاد غـير النظـامي، وتـدعو منظمـة                

جتماعيـة وسياسـاتها المتعلقـة بتوسـيع نطـاق          العمل الدوليـة إلى تعزيـز اسـتراتيجياتها للحمايـة الا          
تغطية الضمان الاجتماعي، وتحـث الحكومـات علـى أن تركـز، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة،                
على احتياجات الأشخاص الذين يعيشون في فقر أو المعرضين للفقر وأن تـولي اهتمامـا خاصـا                 

 في ذلــك إعمــال الحــدود لمــسألة اســتفادة الجميــع مــن نظــم الــضمان الاجتمــاعي الأساســية، بمــا
الدنيا للحماية الاجتماعية التي يمكـن أن تـوفر قاعـدة عامـة للتـصدي للفقـر والـضعف، وتحـيط                     

 بشأن الحدود الوطنية الدنيا للحمايـة الاجتماعيـة الـتي           ٢٠٢علما في هذا الصدد بالتوصية رقم       
  ؛٢٠١٢ يونيه/ حزيران١٤اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 

 إلى منظومـة الأمـم المتحـدة مواصـلة دعـم الجهـود الوطنيـة الـتي تبـذلها                    تطلب - ٣٤”  
  الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة متسقة منسقة؛
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 الالتــزام بالنــهوض بحقــوق الــشعوب الأصــلية في ميــادين التعلــيم تعيــد تأكيــد - ٣٥”  
 والـصحة والـضمان الاجتمـاعي، وتلاحـظ الاهتمـام الـذي             والعمالة والسكن والمرافق الـصحية    

  تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
 بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية علـى نحـو متكامـل واضـح              تسلم - ٣٦”  

إلى وضـع سياسـات    قائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعـددة الأبعـاد، وتـدعو               
عامــة مترابطــة في هــذا الــشأن، وتــشدد علــى ضــرورة إدمــاج الــسياسات العامــة في اســتراتيجية 

  شاملة للتنمية والرفاه؛
 بالدور الـذي يمكـن أن يـضطلع بـه القطـاع العـام بوصـفه مـصدر عمالـة                     تقر - ٣٧”  

 الكــريم للجميــع  وبأهميتــه في تهيئــة بيئــة تفــضي إلى تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل       
  فعال؛ بشكل

 بالدور المهـم الـذي يمكـن أن يـضطلع بـه القطـاع الخـاص في إيجـاد                    تقر أيضاً  - ٣٨”  
استثمارات جديـدة وتـوفير العمالـة والتمويـل لتحقيـق التنميـة وفي النـهوض بـالجهود مـن أجـل               

المؤسـسات  توفير العمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع، وتشجع القطاع الخاص، بما في ذلـك      
والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على المـساهمة في تـوفير العمـل الكـريم للجميـع وإيجـاد                  
فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، وبخاصة للشباب، بطـرق منـها إقامـة الـشراكات                 

  مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛
ــشدد  - ٣٩”   ــة أصــحاب       ت ــادة إنتاجي ــضافراً لزي ــر ت ــود أكث ــذل جه ــى ضــرورة ب عل

الحيــازات الــصغيرة، بمــا في ذلــك زيــادة الاســتثمارات العامــة في الزراعــة، وجــذب اســتثمارات  
القطاع الخاص إلى الزراعة، وتحسين نوعية وكمية خدمات الإرشـاد الريفيـة، وضـمان وصـول          

  وارد والأصول والأسواق اللازمة؛المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الم
 بــضرورة إيــلاء الاهتمــام الــلازم لتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة لــسكان   تــسلم - ٤٠”  

  المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
فيهـا    بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في التنمية المستدامة، بمـا         تسلم أيضاً  - ٤١”  
زراعية المستدامة، وزيادة الإسهام فيها، وفي إرساء هيكل أساسـي مـالي يتـيح مجموعـة                التنمية ال 

متنوعـــة مـــن المنتجـــات والخـــدمات المـــستدامة للمـــشاريع البالغـــة الـــصغر والمـــشاريع الـــصغيرة 
والمتوسطة الحجم ومباشـرة الأعمـال الحـرة في إطـار التعاونيـات وغيرهـا مـن أشـكال المـشاريع                     

 المرأة ومباشـرتها الأعمـال الحـرة كوسـيلة لتعزيـز العمالـة الكاملـة المنتجـة                  الاجتماعية ومشاركة 
  وفرص العمل الكريم للجميع؛
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 الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصـة           تعيد تأكيد  - ٤٢”  
، وتـــشدد علـــى النـــداء الـــذي وجهـــه المجلـــس ٢٠٠٥لأفريقيـــا في مـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام 

صادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المـستمرة الراميـة إلى              الاقت
مواءمة المبادرات الحالية بـشأن أفريقيـا، وتطلـب إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة أن تواصـل إيـلاء                     

  الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
 أن للتعـــاون الـــدولي في هـــذا الـــسياق دورا أساســـيا في  تعيـــد أيـــضا تأكيـــد - ٤٣”  

ــشرية           ــدراتها البـ ــز قـ ــى تعزيـ ــوا، علـ ــدان نمـ ــل البلـ ــها أقـ ــن بينـ ــة، ومـ ــدان الناميـ ــساعدة البلـ مـ
  والتكنولوجية؛ والمؤسسية
ــة    تؤكــد - ٤٤”   ــة للتنمي ــة بيئــة مؤاتي  ضــرورة أن يعــزز المجتمــع الــدولي جهــوده لتهيئ

 والقضاء على الفقر عن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان الناميـة إلى الأسـواق                    الاجتماعية
ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بـين الأطـراف وتقـديم المعونـة الماليـة وإيجـاد حـل شـامل           

  لمشكلة الديون الخارجية؛
ــضا  - ٤٥”   ــستقرة يمكــن أن تكــون      تؤكــد أي ــة الم ــنظم المالي ــة وال  أن التجــارة الدولي

دوات فعالــة لتهيئــة الظــروف المؤاتيــة لتنميــة جميــع البلــدان وأن الحــواجز التجاريــة وبعــض          أ
  الممارسات التجارية لا تزال تؤثر سلبا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛

 بــأن الحكــم الرشــيد وســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي    تقــر - ٤٦”  
  صادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛أمران أساسيان للنمو الاقت

أن الوفـاء بجميـع الالتزامـات المتعلقـة بتقـديم المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة                 تؤكد   - ٤٧”  
أمر مهم للغايـة، بمـا في ذلـك الالتزامـات الـتي قطعهـا الكـثير مـن البلـدان المتقدمـة النمـو بـشأن                           

لمائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائيـة الرسميـة    في ا٠,٧تحقيق هدفي تخصيص نسبة   
 في  ٠,٢٠  و ٠,١٥ وتخصيص نـسبة تتـراوح بـين         ٢٠١٥المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام       

المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلـدان نمـوا، وتحـث                 
و التي لم تف بعد بالتزاماتهـا المتعلقـة بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة إلى          البلدان المتقدمة النم  

  البلدان النامية على أن تفعل ذلك؛
 أن للمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة دورا أساســيا في تكملــة تمويــل الجهــود تؤكــد - ٤٨”  

 تيسير تحقيق الأهـداف     المبذولة من أجل التنمية في البلدان النامية وتعزيزه وكفالة استدامته وفي          
الإنمائيــة، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، وبخاصــة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،  
وترحب بالخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسـية المتمثلـة              
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يــق النتــائج ق والإدارة مــن أجـل تحق في تـولي الــسلطات الوطنيـة زمــام الأمـور والمواءمــة والتنـسي    
  والمساءلة المتبادلة؛

 الــدول الأعــضاء والمجتمــع الــدولي علــى الوفــاء بجميــع التزاماتهمــا بتلبيــة  تحــث - ٤٩”  
ــساعدة        ــدمات والمـ ــديم الخـ ــا في ذلـــك تقـ ــة، بمـ ــة الاجتماعيـ ــق التنميـ ــة بتحقيـ المطالـــب المتعلقـ

قتـصادية العالميـة الـتي تـؤثر بـصفة خاصـة في             الاجتماعية، الـتي نـشأت نتيجـة للأزمـة الماليـة والا           
  وضعفا؛ أكثر الفئات فقرا

 بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية عن طريـق            ترحب - ٥٠”  
اتخــاذ مجموعــات مــن الــدول الأعــضاء، اســتنادا إلى آليــات التمويــل المبتكــرة، مبــادرات طوعيــة 

 تعزيــز إمكانيــة حــصول البلــدان الناميــة علــى الــدواء بأســعار فيهــا المبــادرات الــتي ترمــي إلى بمــا
معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية وغير ذلـك مـن                 
ــسبقة          ــسوق الم ــات ال ــشروع التزام ــدولي للتحــصين وم ــل ال ــق التموي ــل مرف ــن قبي ــادرات م المب

 الـذي أعلـن بموجبـه       ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠للقاحات، وتنوه بـإعلان نيويـورك الـصادر في          
بدء مبادرة العمـل مـن أجـل مكافحـة الجـوع والفقـر ودعـي فيـه إلى إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام                           
لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وإكمـال                 

  ا على المدى الطويل؛المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ به
ــة أن    تعيــد تأكيــد  - ٥١”   ــع الجهــات الفاعل ــة تتطلــب مــن جمي ــة الاجتماعي  أن التنمي

ــشاريع        ــشركات والم ــا منظمــات المجتمــع المــدني وال ــا فيه ــة، بم ــة التنمي ــشاط في عملي ــشارك بن ت
التجاريــة الــصغيرة، وأن الــشراكات بــين جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة قــد أصــبحت، بــشكل    

، جزءا من التعاون الوطني والـدولي لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة، وتعيـد أيـضا تأكيـد أن                متزايد
الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص داخل البلدان يمكـن أن تـسهم بفعاليـة                
في تحقيــق أهــداف التنميــة الاجتماعيــة، وتقــر بأهميــة الجهــود المبذولــة لتعزيــز تبــادل المعلومــات   

ارف المتعلقة بتوفير العمل الكريم للجميع وإيجاد فرص العمل، بما في ذلـك مبـادرات إيجـاد     والمع
فرص عمل مراعية للبيئة وما يتصل بها من مهارات، ولتيـسير دمـج البيانـات المتـصلة بـذلك في                    

  السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛
في  على الصعيدين الـوطني والـدولي، بمـا     على مسؤولية القطاع الخاص      تشدد - ٥٢”  

ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، ليس عن الآثـار الاقتـصادية والماليـة               
لأنــشطتها فحــسب بــل وعــن الآثــار الــتي تترتــب علــى تلــك الأنــشطة في مجــالي التنميــة والبيئــة   

 العـاملين في هـذا القطـاع ومـساهماته          والآثار الاجتماعية والمتعلقة بنـوع الجـنس والتزاماتـه تجـاه          
في ذلـك التنميـة الاجتماعيـة، وتـشدد علـى ضـرورة اتخـاذ                من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما     
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تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مـشاركة جميـع الجهـات المعنيـة                
  سونه؛من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمار

 أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الـشركات ومـساءلتها،           تؤكد - ٥٣”  
وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المـسؤولة، مثـل الممارسـات التجاريـة الـتي يـروج لهـا              

تنفيـذ إطـار   : الاتفاق العالمي والمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالأعمـال التجاريـة وحقـوق الإنـسان         
ــرام والانتــصاف ”مــم المتحــدة  الأ ــة والاحت ــدعو القطــاع الخــاص إلى أن يأخــذ في   “الحماي ، وت

ــة      ــة والمتعلقــة بالتنمي ــة لمــشاريعه إلى جانــب آثارهــا الاجتماعي ــار الاقتــصادية والمالي ــاره الآث اعتب
وحقوق الإنسان ونوع الجنس والبيئة، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمـل الدوليـة الثلاثـي           

  دئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛للمبا
 بالـدول الأعـضاء إيـلاء الاعتبـار الملائـم للقـضاء علـى الفقـر والإدمـاج                   تهيب - ٥٤”  

الاجتماعي والعمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع في المناقشات المتعلقة بخطـة التنميـة لمـا بعـد                 
  ؛٢٠١٥عام 

ــدعو - ٥٥”   ــينت ــاعي واللجــان الإقليميــة       الأم ــصادي والاجتم ــس الاقت ــام والمجل  الع
والوكــالات المتخصــصة التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا المعنيــة والمنتــديات 
الحكوميــة الدوليــة الأخــرى، كــل في نطــاق ولايتــه، إلى مواصــلة إدراج الالتزامــات الــتي جــرى 

لمتعلــق بالــذكرى الــسنوية العاشــرة لانعقــاد مــؤتمر القمــة   التعهــد بهــا في كوبنــهاغن والإعــلان ا 
العالمي للتنمية الاجتماعية في برامج عملهم وإيلائهمـا الاهتمـام علـى سـبيل الأولويـة ومواصـلة          

  المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
تعراض الذي تجريـه لتنفيـذ       لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاس       تدعو - ٥٦”  

إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل على زيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدوليـة وإقامـة              
حوارات لتبادل الآراء بشأن مواضيع محددة بين الخـبراء والقـائمين علـى التنفيـذ وتبـادل أفـضل                   

  الممارسات والدروس المستخلصة؛
عمــال المؤقــت لــدورتها التاســعة والــستين البنــد  أن تــدرج في جــدول الأتقــرر - ٥٧”  

تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعيـة العامـة        ’الفرعي المعنون   
، وتطلـب إلى الأمـين      ‘التنميـة الاجتماعيـة   ’في إطـار البنـد المعنـون        ‘ الاستثنائية الرابعة والعشرين  
  .“سألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورةالعام أن يقدم تقريراً عن الم

نــوفمبر، كــان معروضــاً / تــشرين الثــاني٢٦في الجلــسة الحاديــة والخمــسين المعقــودة في   - ٢٥
أحالــه مقــدمو مــشروع القــرار    ) A/C.3/68/L.15/Rev.1(علــى اللجنــة مــشروع قــرار مــنقح     

A/C.3/68/L.15إضافة إلى تركيا وجمهورية كوريا والمكسيك .  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.15/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.15�
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عبـارة  ضـة عـن     اعتسلا با ايوشـف وفي الجلسة نفـسها، نقـح ممثـل فيجـي مـشروع القـرار                 - ٢٦
لاجتماعيـة   المتعلقة بالحدود الوطنيـة الـدنيا للحمايـة ا         ٢٠٢بتوصية منظمة العمل الدولية رقم      ”

 بعبـــارة “٢٠١٢يونيــه  / حزيـــران١٤الــتي اعتمـــدها المــؤتمر العـــام لمنظمــة العمـــل الدوليــة في     
  . “بتوصية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية”
 بـصيغته  ،A/C.3/68/L.15/Rev.1وفي الجلسة نفسها، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار        - ٢٧

  ).، مشروع القرار السادس٣٤انظر الفقرة (المنقحة شفوياً 
  الأمريكيــةوبعـد اعتمـاد مـشروع القـرار، أدلى ببيـان ممثـل كـل مـن الولايـات المتحـدة            - ٢٨

  .)A/C.3/68/SR.51انظر  () الاتحاد الأوروبياسمب(وليتوانيا 
  

 Rev.1 و A/C.3/68/L.16 ين القرارامشروع  -زاي   
أكتـوبر، عـرض ممثـل فيجـي        / تـشرين الأول   ١٧في الجلسة السادسة عشرة المعقودة في         - ٢٩

 والـصين، مـشروع قـرار       ٧٧اء في مجموعـة الــ       باسم الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة الأعـض           
ــنقح بعنـــوان  ــرة    ”مـ ــة للأسـ الأعمـــال التحـــضيرية للـــذكرى الـــسنوية العـــشرين للـــسنة الدوليـ
 :، هذا نصه)A/C.3/68/L.16 (“والاحتفال بها

 ،إن الجمعية العامة”  

ــشير”   ــا إذ تــــ ــؤرخ ٤٤/٨٢ إلى قراراتهــــ ــانون الأول٨ المــــ ــسمبر / كــــ  ١٩٨٩ديــــ
 كــــانون ١٢ المــــؤرخ ٥٢/٨١ و ١٩٩٥ديــــسمبر / كــــانون الأول٢١ المــــؤرخ ٥٠/١٤٢ و

 ٥٦/١١٣ و ١٩٩٩ديــسمبر / كــانون الأول١٧ المــؤرخ ٥٤/١٢٤ و ١٩٩٧ديــسمبر /لالأو
ــؤرخ ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم ــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٥٧/١٦٤ و ٢٠٠١دي دي
كــانون  ٦ المــؤرخ ٥٩/١١١ و ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٣ المــؤرخ ٥٨/١٥  و٢٠٠٢
 ٦٠/١٣٣ و ٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٥٩/١٤٧ و ٢٠٠٤ديــسمبر /الأول

  / كـــــانون الأول١٨ المـــــؤرخ ٦٢/١٢٩  و٢٠٠٥ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٦المـــــؤرخ 
   المـؤرخ ٦٦/١٢٦  و٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٣٣  و ٢٠٠٧ديسمبر  

ــسمبر / كــانون الأول١٩ ــؤرخ ٦٧/١٤٢  و٢٠١١دي ــسمبر / كــانون الأول٢٠ الم  ٢٠١٢دي
المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة والـذكرى            

  السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بهما،
بــأن الأعمــال التحــضيرية للـــذكرى الــسنوية العــشرين للــسنة الدوليـــة       وإذ تــسلم  ”  

 تتـيح فرصـة مفيـدة لتوجيـه مزيـد مـن الانتبـاه إلى أهـداف الـسنة                  ٢٠١٤ والاحتفال بها في عام   
الدولية من أجل زيادة التعاون على جميع الصعد بشأن قضايا الأسـرة واتخـاذ إجـراءات منـسقة                  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.15/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.51�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.16�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.16�
http://undocs.org/ar/A/RES/44/82�
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ــائي        ــج إنمـ ــن نهـ ــزءا مـ ــا جـ ــرة باعتبارهـ ــى الأسـ ــز علـ ــتي تركـ ــبرامج الـ ــسياسات والـ ــز الـ لتعزيـ
  وشامل، متكامل

ــة للمــؤتمرات    أن الأحكــاموإذ تلاحــظ”   ــائق الختامي ــواردة في الوث  المتعلقــة بالأســرة ال
الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحـدة في التـسعينات وعمليـات متابعتـها لا تـزال                  
توفر توجيهات في مجال السياسة العامة بشأن سـبل تعزيـز العناصـر الـتي تركـز علـى الأسـرة في                   

  زءا من نهج إنمائي متكامل وشامل،السياسات والبرامج باعتبارها ج
 أهميــة وضــع سياســات تركــز علــى الأســرة، وبخاصــة في مجــالات  وإذ تلاحــظ أيــضاً”  

القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والعمل الكـريم وكفالـة التـوازن بـين العمـل والأسـرة                    
   والإدماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وتنفيذ هذه السياسات ورصدها،

 بـــأن الأســـرة مـــسؤولة في المقـــام الأول عـــن تربيـــة الأطفـــال وحمايتـــهم  وإذ تـــسلم”  
وبضرورة أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية وفي جو تسوده الـسعادة والحـب والتفـاهم مـن أجـل                  

  تنمية شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
عنــدما  بــأن الــسياسات المتعلقــة بالأســرة تحقــق أقــصى الفعاليــة       وإذ تــسلم أيــضاً ”  

ــتي      ــسياسات ال ــها ككــل، وإذ تلاحــظ أن ال ــستهدف الوحــدة الأســرية وديناميت ــى  ت  تركــز عل
الأسرة تهدف بصورة خاصة إلى تعزيز قدرة الأسر المعيشية على التخلص مـن الفقـر، وضـمان                  
الاســتقلال المــالي، ودعــم التــوازن بــين العمــل والأســرة للمــساعدة علــى إدارة المهــام الأســرية     

  الطفل، وتعزيز نماء
 بـشأن قـضايا      ضرورة استمرار التعاون بين الوكالات والتعـاون الإقليمـي         وإذ تدرك ”  

  الأسرة من أجل إذكاء الوعي بهذا الموضوع لدى هيئات الإدارة في منظومة الأمم المتحدة، 
 بأن المجتمع المدني، بما فيه المؤسسات البحثية والأكاديميـة، يـؤدي دوراً             واقتناعا منها ”  

سات بالغ الأهمية في أنشطة الدعوة والترويج والبحث وصـنع الـسياسات في مجـال وضـع الـسيا                 
  وبناء القدرات المتعلقة بالأسرة، 

 التعاون الوثيـق بـين إدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة في              وإذ تلاحظ بارتياح  ”  
الأمانة العامة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشـطة في مجـال الأسـرة،        

 التي تـضطلع بهـا للاحتفـال بالـذكرى          والجهود التي تبذلها في مجال البحث والأعمال التحضيرية       
  السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة،

 الــدور النـــشط الــذي تؤديــه اللجـــان والمنظمــات الإقليميــة، وإذ تقـــرّ      وإذ تــشجع ”  
  بمشاركة المجتمع المدني في العملية التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة،
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   بتقرير الأمين العام،يرمع التقد وإذ تحيط علماً”  
 الحكومــات علــى مواصــلة بــذل قــصارى جهودهــا لتحقيــق أهــداف    تــشجع  - ١”  

ــة صــنع         ــق بالأســرة في عملي ــاة منظــور يتعل ــها ومراع ــات متابعت ــة للأســرة وعملي ــسنة الدولي ال
  السياسات على الصعيد الوطني؛

لعامـة في    تكريس جلسة عامة خلال الدورة التاسـعة والـستين للجمعيـة ا            تقرر  - ٢”  
 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة مـن أجـل مناقـشة دور            ٢٠١٤عام  

  ؛٢٠١٥السياسات التي تركز على الأسرة في خطة التنمية لما بعد عام 
 الحكومــات والكيانــات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــة إلى تــوفير مــا يلــزم تــدعو  ‐ ٣”  

أن رفاه الأسرة علـى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي وإلى تحديـد      لإعداد بيانات أكثر منهجية بش    
وتوفير الـدعم الـلازم لتحـسين الـسياسات المتعلقـة بالأسـرة علـى نحـو بنـاء، بمـا في ذلـك تبـادل               

  المعلومات بشأن السياسات والممارسات السليمة؛
  العـام الـذي ينبغـي بحلولـه أن    ٢٠١٤ الدول الأعضاء على أن تعتبر عـام    تحث  - ٤”  

ــات        ــذ سياسـ ــق تنفيـ ــن طريـ ــرة عـ ــاه الأسـ ــسين رفـ ــة لتحـ ــود ملموسـ ــذلت جهـ ــد بـ ــون قـ تكـ
واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالـة، وأن تنظـر في الإطـار المناسـب لتحقيـق تقـدم علـى صـعيد                     

  ؛٢٠١٥وضع السياسات المتعلقة بالأسرة في المناقشات حول خطة التنمية لما بعد عام 
صـلة بـذل الجهـود لوضـع سياسـات وبـرامج             الدول الأعضاء علـى موا     تشجع  - ٥”  

ــسائل         ــين العمــل والأســرة والم ــوازن ب ــصاء الاجتمــاعي والت ــر الأســرة والإق مناســبة لمعالجــة فق
  المشتركة بين الأجيال وعلى تبادل الممارسات السليمة في تلك المجالات؛

 الدول الأعضاء على العمل على تقديم اسـتحقاقات تركـز علـى              أيضا تشجع  - ٦”  
ة، مثل المـساعدة الإسـكانية، والاسـتحقاقات الماليـة للأطفـال، والمعـاش التقاعـدي لكبـار                  الأسر

الــسن، والتحــويلات النقديــة، وبــرامج الحمايــة الاجتماعيــة والتحــويلات الاجتماعيــة، وتــدابير  
ــة الفقــر مــن جيــل       ــة دون انتقــال حال أخــرى ذات صــلة، للحــد مــن الفقــر في الأســر والحيلول

  جيل؛ إلى
 الدول الأعضاء، بالتعاون مع الجهات المعنية صـاحبة المـصلحة           جع كذلك تش  - ٧”  

ــل          ــة الطف ــازة رعاي ــصلة بإج ــام المت ــز الأحك ــى تعزي ــة، عل ــسياسات الوطني ــا للخطــط وال ووفق
الممنوحة للوالدين وكفالة استفادة الموظفين الذين عليهم مسؤوليات أسرية من ترتيبات العمـل             

ــة ودعــم المــساواة بــين الجنــس   ــدين في مــسؤوليات   المرن ين وتمكــين المــرأة وتعزيــز مــشاركة الوال
الأسرة، ودعم مجموعة واسعة مـن الترتيبـات الجيـدة لرعايـة الطفـل، بمـا في ذلـك الاسـتثمار في                  
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جــــودة الرعايــــة والتعلــــيم في مرحلــــة الطفولــــة المبكــــرة، مــــن أجــــل تحــــسين التــــوازن بــــين  
  والأسرة؛ العمل

رويج لــسياسات تعــزز الإدمــاج الاجتمــاعي  الــدول الأعــضاء علــى التــتــشجع  - ٨”  
والتضامن بين الأجيال عـن طريـق الاسـتثمار في بـرامج دعـم تركـز علـى الأسـرة، بمـا في ذلـك               
ــة الاجتماعيــة والاســتثمار في المرافــق الــتي تقــدم الخــدمات لمختلــف      المــساعدة لأغــراض الحماي

ــا     ــشباب وكب ــة لل ــبرامج التطوعي ــال، وال ــتعلم عــبر الأجي ــال وال ــه  الأجي ــرامج التوجي ر الــسن وب
  العمل؛ وتقاسم

 الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز جميع الأسر ودعمهـا، وتقـر              تحث  - ٩”  
ــرام جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات       ــه بــأن المــساواة بــين المــرأة والرجــل واحت في الوقــت ذات

المجتمـع بأسـره، وتلاحـظ    الأساسية لجميع أفراد الأسرة عاملان أساسيان لكفالة رفـاه الأسـرة و       
في الوقــت ذاتــه أهميــة التوفيــق بــين العمــل والحيــاة الأســرية مــع التــسليم بمبــدأ تقاســم الوالــدين   

  المسؤولية عن تنشئة الطفل ونمائه؛
 الحكومات إلى مواصلة وضـع اسـتراتيجيات وبـرامج تهـدف إلى تعزيـز               تدعو - ١٠”  

  ية فيما يتصل بقضايا الأسرة؛القدرات الوطنية على الاستجابة للأولويات الوطن
 الـدول الأعـضاء إلى النظــر في الاضـطلاع بأنـشطة للتحـضير للــذكرى      تـدعو  - ١١”  

  السنوية العشرين للسنة الدولية على الصعيد الوطني؛
 الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحـدة وهيئاتهـا واللجـان الإقليميـة             تدعو - ١٢”  

لأكاديمية إلى مواصلة تقديم معلومات عـن الأنـشطة الـتي           ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات ا    
 لأهــداف الــسنة الدوليــة وللأعمــال التحــضيرية للــذكرى الــسنوية العــشرين  تــضطلع بهــا دعمــاً

ــسياسات         ــشأن وضــع ال ــات ب ــسليمة والبيان ــادل الممارســات ال ــة وإلى تب ــسنة الدولي لإعــلان ال
  بالأسرة؛ المتعلقة

نظمـــات الإقليميـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة   الـــدول الأعـــضاء والمتـــدعو - ١٣”  
ــال التحـــضيرية لعقـــد     ــة إلى تقـــديم الـــدعم، حـــسب الاقتـــضاء، للأعمـ والمؤســـسات الأكاديميـ

  اجتماعات إقليمية احتفالا بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛
 الحكومـات علـى دعـم صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني للأنـشطة                 تشجع - ١٤”  

ــت ــرية لـ ــلة    الأسـ ــن مواصـ ــة مـ ــة العامـ ــة في الأمانـ ــصادية والاجتماعيـ ــشؤون الاقتـ مكين إدارة الـ
  الاضطلاع بأنشطة البحث وتقديم المساعدة إلى البلدان بناء على طلبها؛
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 مؤســسات الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة       توصــي - ١٥”  
 والقطـاع الخـاص بـأن تـؤدي دورا          والمنظمات غير الحكوميـة والمؤسـسات البحثيـة والأكاديميـة         
  داعما في الترويج للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــــة في دورتهـــــا الــسبعين، تطلــب - ١٦”  
عن طريـق لجنـة التنميـة الاجتماعيـة والمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا                       

 علـى   ٢٠١٤ الاحتفال بالذكرى السنوية العـشرين للـسنة الدوليـة للأسـرة في عـام                القرار وعن 
  الصعد؛ جميع

الأعمـال التحـضيرية للـذكرى الـسنوية العـشرين          ’ أن تنظر في موضـوع       تقرر - ١٧”  
 في دورتها التاسعة والستين في إطار البنـد الفرعـي المعنـون             ‘للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها    

جتماعية، بمـا في ذلـك المـسائل ذات الـصلة بالحالـة الاجتماعيـة في العـالم وبالـشباب                    التنمية الا ’
  .“‘التنمية الاجتماعية ’ من البند المعنون‘والمسنين والمعوقين والأسرة

نـوفمبر، كـان معروضـاً علـى        / تـشرين الثـاني    ٧في الجلسة الثالثة والأربعين المعقـودة في          - ٣٠
ــنقح    ــرار مــ ــشروع قــ ــة مــ ــرار   ) A/C.3/68/L.16/Rev.1(اللجنــ ــشروع القــ ــدمو مــ ــه مقــ أحالــ

A/C.3/68/L.16إضافة إلى الاتحاد الروسي وأوزبكستان وكازاخستان .  
نــوفمبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع /ن الثــاني تــشري٧وفي الجلــسة نفــسها، المعقــودة في   - ٣١

  .)، مشروع القرار السابع٣٤انظر الفقرة  (A/C.3/68/L.16/Rev.1القرار 
)  الاتحـاد الأوروبي باسـم (وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من ليتوانيا        - ٣٢

  .)A/C.3/68/SR.43انظر  ( المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيلوالولايات
  

 مشروع مقرر مقترح من رئيس اللجنة  -حاء   
نـوفمبر، قـررت اللجنـة بنـاء        / تشرين الثاني  ٢٧ة والخمسين المعقودة في     لثاثفي الجلسة ال    - ٣٣

 توصي الجمعية العامة بأن تحيط علماً بتقرير الأمين العـام عـن سـبل         على مقترح من رئيسها أن    
 )A/68/95 ( ومـا بعـده    ٢٠١٥، وضع خطة تنمية شاملة لمـسائل الإعاقـة حـتى عـام              المضي قدماً 

  ).٣٤انظر الفقرة (
  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.16/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.16�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.16/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.43�
http://undocs.org/ar/A/68/95�
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  توصية اللجنة الثالثة  -ثالثا   
 : الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التاليةتوصي اللجنة  - ٣٤

 مشروع القرار الأول    
 السياسات والبرامج المتعلقة بالشباب    

  ،إن الجمعية العامة  
 إلى برنامج العمل العـالمي للـشباب الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في قراريهـا                   إذ تشير   

/  كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٢/١٢٦ و ١٩٩٥ديــسمبر / كــانون الأول١٤ المــؤرخ ٥٠/٨١
  ،٢٠٠٧ديسمبر 
 إلى الوثيقة الختاميـة للاجتمـاع الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة المعـني        وإذ تشير أيضاً   
  ،)١(٢٠١١يوليه / تموز٢٦التي اعتمدتها الجمعية العامة في الحوار والتفاهم، : بالشباب
   بمشاركة ممثلين من الشبان في الوفود الوطنية لدى الجمعية العامة،وإذ ترحب  
 أن إيجاد فرص العمل اللائق للشباب من أكبر التحـديات الـتي يلـزم التـصدي         وإذ تؤكد   

لعمـل العـالمي للـشباب المرتبطـة بتأهيـل          لها، وإذ تشدد على المجـالات ذات الأولويـة مـن برنـامج ا             
في ذلـك التعلـيم والـصحة وإمكانيـة الحـصول علـى المعلومـات         الشباب للحصول على العمل، بما    

  عاطلون،  مليون من الشباب هم٧٣والتكنولوجيا، وإذ تضع في اعتبارها أن أكثر من 
لحاديـة بعـد المائـة       بالقرار الذي اتخـذه مـؤتمر العمـل الـدولي في دورتـه ا              وإذ تحيط علماً    

ــام   ــودة في جنيــف ع ــشباب ” في موضــوع ٢٠١٢المعق ــة ال ــة عمال  “حــان وقــت العمــل  : أزم
وبالاســتنتاجات الــتي خلُــص إليهــا، حيــث جــرى التركيــز علــى سياســات العمالــة والــسياسات 
الاقتصادية الرامية إلى إيجاد فرص العمل للشباب؛ وعلى تأهيل الشباب للحـصول علـى العمـل                

التدريب والمهارات وسبل الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل؛ وسياسـات سـوق             والتعليم و 
العمل؛ وقدرة الشباب على مباشرة الأعمال الحرة وعلى التوظيـف الـذاتي؛ وحقـوق الـشباب؛        

  وأهمية تعبئة الموارد للتصدي لأزمة عمالة الشباب،
هام في تلبية احتياجـات      إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء الاضطلاع بدور          وإذ تشير   

الشباب وتحقيق تطلعاتهم، وإذ تسلم بأن السبل التي يتسنى بفضلها للشباب تحقيـق مـا لهـم مـن                   
إمكانات ستؤثر على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأجيـال القادمـة وعلـى رفاههـا وسـبل                

باب، بمـن فـيهم     عيشها، وبأنه يتعين على الدول الاضطلاع بدور هام في تلبيـة احتياجـات الـش              
  الشباب ذوو الإعاقة، 

__________ 
  .٦٥/٣١٢القرار   )١(  
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 بأن جيل الشباب الحالي هو أكثر الأجيـال عـددا حـتى الآن، وإذ تعيـد في                  وإذ تعترف   
هذا الصدد تأكيد أهمية إشراك الشباب والمنظمات الشبابية في أعمال الأمم المتحـدة علـى كـل                 

هــم، بمــا في ذلــك تنفيــذ  مــن المــستوى الــوطني والإقليمــي والــدولي وفي جميــع المــسائل الــتي تهم  
  برنامج العمل العالمي للشباب وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،

ــساء       وإذ ترحــب   ــضع العمــل مــع الن ــذي ي ــام ال ــامج العمــل الخمــسي للأمــين الع  ببرن
والشباب ولصالحهم من ضـمن الـضرورات الحتميـة والفـرص الخمـس الماثلـة أمـام هـذا الجيـل،                     

وث للأمـين العـام معـني بالـشباب، ووضـع خطـة عمـل بـشأن الـشباب علـى                     ويشمل تعيين مبع  
نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل، واستحداث طريقة للعمـل التطـوعي للـشباب علـى صـعيد                  

  الأمم المتحدة،
 بمبادرة حكومة سري لانكا باستضافة مؤتمر عـالمي عـن الـشباب في              وإذ ترحب أيضا    

 ٢٠١٥ا بعقـد مـؤتمر القمـة العالميـة للـشباب لمـا بعـد         ، وإذ تحـيط علم ـ    ٢٠١٤كولومبو في عام    
ــتاريكا في أيلـــول  ــبتمبر /الـــذي استـــضافته كوسـ ــشاركة الـــشباب  ٢٠١٣سـ ــز علـــى مـ ، وركـ

وإشراكهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،                   
 في التنميـــة ومـــستفيدين منــــها،   وإذ تـــدرك الإســـهام الإيجـــابي للـــشباب، بــــصفتهم فـــاعلين     

، ٢٠١٥المبادرات والمناقشات المتعلقة بالتنمية المستدامة في إطار خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                   في
  وفي الرفاه العام للمجتمع وتقدمه وتنوعه،

 علــى برنــامج العمــل العــالمي للــشباب، وتــشدد علــى أن جميــع   تعيــد التأكيــد  - ١  
وية الواردة في برنامج العمل العـالمي للـشباب مترابطـة ويعـزز             المجالات الخمسة عشر ذات الأول    

  بعضُها بعضاً؛
 علـى أن المــسؤولية الرئيـسية عــن تنفيـذ برنــامج العمـل العــالمي     تكـرر التأكيــد   - ٢  

للــشباب تقــع علــى عــاتق الــدول الأعــضاء، وتحــث الحكومــات علــى أن تقــوم، بالتــشاور مــع    
سائر الجهات المعنية الأخرى، بوضع سياسات كليـة        الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب و     

ومتكاملة لشؤون الشباب استناداً إلى برنامج العمل، وبتقييم هذه الـسياسات بانتظـام في إطـار                
  العمل على جميع المستويات؛ إجراءات متابعة وتنفيذ برنامج

  الدول الأعضاء إلى النظر، على أسـاس طـوعي، في المؤشـرات المقترحـة              تدعو  - ٣  
 لاختيارهــا وتكييفهـا في رصــد تنفيـذ برنــامج العمـل العــالمي للــشباب    )٢(في تقريـر الأمــين العـام  

وتقييمـه، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للــشابات والفئـات المهمــشة، بمــا في ذلــك شــباب الــشعوب   
__________ 

  )٢(  E/CN.5/2013/8.  
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الأصلية والشباب في المنـاطق الريفيـة والـشباب ذوو الإعاقـة والمهـاجرون الـشباب، مـع مراعـاة          
  جتماعية والاقتصادية الوطنية السائدة في كل بلد؛الظروف الا

 الدول الأعضاء على تعزيز تكافؤ الفرص للجميع من أجل القضاء علـى             تحث  - ٤  
بمـا في ذلـك التمييـز القـائم علـى أسـاس العـرق أو اللـون                   التمييز ضـد الـشباب بجميـع أشـكاله،          

ــة أو   أو ــنس أو اللغـ ــن    الجـ ــيره مـ ــسياسي أو غـ ــرأي الـ ــدين أو الـ ــومي  الـ ــل القـ  الآراء أو الأصـ
الثروة أو المولد أو أي أساس آخر، وعلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للفئـات              الاجتماعي أو    أو

الاجتماعية مثل الشباب ذوي الإعاقة والمهاجرين الشباب وشباب الشعوب الأصلية على قـدم             
  المساواة مع غيرهم؛

ت الـتي تواجههـا الفتيـات        الدول الأعـضاء علـى التـصدي للتحـديا         تحث أيضا   - ٥  
ــة الجنــسانية الــتي تكــرس التمييــز والعنــف ضــد الفتيــات      والــشابات ومواجهــة القوالــب النمطي
والــشابات والأدوار النمطيــة للرجــال والنــساء الــتي تعرقــل تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة، بإعــادة    

جــال والفتيــان تأكيــد الالتــزام بــتمكين المــرأة وتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين، وعلــى حــض الر  
وتــشجيعهم علــى تحمــل المــسؤولية عمــا يــنجم عــن تــصرفاتهم، بمــا في ذلــك تــصرفاتهم الجنــسية 
والإنجابية، وتثقيفهم وتقديم الدعم لهم في هذا المضمار، وعلى تعميم مراعـاة المنظـور الجنـساني             

غاية لتحقيـق  في جميع الجهود المبذولة من أجل التنمية، مع التسليم بأن هذه الإجراءات مهمة لل            
التنميــة المــستدامة وللجهــود المبذولــة مــن أجــل مكافحــة الجــوع والفقــر والمــرض، وعلــى تعزيــز 
السياسات والـبرامج الـتي تـؤدي إلى زيـادة مـشاركة الـشابات بالكامـل كـشريكات علـى قـدم                   
المــساواة في جميــع مجــالات الحيــاة الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة وضــمان هــذه   

شاركة وتوسيع نطاقها، وزيادة إمكانية حصولهن علـى جميـع المـوارد اللازمـة لممارسـة جميـع                  الم
ما لهن مـن حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية علـى نحـو تـام بإزالـة الحـواجز الـتي مـا زالـت                   
تعترض طريقهن، بما في ذلك كفالة توفير العمالـة الكاملـة والمنتجـة والعمـل الكـريم لهـن، علـى                     

  اواة مع الرجل، وتعزيز استقلالهن الاقتصادي؛قدم المس
 على دور التعلـيم والتثقيـف الـصحي في تحـسين النتـائج الـصحية مـدى                  تشدد  - ٦  

العمر، وتشجع الـدول الأعـضاء في هـذا الـصدد علـى النـهوض بـالتعليم والتثقيـف الـصحي في                      
مـة علـى الأدلـة في     صفوف الشباب، بوسائل منها استراتيجيات وبـرامج التعلـيم والإعـلام القائ           

المدارس وخارجها وفي الحملات الإعلامية، وعلى تعزيز فرص اسـتفادة الـشباب مـن خـدمات                
الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية على نحـو ميـسور التكلفـة وآمـن وفعـال ومـستدام، عـن           

ض طريق الاهتمام بشكل خاص بالتغذية، بما في ذلك اضطرابات الأكل والبدانة، وآثار الأمـرا             
  غير المعدية والمعدية والصحة الجنسية والإنجابية، والتوعية بها؛
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 علــى أن تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة بالــشباب في إطــار مواجهــة   تــشدد أيــضا  - ٧  
فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز هي عنصر أساسي في المساعي الرامية إلى تحقيق هدف جيل   

كفالـة   تعزيـز الجهـود في هـذا الـصدد، بـسبل منـها            خال من الإيدز، وتحث الدول الأعضاء علـى         
  إشراك الشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتضررين به بفعالية في مواجهته؛

 علـى أن تـوفير تعلـيم جيـد نظـامي وغـير نظـامي، بمـا في ذلـك                     تكرر التأكيـد    - ٨  
، بمـا يـشمل تكنولوجيـا       التعليم مـن أجـل تـدارك مـا فـات منـه أو محـو الأميـة حـسب الاقتـضاء                     

المعلومــــات والاتــــصالات، لمــــن لم يحــــصل علــــى تعلــــيم نظــــامي، وتكنولوجيــــا المعلومــــات  
والاتصالات، والعمل التطوعي عوامل هامة تمكن الشباب من اكتـساب المهـارات ذات الـصلة        
ــدراتهم علــى مباشــرة الأعمــال الحــرة        ــة ق ــى عمــل وتنمي ــهم للحــصول عل ــدرات تؤهل ــاء ق وبن

ى عمل منتج لائق، وتهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ الإجـراءات اللازمـة لكفالـة               والحصول عل 
  حصول الشباب على تلك الخدمات والفرص؛

ــة       تحــث  - ٩   ــة والعمال ــدلات البطال ــاع مع ــصدي لارتف ــى الت ــضاء عل ــدول الأع  ال
الناقــصة والعمالــة غــير المــستقرة والعمالــة غــير النظاميــة بــين الــشباب عــن طريــق وضــع وتنفيــذ  

ياسات محلية ووطنية محددة الأهداف ومتكاملة لعمالة الـشباب مـن أجـل تهيئـة فـرص العمـل                   س
على نحو شامل للجميع ومستدام يطبعه الابتكار، وتحسين الأهلية للتوظيـف، وتنميـة المهـارات       
والتــدريب المهــني لزيــادة حظــوظ الــشباب لكــي يــدمجوا في أســواق عمــل مــستدامة، وتــشجيع   

رة، بما في ذلك إنشاء شـبكات لمباشـري الأعمـال الحـرة مـن الـشباب علـى            مباشرة الأعمال الح  
كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، بمـا يتـيح تنميـة معرفـة الـشباب بمـا لهـم مـن              
حقــوق ومــا علــيهم مــن مــسؤوليات في المجتمــع؛ وتطلــب في هــذا الــصدد إلى الجهــات المانحــة     

ــم المتحــدة المتخصــص    ــات الأم ــدول     وكيان ــساعدة إلى ال ــديم الم ة والقطــاع الخــاص مواصــلة تق
  الأعضاء، بما في ذلك الدعم التقني والتمويلي، حسب الاقتضاء؛

 بــأن مــشاركة الــشباب عامــل هــام في التنميــة، وتحــث الــدول الأعــضاء تـسلم   - ١٠  
 وكيانات منظومـة الأمـم المتحـدة علـى القيـام، بالتـشاور مـع المنظمـات الـتي يقودهـا الـشباب،                      
باستكشاف سبل جديدة لتشجيع مشاركة الشباب والمنظمات التي يقودهـا الـشباب مـشاركة              
كاملة وفعالة ومنظمة ومستدامة في عمليات صنع القـرار ذات الـصلة بالموضـوع، بمـا في ذلـك                   
المشاركة فــي وضــع وتنفيــذ السياســات والبرامج والمبادرات وفي إعداد خطة التنميـة لمـا بعـد                 

  ،٢٠١٥عام 
لمـا لهـا مـن      على أن القضاء على الفقر والجـوع وسـوء التغذيـة،     تكرر التأكيد   - ١١  

تأثير على الأطفال والشباب بوجه خاص، أمر بالغ الأهمية للإسـراع بـوتيرة التقـدم نحـو تحقيـق                   
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، وتــذكر بــالالتزام بالقــضاء علــى الفقــر وتعزيــز ٢٠١٥الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بحلــول عــام  
قتصادي المطرد والتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للجميع في العالم، بمـا في ذلـك تعزيـز      الا النمو  

ــة ونقــل       ــة الرسمي ــاء بجميــع التعهــدات بتقــديم المــساعدة الإنمائي التعــاون الــدولي عــن طريــق الوف
بـضرورة أن تتخـذ جميـع الجهـات          التكنولوجيا المناسبة وبناء القـدرات فيمـا يتعلـق بالـشباب، و           

وبـذل جهـود إنمائيـة وطنيـة أكثـر طموحـاً             ات عاجلـة، بمـا في ذلـك وضـع اسـتراتيجيات             إجراء
إلى تعزيـز مـشاركة الـشباب والمنظمـات الـتي يقودهـا              مدعومة بمزيد من الدعم الدولي، وتدعو       

   الإنمائية الوطنية؛ الشباب في وضع هذه الاستراتيجيات 
ع الــدول الأعــضاء علــى اتخــاذ  علــى أهميــة أثــر العولمــة العادلــة، وتــشج تــشدد  - ١٢  

التــدابير الكفيلــة بالتقليــل مــن الآثــار الــسلبية للعولمــة إلى الحــد الأدنى وبزيــادة فوائــدها إلى الحــد 
الأقصى، مثل توفير التعليم والتدريب المجديين للشباب من أجل إتاحـة إمكانيـة حـصولهم علـى                 

يرة، وبـتمكين المهـاجرين مـن    عمل لائـق وعمالـة أفـضل وتلبيـة احتياجـات أسـواق العمـل المـتغ               
  الشباب من التمتع بحقوق الإنسان الواجبة لهم؛

 بالـدول الأعـضاء أن تتخـذ تـدابير محـددة لزيـادة مـا يُقـدم للـشباب مـن                      تهيب  - ١٣  
مساعدة في حالات التراع المسلح، وفقاً لبرنامج العمل العالمي للشباب، وتـشجع علـى إشـراك                

طة المتعلقــة بحمايــة الأطفــال والــشباب المتــضررين بحــالات   الــشباب، عنــد الاقتــضاء، في الأنــش 
التراع المسلح، في جملة سـياقات منـها منـع نـشوب التراعـات وبنـاء الـسلام وعمليـات مـا بعـد                        

  انتهاء التراع؛
 الدول الأعـضاء علـى اتخـاذ إجـراءات منـسقة وفقـا للقـانون الـدولي مـن                 تحث  - ١٤  

التام لحقوق الشباب الـذين يعيـشون تحـت الاحـتلال           أجل تذليل العقبات التي تعترض الإعمال       
  ؛تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةالأجنبي من أجل النهوض ب

 الدول الأعضاء على اتخـاذ تـدابير فعالـة وفقـا للقـانون الـدولي مـن                  تحث أيضا   - ١٥  
  أجل حماية الشباب المتضررين بالإرهاب وبالتحريض عليه أو المستغلين في هذا السياق؛

ــدعو  - ١٦   ــتي       ت ــات ال ــشباب والمنظم ــع ال ــاون م ــام، بالتع ــضاء إلى القي ــدول الأع  ال
يقودها الشباب، بتعزيز أو وضع برامج وسياسات للتصدي لكافة أشكال العنف، بما في ذلـك               
العنــف الجنــساني، والاتجــار بالأشــخاص، والتــسلط والتــسلط عــن طريــق الإنترنــت، ولمكافحــة  

ة مثــل الجــرائم المتــصلة بالمخــدرات والتغريــر بهــم مــن أجــل  تــوريط الــشباب في أنــشطة إجراميــ
خـدرات تكـون    ارتكابها، وتقر بضرورة وضع برامج لإسداء المشورة ومنـع إسـاءة اسـتعمال الم             

  ؛آمنة وملائمة للشباب
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 بأهميــة تعزيــز الــشراكات بــين الأجيــال والتــضامن علــى صــعيد الأجيــال، تقــر  - ١٧  
 إلى تشجيع تهيئة فرص التفاعل الطوعي والبنـاء والمنـتظم           وتدعو الدول الأعضاء في هذا الصدد     

  بين الشباب والأجيال المتقدمة في السن على أصعدة الأسرة ومكان العمل والمجتمع ككل؛
 الدول الأعضاء على النظر في ضم مندوبين مـن الـشباب إلى وفودهـا في      تحث  - ١٨  

ة، والمجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي      جميع ما يهم الشباب من مناقشات تجرى في الجمعية العام         
ولجانه الفنية، ومؤتمرات الأمم المتحـدة ذات الـصلة بالموضـوع، حـسب الاقتـضاء، مـع مراعـاة                   
مبدأي التوازن بين الجنسين وعدم التمييز، وتُشدد على ضرورة أن يُختار ممثلو الشباب هـؤلاء               

  يل شباب بلدانهم؛من خلال عملية شفافة تكفل حصولهم على التكليف المناسب لتمث
ــادة التعــاون مــن خــلال الــشبكة المــشتركة بــين الوكــالات للنــهوض     تقــر  - ١٩    بزي

بالشباب بهدف وضع خطة العمل بشأن الشباب على نطاق منظومـة الأمـم المتحـدة، وتطلـب                 
إلى كيانات الأمم المتحدة أن تقوم، في حدود الموارد المتاحة، بمواصـلة التنـسيق فيمـا بينـها مـن                    

تباع نهج أكثر اتساقاً وشمولاً وتكاملاً إزاء النهوض بالشباب، وتهيـب بكيانـات منظومـة               أجل ا 
الأمم المتحدة والشركاء المعنيين دعم الجهود المبذولة على كـل مـن الـصعيد الـوطني والإقليمـي                  
والـدولي للتـصدي للتحـديات الــتي تعيـق النـهوض بالـشباب، وتــشجع في هـذا الـصدد التعــاون         

  دول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى، بما فيها المجتمع المدني؛الوثيق مع ال
  ببرنـامج الأمـم المتحـدة للـشباب مواصـلة العمـل بوصـفه جهـة التنـسيق                   تهيب  - ٢٠  

  بالشباب؛ داخل منظومة الأمم المتحدة للتشجيع على زيادة التعاون والتنسيق في الأمور المتصلة
ــة    بالجهــات المانحــة، بمــا في ذ تهيــب  - ٢١   لــك الــدول الأعــضاء والمنظمــات الحكومي

الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تساهم بفعاليـة في صـندوق الأمـم المتحـدة للـشباب بغيـة                   
تيسير مشاركة ممثلي الشباب من البلدان النامية في أنشطة الأمـم المتحـدة، مـع مراعـاة ضـرورة                   

ذلك بتنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي         تحقيق توازن جغرافي أكبر في تمثيل الـشباب، وأن تعجـل ك ـ           
للشباب وتقدم الدعم في إعداد التقرير المتعلق بالشباب في العـالم، وتطلـب في هـذا الـصدد إلى                   

  الأمين العام أن يتخذ الإجراءات الملائمة للتشجيع على تقديم التبرعات للصندوق؛
ا الـسبعين تقريـراً      إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورته ـ           تطلب  - ٢٢  

عن تنفيذ هذا القرار، يشمل سبل النهوض بمشاركة الشباب على نحـو فعـال ومـنظم ومـستدام             
في وضع سياسات وبرامج ومبادرات الأمـم المتحـدة المتعلقـة بالـشباب وفي تنفيـذها وتقييمهـا،                  

والـبرامج  على أن يُعد التقرير بالتشاور مع الدول الأعضاء والوكـالات المتخصـصة والـصناديق               
واللجان الإقليمية المعنية، مـع أخـذ العمـل الـذي تقـوم بـه منظومـة الأمـم المتحـدة في الاعتبـار؛                        
وتـشجع أيـضا الأمانـة العامـة علـى أن تتــشاور، حـسب الاقتـضاء، مـع المنظمـات الـتي يقودهــا           

  .على شؤون الشباب الشباب والمنظمات التي تركز



A/68/448  
 

13-60340 57/96 
 

 مشروع القرار الثاني    
  مل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعيتعزيز التكا    

  ،إن الجمعية العامة  
 بأنه من أجل عدم إغفال أحد والمضي قدما بـالجميع، يـتعين اتخـاذ إجـراءات                 إذ تسلم   

لتعزيز تكافؤ الفرص، حتى لا يحرم أي شخص مـن الفـرص الاقتـصادية الأساسـية ومـن التمتـع                    
  بجميع حقوق الإنسان،

قمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة الــذي عقــد في كوبنــهاغن في    إلى مــؤتمر الوإذ تــشير  
 وإلى دورة الجمعيـــة العامـــة الاســـتثنائية الرابعـــة    ١٩٩٥مـــارس / آذار١٢ إلى ٦الفتـــرة مـــن  

تحقيق التنميـة الاجتماعيـة   : مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده      ”والعشرين المعنونة   
/  حزيـران  ٢٦ الـتي عقـدت في جنيـف في الفتـرة مـن              “لعولمـة للجميع في ظل عالم يتحـول إلى ا       

  ،٢٠٠٠يوليه / تموز١يونيه إلى 
ــضاً    ــشير أيـ ــاعي   وإذ تـ ــصادي والاجتمـ ــس الاقتـ ــرار المجلـ ــؤرخ ٢٠١٠/١٢ إلى قـ  المـ

 ٦٦/١٢٢عيـة العامـة      المتعلـق بتعزيـز الإدمـاج الاجتمـاعي، وقـرار الجم           ٢٠١٠يوليـه   /تموز ٢٢
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩المؤرخ 

 إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المـستوى للجمعيـة العامـة             وإذ تشير كذلك    
ت بـأن تعزيـز نظـم        الـتي أقـر فيهـا رؤسـاء الـدول والحكومـا            )١(المعني بالأهداف الإنمائية للألفيـة    

الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، بمـا يتفـق              
مــع الأولويــات والظــروف الوطنيــة، أمــر بــالغ الأهميــة لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا  

  دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
 بالالتزام الحاسم لعدة كيانات تابعة للأمم المتحدة بتعمـيم        ير مع التقد  وإذ تحيط علماً    

  مراعاة الإدماج الاجتماعي في عملها، وتشجع الكيانات الأخرى على أن تحذو حذوها،
 التزام المجتمع الدولي بإعمال حق الجميـع في الحـصول علـى عمـل وفي           وإذ تعيد تأكيد    

إمكانيــة الحــصول علــى فــرص العمــل  مــستوى معيــشة ملائــم، بمــا في ذلــك عــن طريــق تعزيــز   
  والخدمات الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي،

 أن تعزيز النمـو الاقتـصادي المطـرد والـشامل للجميـع والعـادل الـذي يعـين                   وإذ تؤكد   
ــر        ــع أم ــق للجمي ــوفير العمــل اللائ ــع وعلــى ت ــشاملة للجمي ــة وال ــة الكامل ــة الإنتاجي علــى العمال

__________ 
 .٦٥/١القرار   )١(  

http://undocs.org/ar/2010/12�
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 في ذلك الفقر المـدقع، والحـد مـن مظـاهر التفـاوت، وينبغـي أن                 ضروري للقضاء على الفقر بما    
ــة، بمــا في ذلــك سياســات      ــة الاجتماعي ــة للحماي ــستكمل، حــسب الاقتــضاء، بــسياسات فعال يُ

  الإدماج الاجتماعي،
 تمكين الأشخاص الـذين ينتمـون إلى جماعـات ضـعيفة أو مهمـشة               وإذ تسلم بضرورة    

تـهميش مـن أن يـستفيدوا هـم أيـضا مـن مكاسـب        أو يعيـشون أوضـاعا هـشة أو يعـانون مـن ال     
  النمو الاقتصادي،

 بأن الإدمـاج الاجتمـاعي والمـساواة يرتبطـان ببعـضهما ارتباطـا وثيقـا                وإذ تسلم أيضاً    
وأن التركيز على الفئات السكانية الأشد حرمانا وتعرضـا للإقـصاء كالنـساء والأطفـال وذوي                

ات أهمية حاسمة في التعجيل بإحراز تقدم صـوب         الإعاقة، والاستثمار في هذه الفئات، خطوة ذ      
بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وينبغي إيلاؤهما الاعتبار الواجب في وضع خطة التنمية لمـا بعـد                

  ،٢٠١٥عام 
 بأن سياسات الإدماج الاجتماعي ونظمه تضطلع بدور أساسـي في     وإذ تسلم كذلك    

ــة ب      ــضا بأهمي ــسم أي ــع، وتت ــع شــامل للجمي ــسودها    إيجــاد مجتم ــات ي ــام مجتمع ــز قي ــة في تعزي الغ
الاستقرار والأمان والوئام والسلام والعدل وفي تحسين الترابط والإدماج الاجتماعيين بمـا يتـيح              

  تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
 الدور الهـام للمـسؤولية الاجتماعيـة للـشركات وخـضوعها للمـساءلة              وإذ تعيد تأكيد    

  قيق النمو الاقتصادي الشامل والتكامل الاجتماعي،في تهيئة بيئة مواتية لتح
   بأن سياسات الإدماج الاجتماعي تعزز أيضا العملية الديمقراطية،وإذ تقر  
 أنـه ينبغـي لـسياسات الإدمـاج الاجتمـاعي أن تعـزز المـساواة بـين الجنـسين                    وإذ تؤكد   

 ســيما الأشــخاص وتمكــين المــرأة وأن تتــيح تكــافؤ الفــرص والحمايــة الاجتماعيــة للجميــع، ولا 
الــذين ينتمــون إلى جماعــات ضــعيفة أو مهمــشة أو يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــانون مــن          

  التهميش، بما في ذلك النساء اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز،
 بــأن مــشاركة الأشــخاص الــذين ينتمــون إلى جماعــات ضــعيفة أو مهمــشة  وإذ تــسلم  

من التهميش، مسألة بالغة الأهمية لوضع وتنفيـذ سياسـات          يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون       أو
  للإدماج الاجتماعي كفيلة بتحقيق التكامل الاجتماعي بصورة فعالة، حسب الاقتضاء،

 بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمـات غـير الحكوميـة،                وإذ تقر   
 الاجتماعيـة ودعـم وضـع سياسـات تكفـل      في تعزيز التكامل الاجتماعي بوسـائل منـها الـبرامج        

  الإدماج الاجتماعي،
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 أهمية تهيئة بيئة دولية مواتيـة، وبخاصـة تعزيـز التعـاون الـدولي لـدعم الجهـود                 وإذ تؤكد   
الوطنيــة الراميــة إلى تعزيــز التكامــل الاجتمــاعي مــن خــلال الإدمــاج الاجتمــاعي في كــل بلــد،   

ة بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة وتخفيـف عـبء الـديون             في ذلك الوفاء بجميع الالتزامات المتعلق      بما
  والوصول إلى الأسواق وتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات،

 إزاء احتمـال تفـاقم الاسـتبعاد الاجتمـاعي في أوقـات الأزمـات               وإذ تعرب عن القلـق      
لأمـن الغـذائي، وفي   الاقتصادية والمالية وفي ظل القلـق المـستمر إزاء عـدم تـوفر الطاقـة وانعـدام ا              

ــؤدي         ــة أن ت ــستدامة والموثوق ــاعي وبرامجــه الم ــاج الاجتم ــسياسات الإدم ــصدد، يمكــن ل ــذا ال ه
  إيجابياً، دوراً

  ؛)٢( بتقرير الأمين العامتحيط علماً مع التقدير  - ١  
 ضرورة قيام الدول الأعضاء الـتي تقـع علـى عاتقهـا المـسؤولية الرئيـسية               تؤكد  - ٢  

 يقـوم علـى احتـرام       “مجتمع للجميع ” الاجتماعيين بإيلاء الأولوية لتهيئة      عن التكامل والإدماج  
جميــع حقــوق الإنــسان ومبــادئ المــساواة بــين الأفــراد وإتاحــة فــرص الحــصول علــى الخــدمات   
الاجتماعية الأساسية وتعزيز المـشاركة الفعالـة لكـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع، ولا سـيما الأفـراد                      

يفة أو مهمــشة أو يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــانون مــن      الــذين ينتمــون إلى جماعــات ضــع   
ــة والاقتــصادية       ــة والاجتماعي ــاة، بمــا في ذلــك الأنــشطة المدني ــع جوانــب الحي ــهميش، في جمي الت

  والسياسية، والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
 أنه ينبغي أن تسعى سياسـات التكامـل الاجتمـاعي إلى الحـد      تؤكد من جديد    - ٣  

 وأن المــساواة والإدمــاج الاجتمــاعي يتــسمان بالأهميــة في تحقيــق التنميــة )٣(تمــن أوجــه التفــاو
المـستدامة، الــتي تكفــل إمكانيـة مــشاركة الأفــراد دون تمييـز وإســهامهم في أبعادهــا الاجتماعيــة    

  والاقتصادية والبيئية؛
 على أهمية القضاء على الأميـة وتعزيـز المـساواة بـين الجميـع في إمكانيـة          تشدد  - ٤  

صول على التعلـيم الجيـد الـشامل للجميـع وخاصـة للأفـراد ذوي الإعاقـة، وتنميـة المهـارات               الح
والتدريب الجيد، وعلى الفرص المتاحة في هـذه المجـالات باعتبارهـا وسـائل أساسـية للمـشاركة         

  ؛)٣(في المجتمع والاندماج فيه
 النمــو  بالــدول الأعــضاء أن تعمــل علــى تعزيــز المــشاركة في تحقيــق ثمــارتهيــب  - ٥  

، بـسبل منـها اتبـاع سياسـات تكفـل           الاقتصادي وإمكانية الاستفادة منها بطريقـة أكثـر إنـصافاً         
__________ 

  )٢(  A/68/169. 
 .٢٠١٠/١٢انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٣(  
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ــبي الاحتياجــات        ــي تل ــصاد الكل ــذ سياســات للاقت ــع وتنفي وجــود أســواق عمــل شــاملة للجمي
الاجتماعيــة يكـــون للعمالـــة فيهــا دور أساســـي، واســـتراتيجيات للإدمــاج الاجتمـــاعي تعـــزز    

 عـن طريـق كفالـة تـوفير الحـد الأدنى مـن الحمايـة الاجتماعيـة للأشـخاص                    التكامل الاجتمـاعي  
الــذين ينتمــون إلى جماعــات ضــعيفة أو مهمــشة أو يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــانون مــن          
التهميش، على نحو ما يحدده كل بلد وفقا لظروفه الخاصـة، بمـا في ذلـك علـى أسـاس الطلـب،            

  ايتها؛وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحم
 الدول علـى النظـر، عنـد الاقتـضاء، في إنـشاء مؤسـسات أو وكـالات              تشجع  - ٦  

وطنيــة للنـــهوض بـــبرامج الإدمـــاج الاجتمـــاعي وآلياتــه وتنفيـــذها وتقييمهـــا علـــى الـــصعيدين   
  والمحلي؛ الوطني

 الــدول الأعــضاء علــى أن تواصــل، بالتعــاون مــع هيئــات الأمــم تــشجع أيــضاً  - ٧  
التقدم المحرز في تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة ذات الـصلة بالموضـوع،               المتحدة المعنية، رصد    

ولا سيما فيما يتعلق بمؤشراتها، ذلك أن تحقيقها عنصر أساسـي في صـياغة الـسياسات الوطنيـة                  
  للإدماج الاجتماعي والنهوض بها؛

 الــدول الأعــضاء علــى تعزيــز الإدمــاج الاجتمــاعي كمــسألة   تــشجع كــذلك  - ٨  
عدالة الاجتماعية من أجل تمكين المستضعفين من الـسكان مـن بنـاء منَعَتـهم والتكيـف                 تتعلق بال 

مع الآثار السلبية للأزمـات الاقتـصادية وحـالات الطـوارئ الإنـسانية وتغـير المنـاخ، وتـدعو في                    
  هذا الصدد كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم هذه الجهود؛

ــدعو  - ٩   ــدول الأت ــة مجتمعــات      ال ــة لإقام ــة المبذول عــضاء إلى دعــم الجهــود الوطني
شــاملة للجميــع ولا ســيما في البلــدان الناميــة، بنــاء علــى طلبــها، بوســائل منــها التعــاون المــالي     
والتقني لوضـع سياسـات سـليمة للإدمـاج الاجتمـاعي وتنفيـذها، وتـشجع المنظمـات الإقليميـة                   

  على القيام بذلك؛
اء علـى مراعـاة تعمـيم أهـداف التكامـل الاجتمـاعي في               الدول الأعـض   تشجع  - ١٠  

السياسات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي تعزيزا لمشاركة الأشخاص الذين ينتمـون إلى جماعـات             
ضــعيفة أو مهمــشة أو يعيــشون أوضــاعا هــشة أو يعــانون مــن التــهميش، في تخطــيط العمليــات  

 المعنيــة في جهــاز الأمــم المتحــدة وتنفيــذها ورصــدها بالتعــاون حــسب الاقتــضاء مــع المنظمــات 
الإنمائي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليميـة والـشركاء في ميـدان التنميـة               

  وفي الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛
 الـــدول الأعـــضاء ومؤســـسات منظومـــة الأمـــم المتحـــدة ذات الـــصلة   تـــدعو  - ١١  

 الإقليميــة والمؤســسات الماليــة الدوليــة والإقليميــة والــشركاء في ميــدان التنميــة وفي   والمنظمــات
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الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تـوفير معلومـات عـن أنـشطتها           
في مجــال تعزيــز الإدمــاج والتكامــل في الميــدان الاجتمــاعي وتبــادل الآراء والممارســات الجيــدة    

  المتعلقة بسياسات الإدماج الاجتماعي؛والبيانات 
 الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب في وضـع خطـة التنميـة    تدعو أيضا   - ١٢  

، للنهوض بالإدماج الاجتماعي وعدم التمييز، كجـزء لا يتجـزأ مـن عمليـة          ٢٠١٥لما بعد عام    
 مع المجتمع المدني ببـذل      التصدي لانعدام المساواة وتشجع الدول الأعضاء، على القيام بالتعاون        

كـــل جهـــد ممكـــن لتلبيـــة احتياجـــات أشـــد الفئـــات ضـــعفا وتعزيـــز مـــشاركتهم في عمليـــات  
  القرارات؛ اتخاذ

 الدول الأعضاء على تحـسين عمليـة جمـع واسـتخدام البيانـات اللازمـة                تشجع  - ١٣  
ــوّب حــس      ــدماج الاجتمــاعي، بحيــث تُب ــق الان ــة إلى تحقي ــبرامج الرامي ــسياسات وال ب لوضــع ال

ــدولي في          ــاون ال ــة التع ــى أهمي ــشدد عل ــصلة، وت ــايير ذات ال ــن المع ــا م ــر، والجــنس، وغيره العم
  الصدد؛ هذا

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلى الجمعيــة   تطلــب  - ١٤  
العامة في دورتها السبعين، يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدمة من الدول الأعـضاء والجهـات               

  لفاعلة المعنية في الأمم المتحدة؛ا
 أن تواصــل النظــر في المــسألة في دورتهــا الــسبعين في إطــار البنــد المعنــون  تقــرر  - ١٥  

  .“التنمية الاجتماعية”
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 مشروع القرار الثالث    
  صياغة خطط المستقبل: محو الأمية من أجل الحياة    

  ،إن الجمعية العامة  
 الـــذي ٢٠٠١ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩ المـــؤرخ ٥٦/١١٦ إلى قرارهـــا إذ تـــشير  

 عقــد الأمــم ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاني١أعلنــت بموجبــه فتــرة العــشر ســنوات الــتي تبــدأ في   
 الـــذي ٢٠٠٢ديـــسمبر / كـــانون الأول١٨رخ  المـــؤ٥٧/١٦٦المتحـــدة لمحـــو الأميـــة وقرارهـــا 

 ٥٩/١٤٩ وقراراتهـا    )١(رحبت فيه بخطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمـم المتحـدة لمحـو الأميـة              
ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول٢٠الم ــؤرخ ٦١/١٤٠  و٢٠٠٤دي ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٥/١٨٣ و ٢٠٠٨ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٨ المـــــؤرخ  ٦٣/١٥٤  و٢٠٠٦
  ،٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ٢١

 الذي أعربت فيه الدول الأعضاء عن )٢( إعلان الأمم المتحدة للألفية  إلى وإذ تشير أيضاً    
، أن يـتمكن الأطفـال في كـل مكـان، الـذكور منـهم               ٢٠١٥عزمها على أن تكفـل، بحلـول عـام          

والإناث، من إتمام مرحلـة التعلـيم الابتـدائي، وأن يـتمكن الأولاد والبنـات مـن الالتحـاق بجميـع                      
  للجميع، ة، مما يقتضي تجديد الالتزام بالنهوض بمحو الأميةمراحل التعليم على قدم المساوا

 المتعلـق   ٣سـيما الهـدف      الأهداف المتعلقة بتوفير التعليم للجميـع، ولا      وإذ تعيد تأكيد      
ــة          ــق إتاحــة إمكاني ــتعلم عــن طري ــار إلى ال ــسن والكب ــع صــغار ال ــة احتياجــات جمي ــة تلبي بكفال

لمناسبة للتعلم واكتـساب المهـارات اللازمـة للحيـاة،          الاستفادة، على قدم المساواة، من البرامج ا      
، ٢٠١٥ في المائـة بحلـول عـام         ٥٠ المتعلق بتحسين مستويات محو أمية الكبار بنسبة         ٤والهدف  

  وبخاصة للنساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار،
أمـر بــالغ الأهميـة في اكتــساب كـل طفــل     بـأن الإلمــام بـالقراءة والكتابــة   واقتناعـاً منــها   

وشاب وبالغ مهارات الحياة الأساسية التي تمكنهم من التصدي للتحـديات الـتي قـد يواجهونهـا                
ــاة الــذي يــشكل وســيلة لا      ــتعلم مــدى الحي ــه يمثــل شــرطاً أساســياً لل ــاة، وأن ــها  في الحي غــنى عن

  المعرفة، ن القائمة علىللمشاركة الفعلية في مجتمعات واقتصادات القرن الحادي والعشري
حــق الــشعوب الأصــلية في الحــصول دون تمييــز علــى التعلــيم بجميــع  وإذ تؤكــد مجــدداً  

مراحله وأشكاله التي توفرها الدول، وإذ تـسلم بأهميـة التـدابير الفعالـة لتعزيـز إمكانيـة حـصول                 
ة، حيثمـا    الأطفال منـهم، علـى التعلـيم بلغتـهم الخاص ـ          الأفراد من الشعوب الأصلية، وخصوصاً    

  ،)٣(أمكن، حسبما ينص عليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
__________ 

  .Corr.1  وA/57/218انظر   )١(  
 .٥٥/٢القرار   )٢(  
 .، المرفق٦١/٢٩٥القرار   )٣(  

http://undocs.org/ar/A/RES/56/116�
http://undocs.org/ar/A/RES/57/166�
http://undocs.org/ar/A/RES/59/149�
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 ما أفادت به منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          وإذ تلاحظ مع بالغ القلق      
 مـــن البـــالغين تنقـــصهم المهـــارات الأساســـية للإلمـــام بـــالقراءة والكتابـــة،  مليونـــا٧٧٤ًمـــن أن 

يلتحقـوا بعـد بالمـدارس، وأن ملايـين          فل ممن بلغـوا سـن التعلـيم الابتـدائي لم          مليون ط  ٥٧ وأن
آخرين من الشباب يتركون الدراسة دون بلـوغ مـستوى كـاف مـن المعرفـة بـالقراءة والكتابـة                    

تحظـى في   يمكنهم من المشاركة بشكل منتج وفعال في مجتمعاتهم، وأن مسألة محـو الأميـة قـد لا                
 كاف لتوليد الـدعم الـسياسي والاقتـصادي الـلازم لمواجهـة التحـديات        البرامج الوطنية باهتمام  

ــة تلــك           ــن مواجه ــى الأرجــح م ــتمكن عل ــن ي ــالم ل ــالم، وأن الع ــة في الع ــها محــو الأمي ــتي يمثل ال
  استمرت الاتجاهات الحالية، التحديات إذا

أن إعمـال الحـق في التعلـيم، ولا سـيما بالنـسبة للفتيـات، يـساهم في تعزيـز                    وإذ تؤكد     
  حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وفي القضاء على الفقر،

أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والتدابير الوطنية الرامية إلى محـو الأميـة في              وإذ تدرك     
جميـع أنحـاء العـالم علـى نحــو مـا يـرد في إطـار عمـل داكــار بـشأن تـوفير التعلـيم للجميـع الــذي             

، ومـا تعكـسه الأهـدافُ الإنمائيـة         ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٨ في   اعتمده المنتـدى العـالمي للتعلـيم      
للألفية، وتقر في هذا الصدد أيضا بالمساهمة المهمة من جانب بلـدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي        

  التي تتخذ أشكالا منها اعتماد الوسائل التربوية المبتكرة في مجال محو الأمية،
جـوة بـين الجنـسين في التعلـيم الـتي تتجلـى،              إزاء اسـتمرار الف    وإذ يساورها بالغ القلق     

وفقــا لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، في أن النــساء يــشكلن نحــو ثلثــي البــالغين  
  الأميين في العالم،

لأن ثلـــث الأطفـــال الـــذين لم يلتحقـــوا بالمـــدارس هـــم أطفـــال وإذ يـــساورها القلـــق   
 في المائــة في بعــض ٣يزيــد عــن  وي الإعاقــة لاإعاقــة، وأن معــدل محــو أميــة الكبــار مــن ذ  ذوو

  البلدان، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
 بتقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم           مع التقدير  تحيط علماً   - ١  

  ؛)٤(م المتحدة لمحو الأميةوالثقافة عن التقييم النهائي لتنفيذ خطة العمل الدولية لعقد الأم
ــشيد  - ٢   ــة       ت ــات المانح ــائيون، والجه ــضاء وشــركاؤها الإنم ــدول الأع ــه ال ــا تبذل  بم

الدوليــة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المــدني، والوكــالات المتخصــصة، والمؤســسات الأخــرى     
لأمـم  ضمن منظومة الأمم المتحدة، بما فيها المنظمة الرائـدة في عقـد محـو الأميـة، وهـي منظمـة ا                    
  المتحدة للتربية والعلم والثقافة، من جهود في سبيل المضي قدما بتحقيق أهداف العقد؛

__________ 
 .A/68/201انظر   )٤(  
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 بأهميــة أن يتواصــل تنفيــذُ الــبرامج والتــدابير الوطنيــة الراميــة إلى القــضاء تــسلم  - ٣  
على الأمية في جميع أنحاء العالم؛ وأن يستمر تعزيز الالتزام الـسياسي والمـالي، ولا سـيما بهـدف                   

 الأمية في صـفوف فـئتي الـشباب والكبـار وتـوفير التعلـيم غـير النظـامي لهمـا؛ وأن تتكـاثف               محو
الجهود الجماعية من خلال النهوض بنظم التعليم وبالمبادرات المتخذة في هـذا المجـال؛ وأن تُقـام           

  قاعدة معرفية وتقنية قوية من خلال تحسين الرصد والتقييم والبحوث في مجال محو الأمية؛
بجميع الحكومات أن ترسيَ تدابير موثوقـة لمحـو الأميـة وأن تعـدّ بيانـاتٍ                تهيب    - ٤  

قابلـــةً للمقارنـــة علـــى مـــرّ الوقـــت ومـــصنفةً حـــسب العمـــر ونـــوع الجـــنس والإعاقـــة والحالـــة 
  الاجتماعية الاقتصادية وغيرها من العوامل ذات الصلة؛

تخصـــصة   الـــدول الأعـــضاء وشـــركاءها الإنمـــائيين والوكـــالاتِ الم    تـــشجع  - ٥  
والمؤســسات الأخــرى ضــمن منظومــة الأمــم المتحــدة، حــسب الاقتــضاء، علــى الحفــاظ علــى     
المكاسب التي تحققت خلال العقد وتوسـيع نطاقهـا بزيـادة الـدعم الـتقني والمـالي، وعلـى تعزيـز                   
البيئــات المــشجعة علــى محــو الأميــة وتعلــم القــراءة والكتابــة باتبــاع نهــج متعــددة الأوجــه، مــع    

ــز عل ــ ــساء       التركي ــات والن ــها، ولا ســيما الفتي ــسم بهــشاشة حالت ــتي تت ــات المهمــشة أو ال ى الفئ
وسكان المناطق الريفيـة والأشـخاص ذوو الإعاقـة، بطـرق تـشمل اسـتخدام حلـول تكنولوجيـا                  

 المحـدد لتحقيـق أهــداف   ٢٠١٥المعلومـات والاتـصالات المبتكـرة، ومــع مراعـاة أن موعـد عــام      
  الإنمائية للألفية بات قريباً؛توفير التعليم للجميع والأهداف 

ــا      تطلــب  - ٦   ــزز دوره ــة أن تع ــم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الأم  إلى منظم
التنسيقي والتحفيزي في مجال مكافحة الأمية، وتـشجع مـديرتها العامـة علـى أن تواصـل عمليـة                   

لمحو الأمية وذلـك    وضع رؤيةٍ وبرنامج عمل لمحو الأمية لفترة ما بعد انقضاء عقد الأمم المتحدة              
بالتــشاور مــع الــدول الأعــضاء والــشركاء الإنمــائيين وبقــصد كفالــة شــراكة عالميــة ناجحــة بــين 

  أصحاب المصلحة المتعددين؛ 
بالحاجة إلى إيـلاء العنايـة الواجبـة لمـسألة محـو الأميـة في سـياق المناقـشات                   تقر    - ٧  

  ؛٢٠١٥المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 
 الأمــين العــام أن يقــوم، بالتعــاون مــع المــديرة العامــة لمنظمــة الأمــم   إلىتطلــب  - ٨  

المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بإحالة تقرير إلى الـدورة التاسـعة والـستين للجمعيـة العامـة عـن                   
  تنفيذ هذا القرار؛ 

 أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والـستين، في إطـار      تقرر  - ٩  
صـياغة  : محـو الأميـة مـن أجـل الحيـاة         ”، بنـداً فرعيـاً عنوانـه        “التنمية الاجتماعيـة  ”عنون  البند الم 

  .“خطط المستقبل
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 مشروع القرار الرابع    
  دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية     

  إن الجمعية العامة،   
ديـــسمبر  / كـــــــانون الأول١٦ المــــــــؤرخ ٤٧/٩٠ إلى قـــــــراراتها إذ تـــشير    
 المــــــؤرخ ٥١/٥٨ و ١٩٩٤ديــــــسمبر / كــــــانون الأول٢٣ المــــــؤرخ ٤٩/١٥٥  و١٩٩٢
ــسمبر /كــانون الأول ١٢ ــسمبر / كــانون الأول١٧ المــؤرخ ٥٤/١٢٣ و ١٩٩٦دي  ١٩٩٩دي
ــؤرخ ٥٦/١١٤ و ــانون الأول١٩ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٥٨/١٣١ و ٢٠٠١ديـ ــانون ٢٢ المـ  كـ

 ٦٢/١٢٨ و ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ٦٠/١٣٢ و ٢٠٠٣ ديــسمبر/الأول
ــؤرخ  ــسمبر /كــانون الأول ١٨الم ــؤرخ  ا٦٤/١٣٦ و ٢٠٠٧دي ــسمبر / كــانون الأول١٨لم دي
 المــــــؤرخ ٦٦/١٢٣ و ٢٠١٠ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٦٥/١٨٤  و٢٠٠٩
  ة الاجتماعية، المتعلقة بدور التعاونيات في التنمي٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ١٩

 بأن التعاونيات، بمختلف أشـكالها، تعـزز مـشاركة النـاس كافـة، بمـن فـيهم                  وإذ تسلم   
النساء والشباب والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصـلية، علـى أتم وجـه ممكـن،                
 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها في طريقها لأن تصبح عاملا مهما مـن عوامـل التنميـة                

 الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في القضاء على الفقر،

بالمساهمة المهمة التي تقدمها التعاونيات بجميع أشكالها والتي يمكـن أن  وإذ تسلم أيضاً    
تقــدمها في متابعــة نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة والمــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني  

، بمـا فيهـا استعراضـاتها     )الموئل الثاني (تحـدة الثاني للمستوطنات البشرية     بالمـرأة ومؤتمــر الأمم الم   
التي تجرى كل خمس سنوات، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية والجمعية العالمية الثانية للـشيخوخة              
والمــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة ومــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة المــستدامة ومــؤتمر القمــة العــالمي   

  ،٢٠٠٥ لعام
 الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه تطــوير التعاونيــات في تحــسين  وإذ تلاحــظ مــع التقــدير  

  ،الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الريفية
بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لكي تـبين دور            وإذ ترحب     

ــا في  ــة، بم ــات الزراعي ــة،     التعاوني ــاطق الريفي  ذلــك في تحــسين الأمــن الغــذائي، ولا ســيما في المن
وتـــرويج الممارســـات الزراعيـــة المـــستدامة، وتحـــسين الإنتاجيـــة الزراعيـــة للمـــزارعين، وتيـــسير  

  الوصول إلى الأسواق والادخار والائتمان والتأمين والتكنولوجيا،

http://undocs.org/ar/A/RES/47/90�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 49/155�
http://undocs.org/ar/A/RES/51/58�
http://undocs.org/ar/A/RES/54/123�
http://undocs.org/ar/A/RES/56/114�
http://undocs.org/ar/A/RES/58/131�
http://undocs.org/ar/A/RES/60/132�
http://undocs.org/ar/A/RES/62/128�
http://undocs.org/ar/A/RES/64/136�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 65/184�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/123�
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 ؛)١( بتقرير الأمين العامتحيط علماً  - ١  

  ؛٢٠١٢ الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات في عام لتقديرا مع تلاحظ  - ٢  
 جميع الدول الأعضاء والأمم المتحـدة وجميـع الجهـات المعنيـة الأخـرى               تشجع  - ٣  

على تقاسم أفضل الممارسات التي تم تحديدها خلال الأنـشطة الـتي نفـذت أثنـاء الـسنة الدوليـة                    
  تضاء؛للتعاونيات، وعلى مواصلة هذه الأنشطة، حسب الاق

 ومـا بعـده، اسـتنادا       ٢٠١٢بخطة العمل المتعلقة بالتعاونيـات لعـام        تحيط علماً     - ٤  
، مــن أجــل ٢٠١١إلى الوثيقــة الختاميــة لاجتمــاع فريــق الخــبراء، المعقــود في أولانباتــار في عــام  

ــصادية، وذلــك ضــماناً       ــة والاقت ــة الاجتماعي ــق التنمي ــسهم في تحقي ــات ت ــرويج لإقامــة تعاوني الت
  متابعة مركزة وفعالة لأنشطة السنة الدولية، في حدود الموارد القائمة؛لإجراء 
 نظــر الحكومــات إلى التوصــيات الــواردة في تقريــر الأمــين العــام بتقــديم  توجــه  - ٥  

الدعم في المقام الأول للتعاونيات باعتبارها مؤسسات تجاريـة مـستدامة ناجحـة تـسهم مباشـرة                 
ر، وتــوفير الحمايــة الاجتماعيــة في مختلــف القطاعــات   في إيجــاد فــرص العمــل، والحــد مــن الفق ــ 

الاقتصادية في المناطق الحـضرية والريفيـة، واسـتعراض الـسياسات والقـوانين والأنظمـة الـسائدة                 
  التي تؤثر على التعاونيات، وتحديد استراتيجيات لوضع أطر تشريعية تدعم نمو التعاونيات؛

أن تعـــزز وتـــبني، بالتعـــاون مـــع   الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــة إلى تـــدعو  - ٦  
التعاونيات والمنظمات التعاونية، قدرات التعاونيات بجميع أشكالها، ولا سـيما التعاونيـات الـتي          
يــديرها الفقــراء والــشباب والنــساء وذوو الإعاقــة وغيرهــم مــن الفئــات الــضعيفة، وذلــك حــتى  

م المحليـة وإنـشاء مجتمعـات    تستطيع تمكينَ الناس مـن إحـداث تغـيير إيجـابي في حيـاتهم ومجتمعـاته             
  شاملة للجميع؛

 الحكومات على تعزيز فـرص الحـصول علـى تكنولوجيـات المعلومـات              تشجع  - ٧  
والاتصال باعتبارها وسيلة حيوية للتعاون والتوسع في إنشاء التعاونيـات، ولا سـيما في المنـاطق           

  الريفية؛
تعلقـة بالعمليـات    الحكومات على تكثيف سبل توافر البحوث الم      تشجع أيضاً     - ٨  

المضطلع بهـا في إطـار التعاونيـات والمـساهمات الـتي تقـدمها والاسـتفادة منـها وتوسـيع نطاقهـا،                      
وعلــى القيــام، بالتعــاون مــع جميــع الجهــات المعنيــة، بوضــع المنــهجيات اللازمــة لجمــع البيانــات    

 المؤســـسات العالميـــة القابلـــة للمقارنـــة عـــن المؤســـسات التعاونيـــة والممارســـات الـــسليمة لهـــذه

__________ 
  )١(  A/68/168. 
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ونشرها، وتوعية الجمهـور بطبيعـة التعاونيـات ومـواطن قوتهـا وقيمهـا ومبادئهـا وإسـهاماتها في                   
  تحقيق التنمية المستدامة؛

 الحكومــــات والمنظمــــات الدوليــــة المعنيــــة والوكــــالات المتخصــــصة  تــــدعو  - ٩  
ــال ســنويا ب ــ      ــة إلى مواصــلة الاحتف ــة والدولي ــة والوطني ــة المحلي ــدولي والمنظمــات التعاوني اليوم ال

يوليــه، علــى النحــو الــذي أعلنتــه الجمعيــة العامــة في  /للتعاونيــات في أول ســبت مــن شــهر تمــوز
  ؛٤٧/٩٠قرارها 

 الحكومات إلى أن تضع، بالتعاون مـع الحركـة التعاونيـة، بـرامج تهـدف                تدعو  - ١٠  
اونيــات، بطــرق منــها تحــسين المهــارات التنظيميــة والإداريــة والماليــة إلى تعزيــز بنــاء قــدرات التع

لأعضائها، مع احترام مبـدأي المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة، وإلى أن تـستحدث بـرامج            
  تهدف إلى تعزيز فرص حصول التعاونيات على التكنولوجيات الجديدة وأن تدعمها؛

التعــاون مــع مؤســسات الأمــم المتحــدة  إلى الأمــين العــام أن يواصــل، بتطلــب  - ١١  
والمنظمــات الدوليــة المعنيــة الأخــرى والمنظمــات التعاونيــة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، تقــديم   
الدعم إلى الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في ما تبذله من جهود من أجل تهيئـة بيئـة داعمـة                   

رية والمشورة التقنيـة والتـدريب وتـشجيع    لتطوير التعاونيات وتقديم المساعدة لتنمية الموارد البش  
تبــادل الخــبرات وأفــضل الممارســات، بطــرق منــها عقــد المــؤتمرات وحلقــات العمــل والحلقــات  

  الدراسية على الصعيدين الوطني والإقليمي، في حدود الموارد القائمة؛
  إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الـسبعين         تطلب أيضاً   - ١٢  

 ٢٠١٢تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلـك تنفيـذ خطـة العمـل المتعلقـة بالتعاونيـات لعـام                      
  .وما بعده
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 مشروع القرار الخامس    
  متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة    

  ،إن الجمعية العامة  
 الـــذي ٢٠٠٢ديـــسمبر / كـــانون الأول١٨ المـــؤرخ ٥٧/١٦٧ إلى قرارهـــا إذ تـــشير  

 وخطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة المتعلقـــة بالـــشيخوخة لعـــام )١(أيـــدت فيـــه الإعـــلان الـــسياسي
 الــذي أحاطــت ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٨/١٣٤ وإلى قرارهــا )٢(٢٠٠٢

 ٦٠/١٣٥جملـة أمـور، بخريطـة الطريـق لتنفيـذ خطـة عمـل مدريـد وإلى قراراتهـا                     فيه علمـا، في   
ــسمبر /كــانون الأول ١٦المــؤرخ  ــؤرخ ٦١/١٤٢ و ٢٠٠٥دي ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم دي
ــؤرخ ٦٢/١٣٠  و٢٠٠٦ ــانون الأول١٨ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٣/١٥١ و ٢٠٠٧ديـ  ١٨ المـ

ــانون الأول ــؤرخ ٦٤/١٣٢ و ٢٠٠٨ديـــسمبر /كـ ــانون ١٨ المـ ــسمبر /الأول كـ  و ٢٠٠٩ديـ
ــانون الأول٢١ المــــؤرخ ٦٥/١٨٢ ــؤرخ ٦٦/١٢٧ و ٢٠١٠ديــــسمبر / كــ ــانون ١٩ المــ  كــ

 ٦٧/١٤٣ و ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٣٩ و ٢٠١١ديــسمبر /الأول
  ،٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول ٢٠المؤرخ 

 بأن الوعي بخطـة عمـل مدريـد لا يـزال محـدودا أو منعـدما في أنحـاء عديـدة               وإذ تسلّم   
  ة لتنفيذها،من العالم، مما يحد من نطاق الجهود المبذول

  ،)٣( بتقرير الأمين العاموإذ تحيط علما  
 بالفرصــة الهامــة الــتي يتيحهــا الحــوار الجــاري بــشأن مــسائل الــشيخوخة،   وإذ ترحــب  

  ، ٢٠١٥في ذلك ضمن سياق المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام  بما
أعمـارهم  ، ستزيد نـسبة سـكان العـالم الـذين تبلـغ             ٢٠٥٠ بأنه، بحلول عام     وإذ تسلّم   

 في المائة، وإذ تسلم أيضا بـأن الزيـادة في عـدد كبـار الـسن سـتكون              ٢٠ عاما أو أكثر عن      ٦٠
  أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي،

ــشير   ــة   وإذ ت ــصحة العالمي ــة ال ــرار جمعي ــؤرخ ١٦-٥٨ إلى ق ــار٢٥ الم ــايو / أي  ٢٠٠٥م
 علــى الــدور الهــام بــشأن تعزيــز التمتــع بالنــشاط والــصحة في مرحلــة الــشيخوخة، الــذي شــدد 

لــسياسات وبــرامج الــصحة العامــة في تمكــين الأعــداد المتزايــدة بــسرعة مــن المــسنين في البلــدان   
__________ 

منـشورات الأمـم المتحـدة،       (٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٢‐٨ مدريـد،    تقرير الجمعية العالمية الثانية للـشيخوخة،       )١(  
 .، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار )A.02.IV.4رقم المبيع 

  .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٢(  
  )٣(  A/68/167. 
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المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء من البقاء في صحة جيـدة والمحافظـة علـى مـساهماتهم          
  الحيوية العديدة في رفاه أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم ككل، 

 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٥ المـؤرخ    ٣-٦٥ إلى قرار جمعية الصحة العالميـة        وإذ تشير أيضاً    
ــشاط        ــع بالن ــز التمت ــسارية مــن أجــل تعزي ــالأمراض غــير ال ــسياسات الخاصــة ب ــدعيم ال ــشأن ت ب

مرحلة الشيخوخة، الذي سـلم بـأنّ الـشيخوخة مـن العوامـل الرئيـسية الـتي تـسهم في تزايـد                 في
  غير السارية،استفحال وانتشار الأمراض 

 لأن الكــثير مــن نظــم الــصحة غــير مؤهلــة بــصورة كافيــة لتلبيــة   وإذ يــساورها القلــق  
احتياجــات الــسكان الــسائرين بخطــى متــسارعة علــى طريــق الــشيخوخة، بمــا في ذلــك الرعايــة   

  الوقائية والعلاجية والمسكّنة والمتخصصة،
دة مــن العــالم تــأثرت  لأن حالــة كبــار الــسن في أنحــاء عدي ــوإذ يــساورها بــالغ القلــق  

  سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
 بأن معظـم كبـار الـسن، رجـالا ونـساء، يمكـن أن يواصـلوا الإسـهام بقـدر                     وإذ تسلم   

  كبير في المجتمع إذا توفرت لهم الضمانات الملائمة،
  أن عدد المسنات يفوق عدد المسنين، وإذ تلاحـظ مـع القلـق أن المـسنات                وإذ تلاحظ   

كــثيرا مــا يتعرضــن لأشــكال متعــددة مــن التمييــز نتيجــة لــلأدوار النمطيــة الــتي تؤديهــا النــساء     
المجتمع بحكم جنسهن، وتزيد ذلك تعقيـدا عوامـل مـن قبيـل الـسن أو الإعاقـة أو غـير ذلـك                   في

  من العوامل، مما يؤثر في التمتع بما لهن من حقوق الإنسان،
خطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة المتعلقـــة   و)١( الإعـــلان الـــسياسيتعيـــد تأكيـــد  - ١  

  ؛)٢(٢٠٠٢بالشيخوخة لعام 
 بنجـــاح إنجـــاز ثـــاني اســـتعراض وتقيـــيم لخطـــة عمـــل مدريـــد ونتائجهـــا تقـــر  - ٢  

الــصعد الــدولي والإقليمــي والــوطني، وتــسلم بالتوصــيات الــتي خرجــت بهــا لجنــة التنميــة     علــى
لاقتـصادي والاجتمـاعي في قـراره    الاجتماعية في دورتها الحادية والخمسين، كما أيدها المجلس ا      

  ؛٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ المؤرخ ٢٠١٣/٢٩
 بأن التحديات الرئيسية التي تواجه كبار السن وتقـوض مـشاركتهم   تقر أيضاً   - ٣  

  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لا تزال قائمة؛
 بقـرار مجلـس حقـوق الإنـسان القاضـي بتعـيين خـبير               تحيط علمـاً مـع التقـدير        - ٤  

 ٢٤/٢٠ستقل معني بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، علـى النحـو الـوارد في قـراره                  م
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، وتـدعو الـدول الأعـضاء إلى التعـاون مـع الخـبير المـستقل في        ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٧المؤرخ  
  سبيل تنفيذ ولايته؛

 إلى مواصــلة تبــادل خبراتهــا الوطنيــة في وضــع وتنفيــذ   الــدول الأعــضاءتــدعو  - ٥  
الــسياسات والــبرامج الــتي تهــدف إلى زيــادة تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان لكبــار الــسن،           

  ذلك في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛ في بما
 العـضوية    على أهميـة أن يعمـل الخـبير المـستقل والفريـق العامـل المفتـوح                تشدد  - ٦  

ــة لمجلــس       المعــني بالــشيخوخة بتنــسيق وثيــق مــع الإجــراءات الخاصــة الأخــرى والهيئــات الفرعي
حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهـدات، مـع تجنـب الازدواجيـة          

  غير الضرورية بين ولايتي كل منهما؛
لتقـارير المقبلـة الـتي     جميع الـدول الأعـضاء علـى أن تـضع في اعتبارهـا ا           تشجع  - ٧  

ســيقدِّمها الخــبير المــستقل، بمــا فيهــا التقريــر الــشامل الــذي ســيُعرض علــى نظــر الفريــق العامــل   
  المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛

 الـــدول الأعـــضاء إلى أن تعتمـــد وتنفـــذ سياســـات غـــير تمييزيـــة تـــدعو أيـــضاً  - ٨  
ــضاء، الممارســات    وأن ــد الاقت ــدل، عن ــستعرض بانتظــام وتع ــتي تنطــوي   ت  والأنظمــة القائمــة ال
  تمييز ضد كبار السن، في سبيل إقامة بيئة مواتية لكبار السن؛ على

 الحكومات علـى كفالـة أن يـشكّل الإدمـاج الاجتمـاعي لكبـار الـسن                 تشجع  - ٩  
   لا يتجزأ من سياسات التنمية على جميع الصعد؛وتعزيز حقوقهم وحمايتها جزءاً

ــضاً  - ١٠   ــدرات    الحكومــــات تــــشجع أيــ ــاء القــ ــام أكــــبر لبنــ ــلاء اهتمــ علــــى إيــ
القضاء على الفقر في أوساط كبار السن، ولا سيما النـساء منـهم، عـن طريـق تعمـيم                    أجل من

مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجيات القـضاء علـى الفقـر وخطـط التنميـة الوطنيـة، وعلـى                   
 مراعــاة قــضايا الــشيخوخة إدراج الــسياسات المتعلقــة بالــشيخوخة والجهــود الراميــة إلى تعمــيم 

  استراتيجياتها الوطنية؛ في
 الدول الأعضاء على تعزيز الجهود التي تبذلها لتنمية القـدرات الوطنيـة             تشجع  - ١١  

علــى الوفــاء بأولوياتهــا الوطنيــة الــتي تحــددت خــلال اســتعراض خطــة عمــل مدريــد وتقييمهــا،   
ــد نهجــاً      ــع بع ــتي لم تتب ــضاء ال ــدول الأع ــدعو ال ــدريجياًوت ــد      ت ــشمل تحدي ــدرات ي ــة الق في تنمي

الأولويات الوطنية وتعزيز الآليات المؤسسية وإجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها وتـدريب            
  ما يلزم من الموظفين في ميدان الشيخوخة إلى النظر في القيام بذلك؛



A/68/448  
 

13-60340 71/96 
 

ــذليل العقبـــات الـــتي تعـــوق تنفيـــذ    تـــشجع أيـــضاً  - ١٢    الـــدول الأعـــضاء علـــى تـ
 عــن طريــق وضــع اســتراتيجيات تأخــذ في الاعتبــار مراحــل حيــاة الإنــسان  مدريــد عمــل خطــة

بأكملــها وتعــزز التــضامن بــين الأجيــال مــن أجــل زيــادة فــرص تحقيــق نجــاح أكــبر في الأعــوام   
  المقبلة؛

ــار    تــشجع كــذلك  - ١٣   ــدول الأعــضاء علــى التــشديد بوجــه خــاص علــى اختي  ال
ح أن يتم الوفاء بها في الأعوام المقبلـة وعلـى           أولويات وطنية واقعية مستدامة قابلة للتحقيق يرج      

  تحديد غايات ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في عملية التنفيذ؛
ــة لتنفيــذ       تــدعو  - ١٤   ــد المجــالات الرئيــسية ذات الأولوي ــدول الأعــضاء إلى تحدي  ال

عمل مدريد، بما يشمل تمكين كبار السن وتعزيز حقـوقهم والتوعيـة بقـضايا الـشيخوخة                 خطة
  ناء القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الشيخوخة؛وب

ــي  - ١٥   ــة      توصـ ــة بخطـ ــل التوعيـ ــن أجـ ــود مـ ــذل الجهـ ــادة بـ ــضاء بزيـ ــدول الأعـ  الـ
مدريد، بوسائل منها النـهوض بمبـادرات ترمـي إلى تقـديم صـورة عامـة إيجابيـة عـن كبـار                    عمل

تلــك المبــادرات، الــسن ومــساهماتهم المتعــددة في أســرهم ومجتمعــاتهم المحليــة ومجتمعــاتهم ودعــم   
والعمل مع اللجان الإقليمية والاستعانة بإدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة لزيـادة الاهتمـام              

  بقضايا الشيخوخة؛
 الحكومات التي لم تعين بعد جهات تنسيق لمتابعة خطط العمـل المحليـة              تشجع  - ١٦  

ى تعزيـز مـا هـو موجـود         المتعلقة بالشيخوخة على القيام بذلك، وتـشجع أيـضا الحكومـات عل ـ           
  من شبكات جهات التنسيق الوطنية المعنية بالشيخوخة؛

 الحكومـات إلى تنفيـذ سياسـاتها المتعلقـة بالـشيخوخة عـن طريـق إجـراء                  تدعو  - ١٧  
مشاورات شاملة للجميـع قائمـة علـى المـشاركة مـع مـن يعنـيهم الأمـر مـن أصـحاب المـصلحة                  

ــة الاجتماعيــة، به ــ  ــة تفــضي إلى تــولي   والــشركاء في مجــال التنمي دف اســتحداث سياســات فعال
  الجهات الوطنية زمام السياسات وإلى بناء توافق الآراء؛

 الدول الأعضاء بتعزيز قدرتها على جمع البيانـات وإعـداد الإحـصاءات         توصي  - ١٨  
وتــوفير المعلومــات النوعيــة علــى نحــو أكثــر فعاليــة وتــصنيفها عنــد الاقتــضاء بنــاء علــى عوامــل    

لموضــوع، بمــا فيهــا نــوع الجــنس والإعاقــة، بهــدف تقيــيم حالــة كبــار الــسن علــى   صــلة با ذات
أفضل وإنشاء آليات مناسبة لرصد البرامج والسياسات الهادفـة إلى حمايـة تمتـع كبـار الـسن                   نحو

  بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع غيرهم؛
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ــدول ا  توصــي  - ١٩   ــوم ال ــأن تق ــة في مجــال     ب ــة القائم ــصكوك الدولي ــراف في ال لأط
حقــوق الإنــسان بتنــاول حالــة كبــار الــسن، عنــد الاقتــضاء، بــصورة أوضــح في التقــارير الــتي     
تقدمها، وتشجع آليات رصـد الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهـدات والجهـات المكلفـة بولايـات                   

ولاياتهـا، لحالـة كبـار الـسن     في إطار الإجراءات الخاصة علـى إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام، وفقـا ل           
  حوارها مع الدول الأعضاء لدى نظرها في التقارير أو في بعثاتها القطرية؛ في

 الحكومات على مواصلة ما تبذله من جهود لتنفيذ خطة عمل مدريـد             تشجع  - ٢٠  
وتعميم مراعاة شواغل كبـار الـسن في بـرامج عملـها المتعلقـة بالـسياسات، مـع مراعـاة الأهميـة                      

ــة       البالغــ ــق التنمي ــال في الأســرة مــن أجــل تحقي ــل بــين الأجي ــة بالمث ــضامن والمعامل ــرابط والت ة للت
ــار الــسن، وعلــى منــع التمييــز بــسبب الــسن       الاجتماعيــة وإعمــال جميــع حقــوق الإنــسان لكب

  وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
 بأهمية تعزيز الشراكات والتضامن بين الأجيال، وتهيب في هـذا الـصدد             تسلّم  - ٢١  

الدول الأعضاء أن تشجع فرص التحاور على أساس طوعي بنّـاء منـتظم بـين الـشباب وكبـار                   ب
  السن في الأسرة وفي أماكن العمل وفي المجتمع ككل؛

 الدول الأعـضاء علـى اعتمـاد سياسـات اجتماعيـة تـشجع علـى تنميـة                  تشجع  - ٢٢  
 المتــصلة بالــشيخوخة الخــدمات المجتمعيــة لكبــار الــسن، مــع مراعــاة الجوانــب النفــسية والبدنيــة  

  والاحتياجات الخاصة للمسنات؛
 الدول الأعضاء على كفالة حصول كبار السن علـى المعلومـات            تشجع أيضاً   - ٢٣  

ــة      ــة في مجتمعــاتهم ومــن المطالب ــة وعادل المتعلقــة بحقــوقهم لتمكينــهم مــن المــشاركة بــصورة وافي
  بالتمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛

ضاء أن تنمي قـدراتها الوطنيـة في مجـال رصـد حقـوق كبـار        بالدول الأع تهيب  - ٢٤  
السن وإعمالها، بالتشاور مع جميع قطاعات المجتمع، بما فيها منظمات كبـار الـسن، بالاسـتعانة                

  بجهات منها المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيثما ينطبق ذلك؛
 المتعلــق بنــوع الجــنس ومنظــور   بالــدول الأعــضاء تعزيــز المنظــور تهيــب أيــضاً  - ٢٥  

الإعاقــة ومراعاتهمــا في جميــع الإجــراءات المتخــذة في مجــال الــسياسات المتعلقــة بالــشيخوخة         
والتصدي للتمييز القائم على أساس السن أو نـوع الجـنس أو الإعاقـة والقـضاء عليـه، وتوصـي                    

 المعنيـة المهتمـة     بأن تتعاون الدول الأعضاء مع جميع قطاعات المجتمع، وخصوصا مـع المنظمـات            
بذلك، بما فيهـا منظمـات كبـار الـسن والنـساء والأشـخاص ذوي الإعاقـة، علـى تغـيير الـصور                       
النمطيــة الــسلبية لكبــار الــسن، ولا ســيما مــن النــساء ومــن ذوي الإعاقــة، وأن تعــزز الــصورة    

  الإيجابية لكبار السن؛
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ا في ذلـك كبـار       بأن التغطيـة الـصحية للجميـع تعـني أن تتـاح للجميـع، بم ـ               تقر  - ٢٦  
السن، إمكانية الحصول دون تمييز علـى مـا يلـزم مـن المجموعـات المقـررة علـى الـصعيد الـوطني                       

خدمات الرعاية الصحية الأساسية فيما يتعلق بـالتثقيف والوقايـة والعـلاج والتأهيـل وعلـى                 من
 ههـذ  أدوية أساسية مأمونة فعالـة جيـدة بأسـعار معقولـة مـع ضـمان ألا يتـسبب الحـصول علـى                    

الفئـات الفقـيرة     على الخدمات في أي ضائقة مالية للمستفيدين منها، مع التركيز بشكل خاص          
  والضعيفة والمهمشة من السكان؛

 الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تعـزز            تحث  - ٢٧  
ن الـصحة   التمتع بالصحة والنشاط في مرحلة الـشيخوخة وتمتـع كبـار الـسن بـأعلى مـستوى م ـ                 

والرفــاه يمكــن بلوغــه، وعلــى تطــوير خــدمات الرعايــة الــصحية المقدمــة لكبــار الــسن في إطــار    
  الرعاية الأولية ضمن النظم الصحية الوطنية القائمة؛

ــدراتهم،   تــــسلّم  - ٢٨   ــاء قــ ــيمهم وبنــ ــاملين الــــصحيين وتعلــ ــة تــــدريب العــ  بأهميــ
  في مجال تقديم الرعاية في المترل؛ ذلك في بما

 الــدول الأعــضاء علــى تعزيــز الأطــر الــسياسية المــشتركة بــين القطاعــات تحــث  - ٢٩  
والآليات المؤسسية، حسب الاقتضاء، لأغراض التدبير المتكامل لخدمات الوقايـة مـن الأمـراض              
ــة        ــصحية والرعاي ــة ال ــصحة وخــدمات الرعاي ــز ال ــا في ذلــك تعزي ــها، بم ــسارية ومكافحت غــير ال

  سن؛الاجتماعية تلبية لاحتياجات كبار ال
 بالــدول الأعــضاء الاهتمــام برفــاه كبــار الــسن وتــوفير الرعايــة  تهيــب كــذلك  - ٣٠  

الصحية المناسبة لهم والتصدي لأي حالات يتعرض فيها كبـار الـسن للإهمـال والمعاملـة الـسيئة                  
والعنف بوضع استراتيجيات وقائية أكثر فعالية وقوانين وسياسـات أكثـر حزمـا للتـصدي لهـذه               

   الكامنة وراءها وبالعمل على تنفيذها؛المشاكل والعوامل
 بالدول الأعضاء اتخاذ تـدابير ملموسـة لمواصـلة حمايـة كبـار الـسن       تهيب أيضاً   - ٣١  

  ومساعدتهم في حالات الطوارئ، وفقا لخطة عمل مدريد؛
 أنه من الضروري، استكمالا للجهـود الإنمائيـة الوطنيـة، تعزيـز التعـاون               تؤكد  - ٣٢  

البلدان النامية في تنفيذ خطة عمـل مدريـد، مـع التـسليم بأهميـة المـساعدة        الدولي من أجل دعم     
  وتقديم المساعدة المالية؛

 الــدول الأعـضاء علــى ضــمان مراعـاة مبــدأ عــدم التمييـز علــى أســاس    تـشجع   - ٣٣  
الــسن واحترامــه في الــسياسات والــبرامج الــصحية والعمــل علــى رصــد تنفيــذ هــذه الــسياسات  

  والبرامج بانتظام؛
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 الــدول الأعــضاء علــى اعتمــاد وتنفيــذ مبــادئ توجيهيــة ترســي  تــشجع أيــضا  - ٣٤  
  المعايير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لكبار السن على المدى الطويل؛

ــسياسات     توصــي  - ٣٥   ــسن ومنظمــاتهم في صــياغة ال ــار ال  الحكومــات بإشــراك كب
  والبرامج التي تعنيهم وفي تنفيذها ورصدها؛

ــشجع  - ٣٦   ــتـ ــة،     المجتمـ ــة والثنائيـ ــة الدوليـ ــات المانحـ ــا في ذلـــك الجهـ ــدولي، بمـ ع الـ
تعزيــز التعــاون الــدولي مــن أجــل دعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلى القــضاء علــى الفقــر،     علــى
الأهداف المتفق عليهـا دوليـا، لتـوفير دعـم اجتمـاعي واقتـصادي مـستدام وكـاف                   يتسق مع  بما

سؤولة في المقــام الأول عــن تنميتــها الاقتــصادية لكبــار الــسن، آخــذة في الحــسبان أن البلــدان مــ
  والاجتماعية؛

ــضاً   - ٣٧   ــشجع أي ــة     ت ــة إلى إقام ــة الرامي ــى دعــم الجهــود الوطني ــدولي عل  المجتمــع ال
شــراكات أقــوى مــع المجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك منظمــات كبــار الــسن والأوســاط الأكاديميــة  

ات المقدمـة للرعايـة، والقطـاع الخـاص         ومؤسسات البحوث والمنظمات الأهليـة، بمـا فيهـا الجه ـ         
  من أجل المساعدة على بناء القدرات المتعلقة بقضايا الشيخوخة؛

ــشجع  - ٣٨   ــم المتحــدة،      ت ــة الأم ــة لمنظوم ــة التابع ــدولي والوكــالات المعني  المجتمــع ال
في حــدود ولايتــه، علــى دعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلى تــوفير التمويــل لمبــادرات إجــراء  كــل

ث وجمـــع البيانـــات المتعلقـــة بالـــشيخوخة، حـــسب الاقتـــضاء، مـــن أجـــل التوصـــل         البحـــو
تطرحه شيخوخة السكان من تحديات وما تتيحه من فـرص وتزويـد صـانعي               أفضل لما  فهم إلى

  السياسات بمعلومات أدق وأكثر تحديدا عن القضايا المتعلقة بنوع الجنس والشيخوخة؛
تلـف المنظمـات الدوليـة والإقليميـة الـتي           بالدور المهم الـذي تـضطلع بـه مخ         تقر  - ٣٩  

تعنى بالتدريب وبناء القـدرات ورسـم الـسياسات والرصـد علـى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي                   
ــوه بالعمــــل الــــذي يُــــضطلع     في ــة عمــــل مدريــــد وتيــــسيره، وتنــ ــز تنفيــــذ خطــ   مجــــال تعزيــ

اهد من قبيل المعهـد     به في شتى مناطق العالم وبالمبادرات الإقليمية وبالعمل الذي تضطلع به المع           
ــة        ــال الرعايـ ــوث في مجـ ــسياسات والبحـ ــز الأوروبي للـ ــة والمركـ ــشيخوخة في مالطـ ــدولي للـ الـ

  فيينا؛ الاجتماعية في
ــضايا     توصــي  - ٤٠   ــسيق ق ــة بتن ــد دور الجهــات المعني ــدول الأعــضاء بإعــادة تأكي  ال

طـاق دور اللجـان     الشيخوخة في الأمم المتحدة وزيادة الجهود في مجال التعاون التقني وتوسيع ن           
الإقليمية فيما يتعلق بقضايا الشيخوخة، ومواصلة تـوفير المـوارد لتلـك الجهـود وتيـسير التنـسيق        
بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بالـشيخوخة وتعزيـز التعـاون مـع الأوسـاط             

  الأكاديمية بشأن وضع برنامج للبحوث بشأن الشيخوخة؛
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ــد   - ٤١   ــرر تأكيــ ــتكــ ــوطني      ضــ ــصعيد الــ ــى الــ ــافية علــ ــدرات إضــ ــاء قــ رورة بنــ
تــشجيع وتيــسير مواصــلة تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد ونتــائج دورة اســتعراض التنفيــذ   أجــل مــن

وتقييمه، وتشجع الحكومات، في هذا الـصدد، علـى دعـم صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني                   
لأمانـة العامـة مـن زيـادة        للشيخوخة من أجل تمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في ا         

  المساعدة المقدمة إلى البلدان بناء على طلبها؛
 إلى منظومـة الأمـم المتحـدة أن تعـزز قـدرتها علـى تقـديم الـدعم لتنفيـذ                     تطلب  - ٤٢  

  خطة عمل مدريد على الصعيد الوطني، عند الاقتضاء، على نحو فعّال ومنسق؛
بذولــة حاليــا مــن أجــل تحقيــق  بمراعــاة حالــة كبــار الــسن في الجهــود المتوصــي  - ٤٣  

ــواردة في إعــلان الأمــم المتحــدة       ــا، بمــا فيهــا الأهــداف ال ــة المتفــق عليهــا دولي الأهــداف الإنمائي
  ؛٢٠١٥، وبإيلائها الاعتبار الواجب لدى إعداد خطة التنمية لما بعد عام )٤(للألفية

تـوح بـاب    بالعمـل الـذي يقـوم بـه الفريـق العامـل المف            تحيط علماً مـع التقـدير       - ٤٤  
ــة بموجــب الفقــرة         ــشأته الجمعيــة العام ــذي أن ــني بالــشيخوخة ال ــضوية المع ــن القــرار  ٢٨الع  م

، وتنوه بالإسـهامات الإيجابيـة الـتي قدمتـها الـدول الأعـضاء وهيئـات الأمـم المتحـدة                 ٦٥/١٨٢
الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة ومؤسـسات            ومؤسساتها المعنية والمنظمات الحكوميـة      

حقوق الإنسان الوطنية والمحـاورون المـدعوون للمـشاركة في النقـاش في دورات العمـل الأربـع                  
  للفريق العامل؛

 الــدول وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة ومؤســساتها المعنيــة، بمــا فيهــا    تــدعو  - ٤٥  
ــة المكلفــة بولايــات في مجــال    ــشأة بموجــب   الجهــات المعني ــة المن حقــوق الإنــسان والهيئــات المعني

معاهدات حقوق الإنسان واللجان الإقليمية، وكذلك المنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات            
ــساهمة في العمــل الموكــل         ــسألة، إلى مواصــلة الم ــا بالم ــدي اهتمام ــتي تب ــة ال ــة المعني غــير الحكومي

  الفريق العامل، حسب الاقتضاء؛ إلى
لى الأمـين العـام أن يواصـل تـوفير كـل الـدعم الـلازم للفريـق العامـل،             إ تطلب  - ٤٦  

  ؛٢٠١٤حدود الموارد المتاحة، لكي يعقد دورة عمل خامسة في عام  في
 إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا التاسـعة                   تطلب أيضا   - ٤٧  

  .والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
  

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )٤(  
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  السادسمشروع القرار    
تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة                    

  الاستثنائية الرابعة والعشرين
  ،إن الجمعية العامة  
ــهاغن في    إذ تــشير   ــة الاجتماعيــة، الــذي عقــد في كوبن  إلى مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي

ــن   ــرة مـ ــارس / آذار١٢ إلى ٦الفتـ ــة   ، وإلى دو١٩٩٥مـ ــتثنائية الرابعـ ــة الاسـ ــة العامـ رة الجمعيـ
تحقيـــق التنميـــة : مـــؤتمر القمـــة العـــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة ومـــا بعـــده ”والعـــشرين، المعنونـــة 

، الــتي عقــدت في جنيــف في الفتــرة مــن “الاجتماعيــة للجميــع في ظــل عــالم يتحــول إلى العولمــة
  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١يونيه إلى /حزيران ٢٦

 أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمـل لمـؤتمر            وإذ تؤكد مجدداً    
، والمبــادرات الأخــرى مــن أجــل التنميــة الاجتماعيــة الــتي  )١(القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة 

ــشرين      ــة والع ــتثنائية الرابع ــا الاس ــة في دورته ــة العام ــدتها الجمعي ــالمي   )٢(اعتم ، وإجــراء حــوار ع
نمية الاجتماعية، تـشكِّل الإطـار الأساسـي لتعزيـز التنميـة الاجتماعيـة         متواصل بشأن مسائل الت   

  والدولي، للجميع على الصعيدين الوطني
 والأهــداف الإنمائيــة الــواردة فيــه وإلى  )٣( إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة وإذ تــشير  

لدورات الاسـتثنائية   الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة وا          
التي عقدتها الأمـم المتحـدة، بمـا فيهـا الالتزامـات الـتي جـرى التعهـد بهـا في مـؤتمر القمـة العـالمي                           

ــام ــداف     )٤(٢٠٠٥ لعـ ــني بالأهـ ــة المعـ ــة العامـ ــستوى للجمعيـ ــع المـ ــام الرفيـ ــاع العـ  وفي الاجتمـ
تابعـة الجهـود المبذولـة       لم ٢٠١٣وحصيلة المناسبة الخاصة التي نُظمت في عـام          )٥(للألفية الإنمائية

  ،)٦(لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

__________ 
ــر  )١(   ــهاغن،     تقري ــة، كوبن ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــارس / آذار١٢‐٦م ــم   (١٩٩٥م ــشورات الأم من

 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
 .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٢(  
 .٥٥/٢القرار   )٣(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٤(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٥(  
  .٦٨/٦القرار   )٦(  
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 المتعلـق   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ بـاء المـؤرخ      ٥٧/٢٧٠ إلى قرارهـا     وإذ تشير أيضاًً    
رات القمـة الـتي تعقـدها       بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنـسقين لنتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتم            

  الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
 المتعلـق بالوثيقـة     ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٩ المؤرخ   ٦٣/٣٠٣ إلى قرارها    وإذ تشير كذلك    

  ية وتأثيرها في التنمية،الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالم
بقــرار لجنــة التنميــة الاجتماعيــة أن يكــون الموضــوع ذو الأولويــة لــدورة   وإذ ترحــب   

التشجيع على تمكين الأفـراد في سـياق        ” ٢٠١٤-٢٠١٣الاستعراض وإقرار السياسات للفترة     
ــل       ــوفير العمــ ــة وتــ ــة الكاملــ ــق العمالــ ــاعي وتحقيــ ــاج الاجتمــ ــر والإدمــ ــى الفقــ ــضاء علــ القــ

  ،)٧(“لجميعل الكريم
 إلى الإعــلان الــوزاري الــذي اعتمــد في الجــزء الرفيــع المــستوى مــن الــدورة   وإذ تــشير  

تعزيـز القـدرات المنتجـة      ”، المعنـون    ٢٠١٢الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي لعـام        
وتــوفير العمالــة والعمــل الكــريم مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر في ســياق نمــو اقتــصادي مطــرد     

  ،)٨(“ميع على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةمنصف يشمل الج
 أن برنــامج منظمــة العمــل الدوليــة المتعلــق بتــوفير فــرص العمــل الكــريم،    وإذ تلاحــظ  

بأهدافــه الاســتراتيجية الأربعــة، لــه دور هــام في تحقيــق هــدف تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة   
ك هدفـه في تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة، حـسبما أعيـد              وفرص العمل الكريم للجميع، بمـا في ذل ـ       

، )٩(تأكيده في إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن العدالـة الاجتماعيـة مـن أجـل عولمـة عادلـة                       
الذي تم فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في العمل على تحقيق عولمـة منـصفة                  

لهــا الأعــضاء فيمــا تبذلــه مــن جهــود، وفي الميثــاق  وبالمــسؤولية الــتي تنــهض بهــا في مــساعدة دو 
  العالمي لتوفير فرص العمل،

 علــى ضــرورة تعزيــز دور لجنــة التنميــة الاجتماعيــة في متابعــة واســتعراض   وإذ تــشدد  
مـــــؤتمر القمـــــة العـــــالمي للتنميـــــة الاجتماعيـــــة ونتـــــائج دورة الجمعيـــــة العامـــــة الاســـــتثنائية  

  ،٢٠١٥جنة في إعداد خطّة التنمية لما بعد عام والعشرين، وإذ ترحب برأي الل الرابعة
 بأن المواضـيع الرئيـسية الثلاثـة للتنميـة الاجتماعيـة، أي القـضاء علـى الفقـر                   وإذ تسلم   

وتوفير العمالة الكاملـة والمنتجـة وفـرص العمـل الكـريم للجميـع وتحقيـق الإدمـاج الاجتمـاعي،                    
__________ 

 .٢٠١٢/٧انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٧(  
  )٨(  E/HLS/2012/1. 
  )٩(  A/63/538-E/2009/4المرفق ،. 
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م تهيئــة بيئــة مؤاتيــة لتحقيــق جميــع هــذه مواضــيع مترابطــة يعــزِّز كــل منــها الآخــر، وبالتــالي يلــز 
  الأهداف الثلاثة في وقت واحد،

 بـــضرورة أن ترتكـــز التنميـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة علـــى نهـــج  وإذ تـــسلم أيـــضاً  
  الناس، محوره

 مــن أن الآثــار الــسلبية الــتي لا تــزال قائمــة للأزمــة الماليــة  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  
سعار الطاقة والمواد الغذائية والتحـديات الـتي يطرحهـا تغـير المنـاخ              والاقتصادية العالمية وتقلب أ   

  تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
 بالطــابع المعقــد لحالــة انعــدام الأمــن الغــذائي المــستمرة، بمــا في ذلــك تقلــب  وإذ تــسلم  

ء، وتـأثر   أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيـسية، هيكليـة وظرفيـة علـى الـسوا                
ذلك سلباً أيضا بمجموعة عوامـل منـها التـدهور البيئـي والجفـاف والتـصحر وتغـير المنـاخ علـى                   

تـسلم أيـضاً    الصعيد العالمي ووقـوع الكـوارث الطبيعيـة وعـدم تـوفر التكنولوجيـا اللازمـة، وإذ               
بضرورة وجود التـزام قـوي مـن جانـب الحكومـات الوطنيـة والمجتمـع الـدولي ككـل مـن أجـل                        

 الأخطــار الرئيــسية الـتي تهــدد الأمــن الغــذائي وضـمان ألا تــؤدي الــسياسات المتبعــة في   مواجهـة 
  مجال الزراعة إلى الإخلال بالتجارة وتفاقم حدة انعدام الأمن الغذائي،

 بــضرورة مواصــلة تعمــيم مراعــاة التنميــة المــستدامة في جميــع المــستويات عــن   وإذ تقــر  
ادية والاجتماعيـة والبيئيـة وبالـصلة الـتي تـربط بينـها،             طريق تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتص     

  وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها،
 ضـرورة تحقيــق التنميــة المـستدامة عــن طريــق تـشجيع نمــو اقتــصادي    وإذ تؤكـد مجــدداً   

مطرد شامل منـصف وتهيئـة مزيـد مـن الفـرص للجميـع والحـد مـن أوجـه عـدم المـساواة ورفـع                         
المعيــشة الأساســية وتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة علــى نحــو منــصف وشــامل للجميــع    مــستويات 

  والنهوض بالإدارة المتكاملة المستدامة للموارد الطبيعية،
 من أن الفقر المدقع لا يزال منتـشراً في جميـع بلــــدان العـالم،                وإذ يساورها بالغ القلق     

ــة     ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــها الاقت ــت حالت ــا كان ــاهره،    أي ــسع وأن مظ ــد ات ــه ق ، وأن نطاق
كــالجوع وســوء التغذيــة والاتجــار بالبــشر والمــرض وانعــدام الــسكن اللائــق والأميــة، قــد زادت  
حدة بوجه خاص في البلدان الناميـة، في الوقـت الـذي تنـوه فيـه بالتقـدم الكـبير المحـرز في أنحـاء                    

  المدقع، عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر
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أهميــة أن يــدعم المجتمــع الــدولي الجهــود الوطنيــة لبنــاء القــدرات في مجــال     بوإذ تــسلم  
التنمية الاجتماعيـة، في الوقـت الـذي تـسلم فيـه بـأن الحكومـات الوطنيـة تتحمـل المـسؤولية في               

  المقام الأول في هذا الصدد،
 دعمها القوي للعولمـة المنـصفة وضـرورة أن يفـضي النمـو إلى القـضاء علـى                   وإذ تؤكد   

ــة     الفقــر  ــة الكامل ــة إلى تــشجيع تحقيــق العمال ــسياسات الهادف ــزام بالاســتراتيجيات وال وإلى الالت
ــذه         ــشكل ه ــع، وضــرورة أن ت ــرص العمــل الكــريم للجمي ــوفير ف ــة وت ــارة بحرّي والمنتجــة والمخت
الأهداف عنصراً رئيسياً في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الـصدد والاسـتراتيجيات              

وطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقـر، وإذ تؤكـد مجـدداً ضـرورة إدمـاج تـوفير                 الإنمائية ال 
العمالة والعمل الكريم للجميع في سياسـات الاقتـصاد الكلـي، مـع المراعـاة التامـة لتـأثير العولمـة                     
التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم منافعها وتكاليفها وتوزيعها على نحو متكـافئ ولبعـدها                 

  ماعي،الاجت
 بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلـك              وإذ تسلم   

  تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية،
 بـأن الإدمـاج الاجتمـاعي وسـيلة لتحقيـق التكامـل الاجتمـاعي وأمـر                 وإذ تسلم أيضا    

ــستقرة    ــام مجتمعــات م ــز قي ــة لتعزي ــالغ الأهمي ــام    ب ــة ولتحــسين الوئ ــسجمة ســلمية عادل ــة من  آمن
  الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،

  ؛)١٠( بتقرير الأمين العامتحيط علماً  - ١  
 بإعــادة تأكيــد الحكومــات إرادتهــا مواصــلة تنفيــذ إعــلان كوبنــهاغن   ترحــب  - ٢  

 والتزامهـا  )١(ي للتنميـة الاجتماعيـة  بشأن التنمية الاجتماعيـة وبرنـامج العمـل لمـؤتمر القمـة العـالم            
بــذلك، وبخاصــة بالقــضاء علــى الفقــر وتعزيــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة وفــرص العمــل الكــريم  

  للجميع والنهوض بالإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة آمنة عادلة للجميع؛
ــهاغن وتح   تــسلم  - ٣   ــذ الالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في كوبن قيــق  بــأن تنفي

الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كـل منـهما                
الآخر، وأن للالتزامات التي جـرى التعهـد بهـا في كوبنـهاغن أهميـة حاسمـة في التوصـل إلى نهـج                       

  إنمائي متماسك محوره الناس؛
 تزال هي المـسؤولة في المقـام الأول          أن لجنة التنمية الاجتماعية لا     تؤكد مجدداً   - ٤  

عــن متابعــة واســتعراض مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة   
__________ 

  )١٠(  A/68/174. 
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الاستثنائية الرابعة والعشرين وأنهـا تمثـل المحفـل الرئيـسي في الأمـم المتحـدة لإجـراء حـوار عـالمي                 
ول الأعــضاء والوكــالات المتخصــصة مكثــف بــشأن مــسائل التنميــة الاجتماعيــة، وتهيــب بالــد  

ــا        ــزِّز دعمه ــة والمجتمــع المــدني أن تع ــا المعني ــة الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجه ــة لمنظوم التابع
  لأعمال اللجنة؛

 من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلـب أسـعار   تعرب عن بالغ القلق     - ٥  
ي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وعـدم تحقيـق          الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائ     

ــلباً في        ــؤثر سـ ــزال تـ ــراف لا تـ ــددة الأطـ ــة المتعـ ــات التجاريـ ــتى الآن في المفاوضـ ــائج حـ أي نتـ
  الاجتماعية؛ التنمية

ــشدد  - ٦   ــسياسات،      ت ــرار ال ــز لإق ــة حي ــات الوطني ــاح للحكوم ــة أن يت ــى أهمي  عل
ماية الاجتماعية، وتهيـب بالمؤسـسات الماليـة        وبخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الح      

الدولية والجهات المانحة إلى دعم البلـدان الناميـة في تحقيـق تنميتـها الاجتماعيـة بمـا يتماشـى مـع                      
  أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛

أكيـده في مـؤتمر القمـة        بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم ت        تسلم  - ٧  
العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الرابعـة والعـشرين لم يؤخـذ بـه                    
بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مـسألة               

ائي، ينبغـي إيـلاء مزيـد مـن       القضاء على الفقر جزءاً رئيسياً في السياسة الإنمائية والخطـاب الإنم ـ          
الاهتمام للالتزامـات الأخـرى الـتي اتُّفـق عليهـا في مـؤتمر القمـة، ولا سـيما الالتزامـات المتعلقـة                 
بالعمالة وتوفير فرص العمل الكريم وتحقيق الإدماج الاجتمـاعي الـتي تـضررت أيـضاً مـن عـدم                   

يــــة لــــدى إقــــرار الاجتماع الــــربط بــــصفة عامــــة بــــين الــــسياسات الاقتــــصادية والــــسياسات
  السياسات؛ تلك

) ٢٠٠٦-١٩٩٧( بــأن عقــد الأمــم المتحــدة الأول للقــضاء علــى الفقــر   تقــر  - ٨  
الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسـى الرؤيـة الطويلـة الأجـل للجهـود         

   الفقر؛المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على
 بأن تنفيذ الالتزامات الـتي تعهـدت بهـا الحكومـات خـلال العقـد الأول                 تسلم  - ٩  

 المـؤرخ  ٦٢/٢٠٥يرق إلى مستوى التوقعات، وترحـب بـإعلان الجمعيـة العامـة، في قرارهـا          لم
تحـــدة الثـــاني للقـــضاء علـــى الفقـــر ، بـــدء عقـــد الأمـــم الم٢٠٠٧ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩

مــن أجــل تقــديم الــدعم علــى نحــو فعــال منــسق لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة  ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(
  المتفق عليها دولياً ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
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م  علـــى أن المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي تعقـــدها الأمـــتـــشدد  - ١٠  
، والاجتماع العـام الرفيـع      ٢٠٠٥المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية، ومؤتمر القمة العالمي لعام           

المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، والمناسبة الخاصة التي نُظمـت في عـام              
ر الدولي لتمويل التنميـة      لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والمؤتم        ٢٠١٣

، ومـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة الـذي عقـد في                )١١(في توافق آراء مونتيري المنبثق منه     
ــو ــرة مــن    دي ري ــل، في الفت ــران٢٢ إلى ٢٠جــانيرو، البرازي ــه / حزي ــد عــززت  ٢٠١٢يوني ، ق

   للتنمية؛الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة
 علـى أن سياسـات القـضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى للفقـر                  تشدد أيـضاً    - ١١  

ــسياسات         ــك ال ــدمج في تل ــى ضــرورة أن تُ ــاهره، وعل ــة ومظ ــة والهيكلي بمعالجــة أســبابه الجذري
  الجوانب المتعلقة بالإنصاف والشمول والحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء؛

ــصادية     أن كــتؤكــد مجــدداً   - ١٢   ــه الاقت ــام الأول عــن تنميت ــد مــسؤول في المق ل بل
والاجتماعية وأنـه لا مغـالاة في التـشديد علـى أهميـة دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة                  
الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضـع آليـات ماليـة جديـدة، حـسب                    

دان الناميـة مـن أجــل تحقيـق النمـو الاقتـصادي المطــرد      الاقتـضاء، لـدعم الجهـود الـتي تبــذلها البل ـ    
  والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛

 أن وجود بيئة مؤاتية شرطٌ مسبق بالغ الأهمية لتحقيـق العدالـة والتنميـة               تؤكد  - ١٣  
اواة والتـهميش   الاجتماعية، وأنـه في حـين أن النمـو الاقتـصادي أمـرٌ ضـروري، فـإن عـدم المـس                    

المتأصلين يشكلان عائقـاً أمـام النمـو المطـرد الواسـع النطـاق المطلـوب لتحقيـق تنميـة مـستدامة                      
شـاملة للجميــع محورهــا النــاس، وتــسلم بــضرورة تحقيـق التــوازن وكفالــة التكامــل بــين التــدابير   

ــة إلى تحقيــق النمــو والتــدابير الراميــة إلى تحقيــق الإنــصاف والــشمول علــى الــص          عيدين الرامي
  الاقتصادي والاجتماعي للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛

 أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للـشركات          تؤكد أيضاً   - ١٤  
ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تـؤثر في الجهـات المعنيـة الأخـرى أمـور أساسـية          

  عزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لت
 بضرورة تعزيز احتـرام جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية مـن          تسلم  - ١٥  

أجل تلبية أشـد الاحتياجـات الاجتماعيـة إلحاحـاً للأفـراد الـذين يعيـشون في فقـر، بطـرق عـدة                       

__________ 
لأمــم منــشورات ا (٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢‐١٨المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،    تقريــر  )١١(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
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ــد المؤســـــسات الديمقرا       ــات مناســـــبة لتـــــدعيم وتوطيـــ ــها تـــــصميم وإنـــــشاء آليـــ طيـــــة منـــ
  الديمقراطي؛ والحكم

 الالتــزام بتحقيــق المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة وتعمــيم   تؤكــد مجــدداً  - ١٦  
مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنميـة، تـسليماً منـها بمـا لـذلك مـن                     

الجـوع وسـوء التغذيـة    أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحـة            
والفقــر والمــرض وتعزيــز الــسياسات والــبرامج الــتي تــؤدي إلى زيــادة مــشاركة المــرأة بالكامــل     
ــة         ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــاة ال ــع مجــالات الحي ــع الرجــل في جمي كــشريك متكــافئ م
والثقافيــة وضــمان هــذه المــشاركة وتوســيع نطاقهــا وزيــادة فــرص حــصولها علــى جميــع المــوارد  

للازمة لكي تمارس جميـع مـا لهـا مـن حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية علـى نحـو تـام عـن                     ا
زالـت تعتـرض طريقهـا، بمـا في ذلـك كفالـة اسـتفادتها مـن العمالـة             طريق إزالة الحواجز التي مـا     

الكاملة والمنتجة وفرص العمـل الكـريم المتاحـة للجميـع علـى قـدم المـساواة مـع الرجـل وتعزيـز                        
  لاقتصادي؛استقلالها ا
 الحكومــات علــى تعزيــز مــشاركة الأفــراد بــشكل فعــال في الأنــشطة    تــشجع  - ١٧  

ــسياسية وفي تخطــيط سياســات واســتراتيجيات الإدمــاج      ــصادية وال ــة والاقت ــة والاجتماعي المدني
الاجتمــاعي وتنفيــذها، مــن أجــل المــضي قــدماً في تحقيــق أهــداف القــضاء علــى الفقــر وتحقيــق    

   فرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛العمالة الكاملة وتوفير
 الالتزام بتعزيز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحرِّيـة،               تؤكد مجدداً   - ١٨  

في ذلك لأشد الفئات حرماناً، وتوفير فرص العمل الكريم للجميع بما يشمل احترام المبـادئ                بما
اً مجدداً أن ثمة ضرورة ملحة لتهيئـة بيئـة مؤاتيـة علـى              والحقوق الأساسية في العمل، وتؤكد أيض     

الــصعيدين الــوطني والــدولي لتــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل الكــريم للجميــع كأســاس 
للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمـو ومباشـرة الأعمـال الحـرة أمـر أساسـي                   

ــدة، وأن اســتراتيج    ــرص عمــل جدي ــستند إلى    لإيجــاد ف ــي أن ت ــشرية ينبغ ــوارد الب ــة الم يات تنمي
الأهــداف الإنمائيــة الوطنيــة الــتي تكفــل الــربط بــشكل وثيــق بــين التعلــيم والــصحة والتــدريب     
والعمالة وأن تساعد على الحفـاظ علـى قـوة عاملـة منتجـة قـادرة علـى المنافـسة وأن تـستجيب                   

ص للرجال والنـساء للحـصول علـى        لاحتياجات الاقتصاد، وتؤكد كذلك مجدداً أن إتاحة الفر       
عمــل منــتج في ظــل أوضــاع تتــسم بالحريــة والإنــصاف والأمــن وحفــظ كرامــة الإنــسان أمــرٌ     
أساسي لكفالـة القـضاء علـى الجـوع والفقـر وتحـسين الرفـاه الاقتـصادي والاجتمـاعي للجميـع               

املة للجميـع  وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الـدول وتحقيـق عولمـة ش ـ     
  ومنصفة بصورة كاملة؛



A/68/448  
 

13-60340 83/96 
 

 أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقريـر المـصير،              تؤكد  - ١٩  
سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلـك مـن أشـكال الهيمنـة الخارجيـة                   ولا

الاقتـصادية، بمـا في ذلـك       أو الاحتلال الأجنبي التي تخلـف آثـاراً سـلبية في تنميتـها الاجتماعيـة و               
  إقصاؤها من أسواق العمل؛

 ضــرورة التــصدي لجميــع أشــكال العنــــف بمظاهــــره المتعــــددة،  تؤكــد مجــدداً  - ٢٠  
في ذلــك العنــف العــائلي، وبخاصــة ضــد النــساء والأطفــال وكبــار الــسن والأشــخاص ذوي   بمــا

ــأن العنــف      ــر ب ــب، وتق ــة الأجان ــا في ذلــك كراهي ــز، بم ــة، والتميي ــتي  الإعاق ــد التحــديات ال  يزي
تواجهها الدول والمجتمعات في القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكـريم              
للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتقر كـذلك بـأن الإرهـاب والاتجـار بالأسـلحة والجريمـة          

ة والحــروب الأهليــة المنظمــة والاتجــار بالأشــخاص وغــسل الأمــوال والتراعــات العرقيــة والديني ــ 
وأعمـال القتــل الــتي ترتكــب بــدوافع سياســية والإبـادة الجماعيــة تــشكل أخطــارا أساســية تهــدد   
المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظـروف المؤاتيـة               

وملحـة إلى أن  لتحقيق التنمية الاجتماعية وتوفر كذلك أسبابا لدعوة الحكومات بصفة عاجلـة     
ــز تماســك النــسيج       ــرادى وعنــد الاقتــضاء بــصفة مــشتركة، إجــراءات مــن أجــل تعزي تتخــذ، ف

  الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
 إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمـم مراعـاة هـدف              تطلب  - ٢١  

للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها وأن تـدعم      العمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل الكريم       
الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، وتـدعو المؤسـسات الماليـة إلى                  

  دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛
ــع يتطلــب أيــضا        تــسلم  - ٢٢   ــل الكــريم للجمي ــة الكاملــة والعم ــأن تعزيــز العمال  ب

لتــدريب وتنميــة المهــارات للنــساء والرجــال والفتيــات والفتيــان وتعزيــز وا الاسـتثمار في التعلــيم 
ــدول،        ــة، وتحــث ال ــايير العمــل الدولي ــصحية وتطبيــق مع ــة ال ــة والرعاي ــة الاجتماعي نظــم الحماي
وحسب الاقتـضاء الكيانـات المعنيـة في منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة،                    

المــدني والقطــاع الخــاص ومنظمــات أربــاب العمــل والنقابــات   كــل في إطــار ولايتــه، والمجتمــع  
العمالية ووسائط الإعـلام وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة المعنيـة، علـى مواصـلة وضـع سياسـات                  
واستراتيجيات وبرامج لتوفير فرص أفضل لتوظيف المرأة والشباب بشكل خاص وتعزيـز تلـك              

تهم مـن العمالـة الكاملـة المنتجـة وفـرص           السياسات والاسـتراتيجيات والـبرامج ولكفالـة اسـتفاد        
وتطـوير   العمل الكريم للجميع، بطرق منها تعزيز الحصول على التعليم النظامي وغـير النظـامي             

بعـد، في ميـادين      المهارات والتدريب المهني والـتعلم مـدى الحيـاة وإعـادة التـدريب والـتعلم مـن                
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الأعمـال الحـرة، وبخاصـة في البلـدان         منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات مباشرة       
  حياتها؛ النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا في مختلف مراحل

بأن توفير العمالة الكاملة المنتجة وفـرص العمـل الكـريم للجميـع،              تسلم أيضاً   - ٢٣  
ة الثلاثيـة الأطـراف   بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والعلاق ـ        

والحوار الاجتماعي، عنصران رئيـسيان للتنميـة المـستدامة لجميـع البلـدان ويمـثلان بالتـالي هـدفا                   
مهما من أهداف التعـاون الـدولي، وتؤيـد الأخـذ بنـهج مبتكـرة في تـصميم وتنفيـذ الـسياسات                      

  طويلة؛والبرامج في مجال توفير العمالة للجميع، بمن فيهم العاطلون عن العمل لمدة 
ــدول علــى تــصميم سياســات واســتراتيجيات للقــضاء علــى الفقــر     تــشجع  - ٢٤    ال

وتوفير العمالة الكاملة وفرص العمل الكريم للجميع وتنفيذها، بما في ذلـك تهيئـة فـرص العمالـة        
الكاملــة المنتجــة المــدفوع لقاءهــا أجــور مناســبة وكافيــة، وسياســات واســتراتيجيات للإدمــاج    

ــزز الم ــ  ــاعي تع ــات       الاجتم ــبي الاحتياجــات الخاصــة لفئ ــرأة وتل ــسين وتمكــين الم ــين الجن ساواة ب
اجتماعيــة مــن قبيــل الــشباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الــسن والمهــاجرين والــشعوب   
الأصلية، مع مراعاة شواغل تلك الفئات لدى وضع خطط بشأن البرامج والـسياسات الإنمائيـة          

  وتقييمها؛ وتنفيذها
صيص موارد كافية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد               ضرورة تخ  تؤكد  - ٢٥  

المرأة في مكـان العمـل، بمـا في ذلـك عـدم المـساواة في فـرص الوصـول إلى سـوق العمـل وعـدم                           
  المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛

نمية الاجتماعية، وتؤكـد أهميـة إنفـاذ         بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والت      تقر  - ٢٦  
قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملـهم، ومنـها          

ــا ــة      مـ ــم في حريـ ــل وحقهـ ــاكن العمـ ــلامتهم في أمـ ــصحية وسـ ــهم الـ ــأجورهم وحالتـ ــق بـ يتعلـ
  الجمعيات؛ تكوين

في   الجهود بدرجـة كـبيرة   بمسؤولية الحكومات عن المسارعة إلى تكثيفتسلِّم  - ٢٧  
سبيل تسريع الانتقال نحو حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية العاليـة الجـودة بتكلفـة                

   معقولة؛
 بأن التغطية الصحية للجميع تعني أن تتاح للجميع إمكانية الحـصول دون             تقرّ  - ٢٨  
 الرعايـة الـصحية     ما يلزم مـن المجموعـات المقـررة علـى الـصعيد الـوطني مـن خـدمات                  تمييز على 
فيما يتعلق بالتثقيف والوقايـة والعـلاج وإعـادة التأهيـل وعلـى أدويـة أساسـية مأمونـة                    الأساسية
ومعقولة التكلفة وعالية الجودة مع ضمان ألا يتـسبب الحـصول علـى هـذه الخـدمات في                  وفعالة

  للمستفيدين منها؛ أي ضائقة مالية
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ــة في   بالتقــدم المحــرز منــذ انعقــاد مــؤتم  تنــوه  - ٢٩   ــة الاجتماعي ر القمــة العــالمي للتنمي
 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منـها اعتمـاد خطـة    ١٩٩٥كوبنهاغن في عام   

 )١٣( وبرنـامج العمـل العـالمي للـشباب      )١٢(٢٠٠٢عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام       
 بــشأن حقـوق الــشعوب   وإعــلان الأمـم المتحـدة  )١٤(واتفاقيـة حقـوق الأشــخاص ذوي الإعاقـة   

  ؛)١٦( وإعلان ومنهاج عمل بيجين)١٥(الأصلية
 ضرورة أن تعم فوائد النمـو الاقتـصادي علـى الجميـع وأن تـوزع علـى                  تؤكد  - ٣٠  

ــرامج        ــة شــاملة، بمــا في ذلــك ب ــرامج اجتماعي ــر إنــصافا وضــرورة وضــع سياســات وب نحــو أكث
نظـم الحمايـة الاجتماعيـة، لـسد        اجتماعية مناسبة للتحويلات الاجتماعية وإيجاد فرص العمل و       

  فجوة عدم المساواة وتفادي أي إمكانية لتعميقها؛
ــسلم  - ٣١   ــير       ت ــة وغ ــصادات النظامي ــة للاقت ــة الاجتماعي ــوفير نظــم الحماي ــة ت  بأهمي

ــة علــى حــد ســواء كــأدوات لتحقيــق الإنــصاف والإدمــاج والاســتقرار والتماســك في      النظامي
ود الوطنية الرامية إلى إدمـاج العمـال غـير النظـاميين في             المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجه     

  الاقتصاد النظامي؛
 ضرورة أن تكفل سياسات القضاء على الفقر، في جملة أمور، حـصول             تؤكد  - ٣٢  

الأشــخاص الــذين يعيــشون في فقــر علــى التعلــيم والخــدمات الــصحية والميــاه والمرافــق الــصحية  
يــة والحــصول علــى المــوارد المنتجــة، بمــا في ذلــك   وغــير ذلــك مــن الخــدمات العامــة والاجتماع 

القـــروض والأراضـــي والتـــدريب والتكنولوجيـــا والمعرفـــة والمعلومـــات، وأن تكفـــل مـــشاركة  
المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجهـا في             

  هذا الصدد؛
ج الاجتمـاعي للأشـخاص الـذين يعيـشون في           بضرورة أن يشمل الإدما    تسلم  - ٣٣  

فقر مراعاة احتياجاتهم الإنسانية الأساسـية وتلبيتـها، بمـا فيهـا التغذيـة والـصحة والميـاه والمرافـق                    

__________ 
منــشورات الأمــم المتحــدة، ( ٢٠٠٢أبريــل /نيــسان ١٢‐٨الجمعيــة العالميــة الثانيــة للــشيخوخة، مدريــد،  تقريــر  )١٢(  

 . الثاني، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.IV.4المبيع  رقم
 . ، المرفق٦٢/١٢٦القرار و ،رفقالم، ٥٠/٨١القرار   )١٣(  
 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٤(  
 .، المرفق٦١/٢٩٥القرار   )١٥(  
منــشورات الأمــم المتحــدة،  (١٩٩٥ســبتمبر /أيلــول ١٥‐٤المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بــيجين،  تقريــر  )١٦(  

 .قان الأول والثاني، المرف١ل، القرار ، الفصل الأو)A.96.IV.13المبيع  رقم
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الــــصحية والــــسكن والحــــصول علــــى فــــرص التعلــــيم والعمــــل، عــــن طريــــق اســــتراتيجيات 
  متكاملة؛ إنمائية

ــا  تؤكــد مجــدداً   - ٣٤   ــل   ضــرورة أن تهــدف سياســات الإدم ج الاجتمــاعي إلى تقلي
أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعيـة الأساسـية وتـوفير التعلـيم                
للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجهـا،            

عولمـــة وبخاصـــة الـــشباب وكبـــار الـــسن والأشـــخاص ذوو الإعاقـــة، ومواجهـــة مـــا تطرحـــه ال  
والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنميـة الاجتماعيـة لكـي ينتفـع النـاس كافـة في                   

  جميع البلدان من العولمة؛
 الحكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات المعنيـة، بوضـع نظـم                   تحث  - ٣٥  

 والاسـتبعاد   للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة          
ــها أو توســع نطاقهمــا، حــسب       ــنظم وتغطيت ــة تلــك ال ــد فعالي ــها وأن تزي الاجتمــاعي وتحــد من
الاقتضاء، بحيـث ينتفـع منـها أيـضا العـاملون في قطـاع الاقتـصاد غـير النظـامي، وتـدعو منظمـة                

ق العمل الدوليـة إلى تعزيـز اسـتراتيجياتها للحمايـة الاجتماعيـة وسياسـاتها المتعلقـة بتوسـيع نطـا                   
تغطية الضمان الاجتماعي، وتحـث الحكومـات علـى أن تركـز، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة،                
علــى احتياجــات الأشــخاص الــذين يعيــشون في فقــر، أو المعرضــين للفقــر، وأن تــولي اهتمامــا    
خاصــا لمــسألة اســتفادة الجميــع مــن نظــم الــضمان الاجتمــاعي الأساســية، بمــا في ذلــك إعمــال   

 الاجتماعية التي يمكـن أن تـوفر قاعـدة عامـة للتـصدي للفقـر والـضعف،                  الحدود الدنيا للحماية  
 في هــذا الــصدد بتوصــية منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بالحــدود الوطنيــة الــدنيا    وتحــيط علمــاً

  للحماية الاجتماعية؛
 إلى منظومــة الأمــم المتحــدة مواصــلة دعــم الجهــود الوطنيــة الــتي تبــذلها تطلــب  - ٣٦  

  حقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة متسقة منسقة؛الدول الأعضاء لت
 الالتــزام بالنــهوض بحقـوق الــشعوب الأصــلية في ميــادين التعلــيم  تؤكـد مجــدداً   - ٣٧  

والعمالة والسكن والمرافق الـصحية والـصحة والـضمان الاجتمـاعي، وتلاحـظ الاهتمـام الـذي                 
  بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة 

 بضرورة وضع سياسات التنميـة الاجتماعيـة علـى نحـو متكامـل واضـح              تسلم  - ٣٨  
قائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعـددة الأبعـاد، وتـدعو إلى وضـع سياسـات                  
 عامــة مترابطــة في هــذا الــشأن، وتــشدد علــى ضــرورة إدمــاج الــسياسات العامــة في اســتراتيجية

  شاملة للتنمية والرفاه؛



A/68/448  
 

13-60340 87/96 
 

 بالــدور الــذي يمكــن أن يــضطلع بــه القطــاع العــام بوصــفه مــصدر عمالــة تقــر  - ٣٩  
وبأهميتــه في تهيئــة بيئــة تفــضي إلى تــوفير العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل الكــريم للجميــع          

  فعال؛ بشكل
يجـاد   بالـدور المهـم الـذي يمكـن أن يـضطلع بـه القطـاع الخـاص في إ              تقر أيـضاً    - ٤٠  

استثمارات جديـدة وتـوفير العمالـة والتمويـل لتحقيـق التنميـة وفي النـهوض بـالجهود مـن أجـل               
توفير العمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع، وتشجع القطاع الخاص، بما في ذلـك المؤسـسات       
والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على المـساهمة في تـوفير العمـل الكـريم للجميـع وإيجـاد                  
فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، وبخاصة للشباب، بطـرق منـها إقامـة الـشراكات                 

  مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛
 بــضرورة اتخــاذ خطــوات لاســتباق العواقــب الاجتماعيــة والاقتــصادية   تــسلم  - ٤١  

لويــة للقطاعــات الزراعيــة والقطاعــات غــير الزراعيــة الــسلبية للعولمــة وتــداركها مــع إعطــاء الأو
وتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيـشون ويعملـون في المنـاطق الريفيـة، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص                     
لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفيـة،             

  علها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛ولاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفا
ــة أصــحاب        تــشدد   - ٤٢   ــادة إنتاجي ــضافراً لزي ــود أكثــر ت ــذل جه ــى ضــرورة ب عل

ــة،          ــة في الزراع ــتثمارات العام ــادة الاس ــك زي ــا في ذل ــستدامة، بم ــة م ــصغيرة بطريق ــازات ال الحي
ميـة  وجذب استثمارات خاصة تتحلى بحس المـسؤولية إلى قطـاع الزراعـة، وتحـسين نوعيـة وك                

ــة أن تُتــاح للمــزارعين، وبخاصــة المزارعــات، مــن أصــحاب      ــة، وكفال خــدمات الإرشــاد الريفي
  الحيازات الصغيرة، إمكانية الوصول إلى الموارد والأصول والأسواق اللازمة؛

ــة لــسكان    تــسلم  - ٤٣   ــة الاجتماعي  بــضرورة إيــلاء الاهتمــام الــلازم لتحقيــق التنمي
  الذين يعيشون في تلك المناطق؛المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء 

فيهـا    بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في التنميـة المـستدامة، بمـا           تسلم أيضاً   - ٤٤  
التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإسهام فيها، وفي إرساء هيكل أساسـي مـالي يتـيح مجموعـة                 

 والمـــشاريع الـــصغيرة متنوعـــة مـــن المنتجـــات والخـــدمات المـــستدامة للمـــشاريع البالغـــة الـــصغر
والمتوسطة الحجم ومباشـرة الأعمـال الحـرة في إطـار التعاونيـات وغيرهـا مـن أشـكال المـشاريع                     
الاجتماعية ومشاركة المرأة ومباشـرتها الأعمـال الحـرة كوسـيلة لتعزيـز العمالـة الكاملـة المنتجـة                   

  وفرص العمل الكريم للجميع؛
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عهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصـة       الالتزامات التي جرى الت    تؤكد مجدداً   - ٤٥  
، وتــشدد علــى النــداء الــذي وجهــه المجلــس   )١٧(٢٠٠٥لأفريقيــا في مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام  

الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المـستمرة الراميـة إلى              
نـة التنميـة الاجتماعيـة أن تواصـل إيـلاء           مواءمة المبادرات الحالية بـشأن أفريقيـا، وتطلـب إلى لج          

  ؛)١٨(الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
 أن للتعـــاون الـــدولي في هـــذا الـــسياق دورا أساســـيا في تؤكـــد أيـــضاً مجـــدداً  - ٤٦  

ــى تعزيـ ــ       ــوا، علـ ــدان نمـ ــل البلـ ــها أقـ ــن بينـ ــة، ومـ ــدان الناميـ ــساعدة البلـ ــشرية  مـ ــدراتها البـ ز قـ
  والتكنولوجية؛ والمؤسسية
ــة      تؤكــد  - ٤٧   ــة للتنمي ــة مؤاتي ــة بيئ ــدولي جهــوده لتهيئ  ضــرورة أن يعــزز المجتمــع ال

الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان الناميـة إلى الأسـواق                    
ونـة الماليـة وإيجـاد حـل شـامل      ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بـين الأطـراف وتقـديم المع     

  لمشكلة الديون الخارجية؛
 أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكـن أن تكـون أدوات            تؤكد أيضا   - ٤٨  

فعالـة لتهيئــة الظــروف المؤاتيــة لتنميــة جميـع البلــدان وأن الحــواجز التجاريــة وبعــض الممارســات   
   وبخاصة في البلدان النامية؛التجارية لا تزال تؤثر سلبا في نمو العمالة،

 بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي أمـران           تقر  - ٤٩  
ــة المــستدامة والقــضاء علــى الفقــر والجــوع وســوء       أساســيان للنمــو الاقتــصادي المطــرد والتنمي

  التغذية؛
الإنمائية الرسمية أمـر    أن الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بتقديم المساعدة        تؤكد    - ٥٠  

مهم للغاية، بما في ذلك الالتزامات التي قطعها الكـثير مـن البلـدان المتقدمـة النمـو بـشأن تحقيـق                      
 في المائــة مــن النــاتج القــومي الإجمــالي للمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة   ٠,٧هــدفي تخــصيص نــسبة  

 في  ٠,٢٠  و ٠,١٥بـين    وتخصيص نـسبة تتـراوح       ٢٠١٥المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام       
المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلـدان نمـوا، وتحـث                 
البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتهـا المتعلقـة بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة إلى            

  البلدان النامية على أن تفعل ذلك؛

__________ 
 .٦٨، الفقرة ٦٠/١القرار   )١٧(  
  )١٨(  A/57/304المرفق ،. 
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 أن للمــساعدة الإنمائيــة الرسميــة دورا أساســيا في تكملــة تمويــل الجهــود   تؤكــد  - ٥١  
المبذولة من أجل التنمية في البلدان النامية وتعزيزه وكفالة استدامته وفي تيسير تحقيق الأهـداف               
الإنمائيــة، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، وبخاصــة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،  

لخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسـية المتمثلـة             وترحب با 
في تـولي الــسلطات الوطنيـة زمــام الأمـور والمواءمــة والتنـسيق والإدارة مــن أجـل تحقيــق النتــائج      

  والمساءلة المتبادلة؛ 
 بتلبيــة  الــدول الأعــضاء والمجتمــع الــدولي علــى الوفــاء بجميــع التزاماتهمــا  تحــث  - ٥٢  

ــساعدة        ــدمات والمـ ــديم الخـ ــا في ذلـــك تقـ ــة، بمـ ــة الاجتماعيـ ــق التنميـ ــة بتحقيـ المطالـــب المتعلقـ
الاجتماعية، الـتي نـشأت نتيجـة للأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة الـتي تـؤثر بـصفة خاصـة في                        

  ؛وضعفاً أكثر الفئات فقراً
لإنمائيـة الاتجاهـات     الـدول الأعـضاء علـى أن تراعـي في اسـتراتيجياتها ا             تشجع  - ٥٣  

الحاليــة في النمــو العــالمي، بمــا في ذلــك بــوادر الانتعــاش في بعــض الاقتــصادات الــتي تــوفر فرصــا  
  جديدة للتجارة والاستثمار والنمو؛

 بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعيـة عـن طريـق             ترحب  - ٥٤  
لى آليــات التمويــل المبتكــرة، مبــادرات طوعيــة اتخــاذ مجموعــات مــن الــدول الأعــضاء، اســتنادا إ

فيهــا المبــادرات الــتي ترمــي إلى تعزيــز إمكانيــة حــصول البلــدان الناميــة علــى الــدواء بأســعار   بمــا
معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية وغير ذلـك مـن                 

ــدولي للتحــصين      ــل ال ــق التموي ــل مرف ــن قبي ــادرات م ــسبقة    المب ــسوق الم ــات ال ــشروع التزام  وم
 الـذي أعلـن بموجبـه       ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠للقاحات، وتنوه بـإعلان نيويـورك الـصادر في          

بدء مبادرة العمـل مـن أجـل مكافحـة الجـوع والفقـر ودعـي فيـه إلى إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام                           
ائيـة للألفيـة وإكمـال      لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهـداف الإنم           
  المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛

ــة أن    تؤكــد مجــدداً  - ٥٥   ــة تتطلــب مــن جميــع الجهــات الفاعل ــة الاجتماعي  أن التنمي
ــشاريع        ــشركات والم ــا منظمــات المجتمــع المــدني وال ــا فيه ــة، بم ــة التنمي ــشاط في عملي ــشارك بن ت

غيرة، وأن الــشراكات بــين جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة قــد أصــبحت، بــشكل   التجاريــة الــص
متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنميـة الاجتماعيـة، وتؤكـد أيـضا مجـدداً أن                  
الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص داخل البلدان يمكـن أن تـسهم بفعاليـة                

نميــة الاجتماعيــة، وتقــر بأهميــة الجهــود المبذولــة لتعزيــز تبــادل المعلومــات   في تحقيــق أهــداف الت
والمعارف المتعلقة بتوفير العمل الكريم للجميع وإيجاد فرص العمل، بما في ذلـك مبـادرات إيجـاد     
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فرص عمل مراعية للبيئة وما يتصل بها من مهارات، ولتيـسير دمـج البيانـات المتـصلة بـذلك في                    
  المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛السياسات الوطنية 

في   على مسؤولية القطاع الخاص على الـصعيدين الـوطني والـدولي، بمـا             تشدد  - ٥٦  
ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، ليس عن الآثـار الاقتـصادية والماليـة               

 التنميــة والبيئــة لأنــشطتها فحــسب بــل وعــن الآثــار الــتي تترتــب علــى تلــك الأنــشطة في مجــالي 
والآثار الاجتماعية والمتعلقة بنـوع الجـنس والتزاماتـه تجـاه العـاملين في هـذا القطـاع ومـساهماته                    

في ذلـك التنميـة الاجتماعيـة، وتـشدد علـى ضـرورة اتخـاذ                من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما     
ع الجهـات المعنيـة     تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مـشاركة جمي ـ          

  من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
 أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية الـتي تتحملـها الـشركات ومـساءلتها،             تؤكد  - ٥٧  

وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المـسؤولة، مثـل الممارسـات التجاريـة الـتي يـروج لهـا              
تنفيـذ إطـار   : بـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالأعمـال التجاريـة وحقـوق الإنـسان       الاتفاق العالمي والم  

، وتـدعو القطـاع الخـاص إلى أن يأخـذ في            )١٩(“الحماية والاحترام والانتـصاف   ”الأمم المتحدة   
ــة      ــة والمتعلقــة بالتنمي ــة لمــشاريعه إلى جانــب آثارهــا الاجتماعي ــار الاقتــصادية والمالي ــاره الآث اعتب

نوع الجنس والبيئة، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمـل الدوليـة الثلاثـي         وحقوق الإنسان و  
  للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛

 الــدول الأعــضاء علــى إيــلاء الاعتبــار الملائــم للقــضاء علــى الفقــر         تــشجع  - ٥٨  
بعـد   لجميع لدى إعداد خطة التنمية لمـا      والإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة والعمل الكريم ل      

  ؛٢٠١٥ عام
ــة، الــذي عُقــد في     تــشدد  - ٥٩   ــة الاجتماعي ــة مــؤتمر القمــة العــالمي للتنمي  علــى أهمي

، وتقـرر أن تـدرج في جـدول الأعمـال      ١٩٩٥مارس  / آذار ١٢ إلى   ٦كوبنهاغن في الفترة من     
ــى      ــال عل ــسألة النظــر في الاحتف ــستين م ــدورتها التاســعة وال ــذكرى  المؤقــت ل ــم بال النحــو الملائ

، في سـياق التنفيـذ والمتابعـة المتكـاملين والمنـسقين لنتـائج       ٢٠١٥العشرين لذلك المـؤتمر في عـام     
المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي تعقـــدها الأمـــم المتحـــدة في الميـــدانين الاقتـــصادي  

  والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛ 
لـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي واللجـــان الإقليميـــة  الأمـــين العـــام والمجتـــدعو  - ٦٠  

والوكــالات المتخصــصة التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا المعنيــة والمنتــديات 
__________ 

  )١٩(  A/HRC/17/31المرفق ،. 
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الحكوميــة الدوليــة الأخــرى، كــل في نطــاق ولايتــه، إلى مواصــلة إدراج الالتزامــات الــتي جــرى 
كرى الــسنوية العاشــرة لانعقــاد مــؤتمر القمــة  التعهــد بهــا في كوبنــهاغن والإعــلان المتعلــق بالــذ  

ــة   ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــة      )٢٠(الع ــى ســبيل الأولوي ــام عل ــا الاهتم ــهم وإيلائهم ــرامج عمل  في ب
  ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛

ي تجريـه لتنفيـذ      لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاسـتعراض الـذ          تدعو  - ٦١  
إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل على زيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدوليـة وإقامـة              
حوارات لتبادل الآراء بشأن مواضيع محددة بين الخـبراء والقـائمين علـى التنفيـذ وتبـادل أفـضل                   

طـة التنميـة لمـا بعـد     الممارسات والدروس المستخلصة والمشاركة بنشاط في المناقشات المتعلقة بخ        
  ؛٢٠١٥ عام

 أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها التاســعة والــستين البنــد  تقــرر  - ٦٢  
تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة   ”الفرعــي المعنــون 

، وتطلـب إلى  “الاجتماعيـة التنميـة  ” في إطار البند المعنون     “العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين   
  .الأمين العام أن يقدم تقريراً عن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورة

  

__________ 
، الفـصل الأول،    )E/2005/26( ٦ الملحـق رقـم      ،٢٠٠٥ الاجتماعي،الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي و    انظر    )٢٠(  

  .٢٠٠٥/٢٣٤  مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعيالفرع ألف؛ انظر أيضاً
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 مشروع القرار السابع    
ــرة            ــة للأسـ ــسنة الدوليـ ــشرين للـ ــسنوية العـ ــذكرى الـ ــضيرية للـ ــال التحـ الأعمـ

  والاحتفال بها
 ،إن الجمعية العامة  

 ٥٠/١٤٢ و   ١٩٨٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٨ المـؤرخ    ٤٤/٨٢ إلى قراراتهـا     إذ تشير   
ديـــسمبر / كـــانون الأول١٢ المـــؤرخ ٥٢/٨١ و ١٩٩٥ديـــسمبر / كـــانون الأول٢١المـــؤرخ 
   المــــــؤرخ ٥٦/١١٣ و ١٩٩٩ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٧ المـــــؤرخ  ٥٤/١٢٤ و ١٩٩٧
ــسمبر / كــانون الأول١٩ ــسمبر / كــانون الأول١٨ؤرخ  المــ٥٧/١٦٤ و ٢٠٠١دي  ٢٠٠٢دي
ــؤرخ ٥٨/١٥ و ــانون الأول٣ المـــ ــسمبر / كـــ ــؤرخ ٥٩/١١١ و ٢٠٠٣ديـــ ــانون  ٦ المـــ كـــ

 ٦٠/١٣٣ و ٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٥٩/١٤٧ و ٢٠٠٤ديــسمبر /الأول
  / كـــــانون الأول١٨ المـــــؤرخ ٦٢/١٢٩  و٢٠٠٥ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٦المـــــؤرخ 
   المـؤرخ ٦٦/١٢٦  و٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٣٣  و ٢٠٠٧ديسمبر  

ــسمبر / كــانون الأول١٩ ــؤرخ ٦٧/١٤٢  و٢٠١١دي ــسمبر /الأول كــانون ٢٠ الم  ٢٠١٢دي
المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة والـذكرى            

  السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بهما،
ــة    وإذ تـــسلم    ــسنة الدوليـ ــال التحـــضيرية للـــذكرى الـــسنوية العـــشرين للـ ــأن الأعمـ بـ

ح فرصـة مفيـدة لتوجيـه مزيـد مـن الانتبـاه إلى أهـداف الـسنة                تتـي  ٢٠١٤والاحتفال بها في عام     
الدولية من أجل زيادة التعاون على جميع الصعد بشأن قضايا الأسـرة واتخـاذ إجـراءات منـسقة                  
ــائي        ــج إنمـ ــن نهـ ــزءا مـ ــا جـ ــرة باعتبارهـ ــى الأسـ ــز علـ ــتي تركـ ــبرامج الـ ــسياسات والـ ــز الـ لتعزيـ

  وشامل، متكامل
بالأســرة الــواردة في الوثــائق الختاميــة للمــؤتمرات      أن الأحكــام المتعلقــة  وإذ تلاحــظ  

الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحـدة في التـسعينات وعمليـات متابعتـها لا تـزال                  
توفر توجيهات في مجال السياسة العامة بشأن سـبل تعزيـز العناصـر الـتي تركـز علـى الأسـرة في                   

   إنمائي متكامل وشامل،السياسات والبرامج باعتبارها جزءا من نهج
ــضاً    ــة وضــع سياســات تركــز علــى الأســرة، وبخاصــة في مجــالات     وإذ تلاحــظ أي  أهمي

القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والعمل الكـريم وكفالـة التـوازن بـين العمـل والأسـرة                    
  والإدماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وتنفيذ هذه السياسات ورصدها، 

http://undocs.org/ar/A/RES/44/82�
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 بأن الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتـهم وبـضرورة         وإذ تسلم   
أن ينــشأ الأطفــال في بيئــة أســرية وفي جــو تــسوده الــسعادة والحــب والتفــاهم مــن أجــل تنميــة   

  شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
 بأن السياسات المتعلقة بالأسرة تحقق أقصى الفعالية عنـدما تـستهدف            وإذ تسلم أيضا    

ــا يــشمل مراعــاة احتياجــات أفرادهــا، وإذ تلاحــظ أن      ا ــها ككــل، بم لوحــدة الأســرية وديناميت
السياسات التي تركز على الأسرة تهدف بصورة خاصـة إلى تـدعيم قـدرة الأسـر المعيـشية علـى              
التخلص من الفقر، وضمان الاسـتقلال المـالي، ودعـم التـوازن بـين العمـل والأسـرة للمـساعدة                    

  الطفل، بل وينبغي تصميمها من أجل تعزيز ذلك،  لأسرية وتعزيز نماءعلى إدارة المهام ا
 ضرورة اسـتمرار التعـاون بـين الوكـالات والتعـاون الإقليمـي بـشأن قـضايا                  وإذ تدرك   

  الأسرة من أجل إذكاء الوعي بهذا الموضوع لدى هيئات الإدارة في منظومة الأمم المتحدة، 
ا فيـه المؤسـسات البحثيـة والأكاديميـة، يـؤدي دورا             بأن المجتمع المدني، بم ـ    واقتناعا منها   

بالغ الأهمية في أنشطة الدعوة والترويج والبحث وصـنع الـسياسات في مجـال وضـع الـسياسات                  
  وبناء القدرات المتعلقة بالأسرة، 

 التعــاون الوثيــق بــين إدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة في  وإذ تلاحــظ بارتيــاح  
نظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشـطة في مجـال الأسـرة،      الأمانة العامة والم  

والجهود التي تبذلها في مجال البحث والأعمال التحضيرية التي تـضطلع بهـا للاحتفـال بالـذكرى                 
  السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة،

ذ تقـرّ بمـشاركة    الدور النشط الذي تؤديه اللجان والمنظمات الإقليميـة، وإ       وإذ تشجع   
  المجتمع المدني في العملية التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة،

  ،)١( بتقرير الأمين العاممع التقدير وإذ تحيط علماً  
 الحكومــات علــى مواصــلة بــذل قــصارى جهودهــا لتحقيــق أهــداف    تــشجع  - ١  

ــاة منظ ــ    ــها ومراع ــات متابعت ــة للأســرة وعملي ــسنة الدولي ــة صــنع   ال ــق بالأســرة في عملي ور يتعل
  السياسات على الصعيد الوطني؛ 

 تكريس جلسة عامة خلال الدورة التاسـعة والـستين للجمعيـة العامـة في               تقرر  - ٢  
 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة مـن أجـل مناقـشة دور            ٢٠١٤عام  

  ؛٢٠١٥تنمية لما بعد عام السياسات التي تركز على الأسرة عند وضع خطة ال
__________ 

  )١(  A/68/61-E/2013/3.  
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 الحكومــات والكيانــات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــة إلى تــوفير مــا يلــزم تــدعو  - ٣  
لإعداد بيانات أكثر منهجية بشأن رفاه الأسرة علـى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي وإلى تحديـد          

 ذلـك تبـادل   وتوفير الـدعم الـلازم لتحـسين الـسياسات المتعلقـة بالأسـرة علـى نحـو بنّـاء، بمـا في            
  المعلومات بشأن السياسات والممارسات السليمة؛

 العــام الــذي ينبغــي بحلولــه ٢٠١٤ الــدول الأعــضاء علــى أن تعتــبر عــام تحــث  - ٤  
تكــون قـــد بــذلت جهـــود ملموســة لتحـــسين رفــاه الأســـرة عــن طريـــق تنفيــذ سياســـات        أن

تقدم على صـعيد وضـع   واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة وأن تولي الاعتبار الواجب لتحقيق    
  ؛٢٠١٥السياسات المتعلقة بالأسرة عند إعداد خطة التنمية لما بعد عام 

 الــدول الأعــضاء علــى التــرويج لــسياسات تعــزز الإدمــاج الاجتمــاعي تــشجع  - ٥  
والتضامن بين الأجيال عـن طريـق الاسـتثمار في بـرامج دعـم تركـز علـى الأسـرة، بمـا في ذلـك               

لاجتماعية ومنع سوء معاملة كبار الـسن، وحمايـة الأشـخاص ذوي     المساعدة لأغراض الحماية ا   
الإعاقة، بمـن فـيهم بوجـه خـاص الأطفـال ذوي الإعاقـة، فـضلا عـن الاسـتثمار في المرافـق الـتي                    
تقدم الخدمات لمختلف الأجيال والتعلم عبر الأجيال، والبرامج التطوعية للشباب وكبار الـسن             

  العمل؛ وبرامج التوجيه وتقاسم
 أيــضا الــدول الأعــضاء علــى مواصــلة بــذل الجهــود لوضــع سياســات   تــشجع  - ٦  

وبرامج مناسبة لمعالجة فقر الأسرة والإقصاء الاجتمـاعي والعنـف العـائلي والتـوازن بـين العمـل                  
  والأسرة والمسائل المشتركة بين الأجيال وعلى تبادل الممارسات السليمة في تلك المجالات؛

ء علـى العمـل علـى تقـديم اسـتحقاقات تركـز        الـدول الأعـضا  كـذلك  تـشجع   - ٧  
علــى الأســرة، مثــل المــساعدة الإســكانية، والاســتحقاقات الماليــة للأطفــال، والمعــاش التقاعــدي 
ــة الاجتماعيــة والتحــويلات الاجتماعيــة،     لكبــار الــسن، والتحــويلات النقديــة، وبــرامج الحماي

دون انتقال حالة الفقر مـن جيـل   وتدابير أخرى ذات صلة، للحد من الفقر في الأسر والحيلولة           
  جيل؛ إلى

الدول الأعضاء، بالتعاون مع الجهـات المعنيـة صـاحبة المـصلحة ووفقـا              تشجع    - ٨  
للخطــط والــسياسات الوطنيــة، علــى تعزيــز الأحكــام المتــصلة بإجــازة رعايــة الطفــل الممنوحــة    

بـات العمـل المرنـة      للوالدين وكفالة استفادة الموظفين الـذين علـيهم مـسؤوليات أسـرية مـن ترتي              
ودعم المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة وتعزيـز مـشاركة الوالـدين في مـسؤوليات الأسـرة،            
ودعــم مجموعــة واســعة مــن الترتيبــات الجيــدة لرعايــة الطفــل، بمــا في ذلــك الاســتثمار في جــودة 

  الأسرة؛و الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من أجل تحسين التوازن بين العمل



A/68/448  
 

13-60340 95/96 
 

 الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز جميع الأسر ودعمهـا، وتقـر              تحث  - ٩  
ــرام جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات       ــه بــأن المــساواة بــين المــرأة والرجــل واحت في الوقــت ذات
الأساسية لجميع أفراد الأسرة عاملان أساسيان لكفالة رفـاه الأسـرة والمجتمـع بأسـره، وتلاحـظ           

ت ذاتــه أهميــة التوفيــق بــين العمــل والحيــاة الأســرية مــع التــسليم بمبــدأ تقاســم الوالــدين   في الوقــ
  المسؤولية عن تنشئة الطفل ونمائه؛

 الحكومـات إلى مواصـلة وضـع اسـتراتيجيات وبـرامج تهـدف إلى تعزيـز                 تدعو  - ١٠  
  القدرات الوطنية على الاستجابة للأولويات الوطنية فيما يتصل بقضايا الأسرة؛

 الــدول الأعــضاء إلى النظــر في الاضــطلاع بأنــشطة للتحــضير للــذكرى  تــدعو  - ١١  
  السنوية العشرين للسنة الدولية على الصعيد الوطني؛

 الــدول الأعــضاء ومؤســسات الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا واللجــان الإقليميــة   تــدعو  - ١٢  
ات عـن الأنـشطة الـتي       ومنظمات المجتمـع المـدني والمؤسـسات الأكاديميـة إلى مواصـلة تقـديم معلوم ـ              

تضطلع بها دعما لأهداف السنة الدولية وللأعمال التحضيرية للـذكرى الـسنوية العـشرين لإعـلان                
  بالأسرة؛ السنة الدولية وإلى تبادل الممارسات السليمة والبيانات بشأن وضع السياسات المتعلقة

ــدعو  - ١٣   ــة والمنظمـــات غـــير الحك  تـ ــدول الأعـــضاء والمنظمـــات الإقليميـ ــة  الـ وميـ
ــال التحـــضيرية لعقـــد     ــة إلى تقـــديم الـــدعم، حـــسب الاقتـــضاء، للأعمـ والمؤســـسات الأكاديميـ

  اجتماعات إقليمية احتفالا بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛
 الحكومــات علــى دعــم صــندوق الأمــم المتحــدة الاســتئماني للأنــشطة  تــشجع  - ١٤  

ــصادية والاجت  ــشؤون الاقتـ ــتمكين إدارة الـ ــرية لـ ــلة   الأسـ ــن مواصـ ــة مـ ــة العامـ ــة في الأمانـ ماعيـ
  الاضطلاع بأنشطة البحث وتقديم المساعدة إلى البلدان بناء على طلبها؛

 مؤســـسات الأمـــم المتحـــدة وهيئاتهـــا والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة توصـــي  - ١٥  
والمنظمات غير الحكوميـة والمؤسـسات البحثيـة والأكاديميـة والقطـاع الخـاص بـأن تـؤدي دورا                   

   الترويج للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛داعما في
 إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـــة في دورتهــــا الـسبعين، عـن                     تطلب  - ١٦  

طريق لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار وعـن         
  الصعد؛  على جميع٢٠١٤نة الدولية للأسرة في عام الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للس

الأعمـال التحـضيرية للـذكرى الـسنوية العـشرين        ” أن تنظر في موضـوع       تقرر  - ١٧  
 في دورتها التاسعة والستين في إطار البند الفرعـي المعنـون       “للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها    

 بالحالـة الاجتماعيـة في العـالم وبالـشباب     التنمية الاجتماعية، بما في ذلـك المـسائل ذات الـصلة     ”
  .“التنمية الاجتماعية” من البند المعنون “والمسنين والمعوقين والأسرة



A/68/448
 

96/96 13-60340 
 

  :وتوصي أيضاً اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشروع المقرر التالي  - ٣٥
  

  اعيةالتقارير التي نظرت فيها الجمعية العامة فيما يتصل بمسألة التنمية الاجتم    
وضـع  : تقرر الجمعية العامة أن تحيط علماً بتقريـر الأمـين العـام عـن سـبل المـضي قـدماً                 

  .)١( وما بعده٢٠١٥خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 
  

__________ 
  )١(  A/68/95.  
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	”10 - تشدد على أهمية أن تكون العولمة عادلة، وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الكفيلة بالتقليل من الآثار السلبية للعولمة إلى الحد الأدنى وزيادة فوائدها إلى الحد الأقصى، وتوفير التعليم والتدريب المجديين للشباب لتلبية احتياجات أسواق العمل الدائبة التغيُّر، وضمان تمتع المهاجرين من الشباب بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان الواجبة لهم، وتشدد على أهمية التشاور الوثيق مع الشباب والمنظمات الشبابية وإشراكهم الفعلي في وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015 الناشئة؛
	”11 - تحث الدول الأعضاء على القيام، بالتعاون مع الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب، بتعزيز أو وضع برامج وسياسات تكون ملائمة للشباب وترمي إلى التصدي لإساءة استعمال المخدرات والعنف في أوساط الشباب وضلوع الشباب في الجرائم، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأعضاء أن تقر بأهمية تعزيز الشراكات بين الأجيال والتضامن بين الأجيال؛
	”12 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ تدابير محددة لزيادة ما يُقدم للشباب من مساعدات في حالات النزاع المسلح، وفقاً لبرنامج العمل العالمي للشباب؛
	”13 - تحث الدول الأعضاء على النظر في ضم ممثلين للشباب إلى وفودها في جميع ما يهم الشباب من مناقشات تجرى في الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية، ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، حسب الاقتضاء، مع مراعاة مبدأي التوازن بين الجنسين وعدم التمييز، وتُشدد على ضرورة أن يُختار ممثلو الشباب هؤلاء من خلال عملية شفافة تكفل حصولهم على التكليف المناسب لتمثيل شباب بلدانهم؛
	”14 - تقر بزيادة التعاون من خلال الشبكة المشتركة بين الوكالات للنهوض بالشباب بهدف وضع خطة العمل بشأن الشباب على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى كيانات الأمم المتحدة مواصلة التنسيق فيما بينها وتكثيف الجهود الرامية إلى اتباع نهج أكثر اتساقاً وشمولاً وتكاملاً إزاء النهوض بالشباب، وتهيب بكيانات الأمم المتحدة والشركاء المعنيين اتخاذ تدابير إضافية لدعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات التي تعيق النهوض بالشباب، وتشجع في هذا الصدد التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى، بما فيها المجتمع المدني؛
	”15 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة للشباب مواصلة العمل بوصفه جهة التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة للتشجيع على زيادة التعاون والتنسيق في الأمور المتصلة بالشباب؛
	”16 - تهيب بالجهات المانحة، بما في ذلك الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تساهم بفعالية في صندوق الأمم المتحدة للشباب بغية تيسير مشاركة ممثلي الشباب من البلدان النامية في أنشطة الأمم المتحدة، مع مراعاة ضرورة تحقيق توازن جغرافي أكبر في تمثيل الشباب، وأن تعجل كذلك بتنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب وتقدم الدعم في إعداد التقرير المتعلق بالشباب في العالم، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات الملائمة للتشجيع على تقديم المساهمات للصندوق؛
	”17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، على أن يُعد التقرير بالتشاور مع الدول الأعضاء، وكذلك مع الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج واللجان الإقليمية المعنية، مع أخذ العمل الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة بعين الاعتبار؛ وتطلب أيضا إلى الأمانة العامة أن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع المنظمات التي يقودها الشباب والمنظمات التي تركز على شؤون الشباب بهدف إطلاع الجمعية العامة في أثناء مداولاتها على مختلف وجهات النظر التي يعبر عنها الشباب“.
	6 - في الجلسة الخمسين المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.10/Rev.1)، أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.10 إضافة إلى أذربيجان، وإريتريا، وإسبانيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتوغو، وتونس، والجبل الأسود، والجزائر، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، وجمهورية مولدوفا، وجنوب السودان، وجورجيا، وجيبوتي، ورواندا، ورومانيا، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسري لانكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسوازيلند، وسويسرا، وسيراليون، وسيشيل، وشيلي، وغامبيا، وغواتيمالا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، والفلبين، وقبرص، وقيرغيزستان، وكينيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليسوتو، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، وملاوي، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموزامبيق، وموناكو، والنمسا، ونيجيريا، والهند، وهنغاريا، واليونان. ثم انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من الأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة، وأندورا، وباراغواي، وبلغاريا، وبليز، وترينيداد وتوباغو، وتيمور - ليشتي، وسورينام، وغابون، وغرينادا، وغيانا، وكولومبيا، والكويت، والمغرب، وموريتانيا، وناميبيا، والنيجر، وهايتي، وهندوراس.
	7 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.10/Rev.1 (انظر الفقرة 34، مشروع القرار الأول).
	8 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل بيلاروس ببيان؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من السلفادور (باسم الأرجنتين، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأوروغواي، وأيسلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، والبرازيل، وبلجيكا، وتركيا، والدانمرك، وساموا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، ولكسمبرغ، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهولندا، واليابان)، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والبحرين (باسم مجلس التعاون الخليجي)، وغابون (باسم مجموعة الدول الأفريقية)، ونيجيريا، وجمهورية إيران الإسلامية، وقطر، وكذلك المراقب عن الكرسي الرسولي (انظر A/C.3/68/SR.50).
	باء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.11 و Rev. 2
	9 - في الجلسة السادسة عشرة المعقودة في 16 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل بيرو، باسم بيرو وغواتيمالا ومنغوليا، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعي“ (A/C.3/68/L.11)، هذا نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995 وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“ التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
	”وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/12 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010 المتعلق بتعزيز الإدماج الاجتماعي، وقرار الجمعية العامة 66/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	”وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية التي أقر فيها رؤساء الدول والحكومات بأن تعزيز نظم الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، بما يتفق مع الأولويات والظروف الوطنية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	”وإذ تحيط علماً مع التقدير بالالتزام الحاسم لعدة كيانات تابعة للأمم المتحدة بتعميم مراعاة الإدماج الاجتماعي في عملها، وتشجع الكيانات الأخرى على أن تحذو حذوها،
	”وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بإعمال حق الجميع في الحصول على عمل وفي مستوى معيشة ملائم والحصول على الخدمات الاجتماعية الضرورية والضمان الاجتماعي،
	”وإذ تؤكد أن تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل الذي يعين على مواجهة تحديات البطالة أمر ضروري للقضاء على الفقر والحد من مظاهر التفاوت وينبغي أن يُستكمل، حسب الاقتضاء، بسياسات فعالة للحماية الاجتماعية، بما في ذلك سياسات الإدماج الاجتماعي،
	”وإذ تسلم بضرورة تمكين الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون التهميش من أن يستفيدوا هم أيضا من مكاسب النمو الاقتصادي،
	”وإذ تسلم أيضاً بأن الإدماج الاجتماعي والمساواة يرتبطان ببعضهما ارتباطا جوهريا وأن التركيز على الفئات السكانية الأشد حرمانا وتعرضا للإقصاء والاستثمار فيها، ولا سيما المستضعفون من النساء والأطفال، خطوة ذات أهمية حاسمة في التعجيل بالتقدم المحرز صوب بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015،
	”وإذ تسلم كذلك بأن لسياسات الإدماج الاجتماعي ونظمه دورا أساسيا في إيجاد مجتمع شامل للجميع، ولها أيضا أهمية بالغة في تعزيز قيام مجتمعات يسودها الاستقرار والأمان والوئام والسلام والعدل وفي تحسين الترابط والإدماج الاجتماعيين بما يتيح تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	”وإذ تعيد تأكيد الدور الهام للمسؤولية الاجتماعية للشركات وخضوعها للمساءلة في تهيئة بيئة مواتية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتكامل الاجتماعي،
	”وإذ تقر بأن سياسات الإدماج الاجتماعي تعزز أيضا العملية الديمقراطية،
	”وإذ تؤكد ضرورة أن تشجع سياسات الإدماج الاجتماعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإتاحة فرص متكافئة للجميع، وبخاصة الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون التهميش، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم،
	”وإذ تسلم بأن مشاركة الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون التهميش مسألة بالغة الأهمية لوضع سياسات للإدماج الاجتماعي كفيلة بتحقيق التكامل الاجتماعي بصورة فعالة، حسب الاقتضاء، وتنفيذها،
	”وإذ تقر بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز التكامل الاجتماعي بوسائل منها البرامج الاجتماعية ودعم وضع سياسات تكفل الإدماج الاجتماعي،
	”وإذ تؤكد أهمية تهيئة بيئة دولية مواتية، وبخاصة النهوض بالتعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعي في كل بلد، بما في ذلك الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الدين والوصول إلى الأسواق وتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات،
	”وإذ تعرب عن القلق إزاء احتمال تفاقم الاستبعاد الاجتماعي في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية وفي ظل القلق الذي يجري الإعراب عنه حاليا إزاء عدم توفر الطاقة وانعدام الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد، يمكن لسياسات الإدماج الاجتماعي وبرامجه المستدامة والموثوقة أن تؤدي دورا إيجابيا،
	”1 - تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام؛
	”2 - تؤكد ضرورة أن تعطي الدول التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن التكامل والإدماج الاجتماعيين الأولوية لتهيئة ”مجتمع للجميع“ يقوم على احترام جميع حقوق الإنسان ومبادئ المساواة بين الأفراد وإتاحة فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز المشاركة الفعالة لكل فرد من أفراد المجتمع، ولا سيما الأفراد الذيــن يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون التهميش، في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
	”3 - وإذ تؤكد من جديد أن سياسات التكامل الاجتماعي ينبغي لها أن تسعى إلى الحد من أوجه التفاوت وأن المساواة والإدماج الاجتماعي هما حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، التي تكفل إمكانية مشاركة الشباب وإسهامهم في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بطرق مستدامة؛
	”4 - وإذ تشدد على أهمية القضاء على الأمية وتعزيز المساواة بين الجميع في الاستفادة من أجود مستويات التعليم والتدريب وتطوير المهارات ومن الفرص المتاحة في هذه المجالات باعتبارها وسائل أساسية للمشاركة في المجتمع والاندماج فيه؛
	”5 - تهيب بالدول أن تعمل على تحقيق المزيد من المساواة في الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي الشامل المستدام ومن فرص العمل، بسبل منها اتباع سياسات تكفل وجود أسواق عمل شاملة وتنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تلبي الاحتياجات الاجتماعية يكون للعمالة فيها دور أساسي واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز التكامل الاجتماعي عن طريق كفالة توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون التهميش، على نحو ما يحدده كل بلد وفقا لظروفه الخاصة، بما في ذلك على أساس الطلب، وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها؛
	”6 - تشجع الدول على النظر، عند الاقتضاء، في إنشاء مؤسسات أو وكالات وطنية للنهوض ببرامج الإدماج الاجتماعي وآلياته وتنفيذها وتقييمها على المستويين الوطني والمحلي؛
	”7 - تشجع أيضا الدول على أن تواصل، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، رصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالموضوع، وبخاصة فيما يتعلق بمؤشراتها، ذلك أن تحقيقها عنصر أساسي في رسم السياسات الوطنية للإدماج الاجتماعي والنهوض بها؛
	”8 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز الإدماج الاجتماعي وتدعو كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى القيام بذلك من باب العدالة الاجتماعية ولتمكين المستضعفين من السكان من بناء منعتهم والتكيف مع الضغوطات والرجات الناجمة عن ازدياد الأزمات الاقتصادية وحالات الطوارئ الإنسانية وتغير المناخ؛
	”9 - تدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لإقامة مجتمعات شاملة للجميع وتشجع المنظمات الإقليمية على القيام بذلك، وبخاصة في البلدان النامية، بناء على طلبها، بوسائل منها التعاون المالي والتقني لوضع سياسات سليمة للإدماج الاجتماعي وتنفيذها؛
	”10 - تشجع الدول الأعضاء على مراعاة تعميم أهداف التكامل الاجتماعي في السياسات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي تعزيزا لمشاركة الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون التهميش في تخطيط العمليات وتنفيذها ورصدها بالتعاون حسب الاقتضاء مع المنظمات المعنية في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركاء في ميدان التنمية وفي الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛
	”11 - تدعو الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركاء في ميدان التنمية وفي الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير معلومات عن أنشطتها في مجال تعزيز الإدماج والتكامل في الميدان الاجتماعي وتبادل الآراء وتقاسم الممارسات الجيدة والمعلومات المتعلقة بسياسات الإدماج الاجتماعي؛
	”12 - تدعو الدول الأعضاء إلى تدعيم سياسات التكامل الاجتماعي وعدم التمييز باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية التصدي لأوجه التفاوت في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	”13 - تدعو أيضاً الدول الأعضاء إلى انتهاز فرصة خطة التنمية لما بعد عام 2015 للاهتمام بالمقصيين من التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بتركيز جهودها ومواردها على أقل الفئات منعة وتعزيز مشاركتها هي والمجتمعَ المدني في عمليات صنع القرارات، وبوضع أهداف وغايات ومؤشرات؛
	”14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء والجهات الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة؛
	”15 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها السبعين في سياق خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 في إطار البند المعنون ’التنمية الاجتماعية‘“.
	10 - في الجلسة التاسعة والأربعين المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.11/Rev.1)، أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.11 إضافة إلى الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وإكوادور، وألمانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتايلند، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والجبل الأسود، وجامايكا، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفينيا، وسورينام، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولكسمبرغ، ومالي، ومدغشقر، ومصر، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريشيوس، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهايتي، والهند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان. ثم انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من أنتيغوا وبربودا، والبوسنة والهرسك، وسان مارينو، وقبرص، وكرواتيا.
	11 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.11/Rev.2 (انظر الفقرة 34، مشروع القرار الثاني).
	12 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان (انظر A/C.3/68/SR.49).
	جيم - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.12 و Rev.1
	13 - في الجلسة السادسة والعشرين المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثل منغوليا، باسم أستراليا، وإستونيا، وإندونيسيا، وأيرلندا، والبرتغال، وبولندا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، وغواتيمالا، وكرواتيا، وكوت ديفوار، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، ومالطة، ومالي، وملاوي، وموناكو، واليابان، بعرض مشروع قرار بعنوان ”محو الأمية من أجل الحياة: صياغة خطط المستقبل“ (A/C.3/68/L.12)، هذا نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارها 56/116 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي أعلنت بموجبه فترة العشر سنوات التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية وقرارها 57/166 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي رحبت فيه بخطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، وقراراتها 59/149 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 61/140 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 63/154 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 65/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	”وإذ تشير أيضاً إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي أعربت فيه الدول الأعضاء عن عزمها على أن تكفل، بحلول عام 2015، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مراحل التعليم على قدم المساواة، مما يقتضي تجديد الالتزام بالنهوض بمحو الأمية للجميع،
	”وإذ تعيد تأكيد الأهداف المتعلقة بتوفير التعليم للجميع، ولا سيما الهدف 3 المتعلق بكفالة تلبية احتياجات جميع صغار السن والكبار إلى التعلم عن طريق إتاحة إمكانية الاستفادة، على قدم المساواة، من البرامج المناسبة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحياة، والهدف 4 المتعلق بتحسين مستويات محو أمية الكبار بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015، وبخاصة للنساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار،
	”واقتناعاً منها بأن الإلمام بالقراءة والكتابة أمر بالغ الأهمية في اكتساب كل طفل وشاب وبالغ مهارات الحياة الأساسية التي تمكنهم من التصدي للتحديات التي قد يواجهونها في الحياة، وأنه يمثل شرطا أساسيا للتعلم مدى الحياة الذي يشكل وسيلة لا غنى عنها للمشاركة الفعلية في مجتمعات واقتصادات القرن الحادي والعشرين القائمة على المعرفة،
	”وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب الأصلية في الحصول دون تمييز على التعليم بجميع مراحله وأشكاله التي توفرها الدول، وإذ تسلم بأهمية التدابير الفعالة لتعزيز إمكانية حصول الأفراد من الشعوب الأصلية، وخصوصا الأطفال منهم، على التعليم بلغتهم الخاصة، حيثما أمكن، حسبما ينص عليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،
	”وإذ تلاحظ مع بالغ القلق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أن 774 مليونا من البالغين تنقصهم المهارات الأساسية للإلمام بالقراءة والكتابة، وأن 57 مليون طفل ممن بلغوا سن التعليم الابتدائي لم يلتحقوا بعد بالمدارس، وأن ملايين آخرين من الشباب يتركون الدراسة دون بلوغ مستوى كاف من المعرفة بالقراءة والكتابة يمكنهم من المشاركة بشكل منتج وفعال في مجتمعاتهم، وأن مسألة محو الأمية قد لا تحظى في البرامج الوطنية باهتمام كاف لتوليد الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لمواجهة التحديات التي يمثلها محو الأمية في العالم، وأن العالم لن يتمكن على الأرجح من مواجهة تلك التحديات إذا استمرت الاتجاهات الحالية،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الفجوة بين الجنسين في التعليم التي تتجلى، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في أن النساء يشكلن نحو ثلثي الأميين من البالغين في العالم،
	”وإذ يساورها القلق لأن ثلث الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس هم أطفال ذوو إعاقة، وأن معدل محو أمية الكبار من ذوي الإعاقة لا يزيد عن 3 في المائة في بعض البلدان، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
	”1 - تحيط علماً مع التقدير بتقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن التقييم النهائي لتنفيذ خطة العمل الدولية لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية؛
	”2 - تشيد بما تبذله الدول الأعضاء وشركاؤها الإنمائيون، والجهات المانحة الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والوكالات المتخصصة، والمؤسسات الأخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما المنظمة الرائدة في عقد محو الأمية، وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، من جهود في سبيل تحقيق أهداف العقد؛
	”3 - تسلم بأهمية أن يتواصل تنفيذُ البرامج والتدابير الوطنية الرامية إلى القضاء على الأمية في جميع أنحاء العالم، وأن يستمر تعزيز الالتزام السياسي والمالي، ولا سيما بهدف محو الأمية في صفوف فئتي الشباب والكهول وتوفير التعليم غير النظامي لهما، وأن تتكاثف الجهود الجماعية من خلال النهوض بنظم التعليم وبالمبادرات المتخذة في هذا المجال، وأن تُقام قاعدة معرفية وتقنية قوية من خلال تحسين الرصد والتقييم والبحوث في مجال محو الأمية؛
	”4 - تهيب بالدول الأعضاء وشركائها الإنمائيين والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال العقد وتوسيع نطاقها بزيادة الدعم التقني والمالي، وتعزيز البيئات المشجعة على محو الأمية وتعلم القراءة والكتابة باتباع نهج متعددة الأوجه، مع التركيز على الفئات المهمشة، ولا سيما الفتيات والنساء، واستحضار أن موعد عام 2015 المحدد لتحقيق أهداف توفير التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية بات قريباً؛
	”5 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تعزز دورها التنسيقي والتحفيزي في مجال مكافحة الأمية، وذلك بإقامة شراكة عالمية متعددة أصحاب المصلحة بقصد دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التعجيل بوتيرة التقدم نحو إنجاز ما لم يُنجز بعد من أعمال صوب عام 2015 وما بعده؛ 
	”6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بالتماس آراء الدول الأعضاء بشأن إدراج تحديات محو الأمية في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في عام 2015 تقريراً يتضمن توصيات محددة؛
	”7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السبعين، في إطار البند المعنون ’التنمية الاجتماعية‘، بنداً فرعياً عنوانه ’محو الأمية من أجل الحياة: صياغة خطط المستقبل‘“.
	14 - في الجلسة السادسة والثلاثين المعقودة في 31 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.12/Rev.1)، أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.12 إضافة إلى الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وإسبانيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأيسلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وتايلند، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، والسويد، والصين، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وقبرص، وكندا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان. ثم انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إكوادور، والبرازيل، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وجزر القمر، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وسان مارينو، والسلفادور، وسويسرا، وصربيا، والصين، وعمان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، والكاميرون، وكوستاريكا، والكونغو، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن.
	15 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.12/Rev.1 (انظر الفقرة 34، مشروع القرار الثالث).
	دال - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.13 و Rev.1
	16 - في الجلسة السادسة عشرة المعقودة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، قام ممثل منغوليا، باسم الأرجنتين، وإسرائيل، وألمانيا، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبنما، وبوركينا فاسو، وبولندا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، ورومانيا، وسلوفينيا، وغواتيمالا، وقبرص، ومالطة، ومالي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، بعرض مشروع قرار بعنوان ”دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية“ (A/C.3/68/L.13)، هذا نصه:
	”إن الجمعية العامة، 
	”إذ تشير إلى قــــراراتها 47/90 المـــــؤرخ 16 كــــانون الأول/ديسمبر 1992 و 49/155 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 51/58 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 54/123 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/114 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/131 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/132 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/128 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/184 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/123 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بدور التعاونيات في التنمية الاجتماعية، 
	”وإذ تسلم بأن التعاونيات، بمختلف أشكالها، تعزز مشاركة الناس كافة، بمن فيهم النساء والشباب والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية، على أتم وجه ممكن، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها في طريقها لأن تصبح عاملا مهما من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في القضاء على الفقر، 
	”وإذ تسلم أيضاً بالمساهمة المهمة التي تقدمها التعاونيات بجميع أشكالها والتي يمكن أن تقدمها في متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمــرأة ومؤتمــر الأمم المتحــدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، بما فيها استعراضاتها التي تجرى كل خمس سنوات، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، 
	”وإذ تلاحظ مع التقدير الدور الذي يمكن أن يؤديه تطوير التعاونيات في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الريفية، 
	”1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام؛
	”2 - تلاحظ مع التقدير الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات في عام 2012؛
	”3 - تشجع جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وجميع الجهات المعنية الأخرى على مواصلة الأنشطة التي نفذت خلال السنة الدولية للتعاونيات؛
	”4 - تعتمد هذا القرار ومرفقه بوصفهما خطة العمل المتعلقة بالتعاونيات لعام 2012 وما بعده، استنادا إلى الوثيقة الختامية لاجتماع فريق الخبراء الذي عقد في أولانباتار بمنغوليا في عام 2011 من أجل الترويج لإقامة تعاونيات تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك ضماناً لإجراء متابعة مركزة وفعالة لأنشطة السنة الدولية؛ 
	”5 - توجه نظر الحكومات إلى التوصية الواردة في تقرير الأمين العام بتقديم الدعم في المقام الأول للتعاونيات باعتبارها مؤسسات تجارية مستدامة ناجحة تسهم مباشرة في إيجاد فرص العمل، والحد من الفقر، وتوفير الحماية الاجتماعية في مختلف القطاعات الاقتصادية في المناطق الحضرية والريفية، واستعراض السياسات والقوانين والأنظمة السائدة التي تؤثر على التعاونيات، وتحديد استراتيجيات لوضع أطر تشريعية تدعم نمو التعاونيات؛ 
	”6 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية إلى أن تعزز وتبني، بالتعاون مع التعاونيات والمنظمات التعاونية، قدرات التعاونيات بجميع أشكالها، ولا سيما التعاونيات التي يديرها الفقراء والشباب والنساء وذووا الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة، وذلك حتى تستطيع تمكينَ الناس من إحداث تغيير إيجابي في حياتهم ومجتمعاتهم المحلية وإنشاء مجتمعات شاملة للجميع؛ 
	”7 - تشجع الحكومات على تعزيز سبل توافر البحوث المتعلقة بالعمليات المضطلع بها في إطار التعاونيات والمساهمات التي تقدمها والاستفادة منها وتوسيع نطاقها ‏وعلى القيام، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بوضع المنهجيات اللازمة لجمع البيانات العالمية القابلة للمقارنة عن المؤسسات التعاونية والممارسات السليمة لهذه المؤسسات ونشرها، وتوعية الجمهور بطبيعة التعاونيات ومواطن قوتها وقيمها ومبادئها وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة؛
	”8 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية المعنية والوكالات المتخصصة والمنظمات التعاونية المحلية والوطنية والدولية إلى مواصلة الاحتفال سنويا باليوم الدولي للتعاونيات في أول سبت من شهر تموز/يوليه، على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 47/90؛
	”9 - تدعو الحكومات إلى أن تضع، بالتعاون مع الحركة التعاونية، برامج تهدف إلى تعزيز بناء قدرات التعاونيات، بطرق منها تحسين المهارات التنظيمية والإدارية والمالية لأعضائها، مع احترام مبدأي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإلى أن تستحدث برامج تهدف إلى تعزيز فرص حصول التعاونيات على التكنولوجيات الجديدة وأن تدعمها؛ 
	”10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى والمنظمات التعاونية الوطنية والإقليمية والدولية، تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في ما تبذله من جهود من أجل تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات وتقديم المساعدة لتنمية الموارد البشرية والمشورة التقنية والتدريب وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بطرق منها عقد المؤتمرات وحلقات العمل والحلقات الدراسية على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
	”11 - تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالتعاونيات لعام 2012 وما بعده.
	”المرفق
	”خطة العمل المتعلقة بالتعاونيات لعام 2012 وما بعده
	”ألف - وضع سياسات وقوانين وأنظمة فعالة

	”1 - من أجل وضع سياسات وقوانين وأنظمة مواتية لتكوين التعاونيات ونموها واستقرارها، ينبغي للحكومات استعراض السياسات والقوانين والأنظمة السائدة التي تؤثر على التعاونيات وتحديد استراتيجيات لإيجاد بيئات داعمة للتعاونيات من حيث السياسات. وفي هذا الصدد، من المهم أن تتعاون كل الجهات المعنية على ما يلي:
	”(أ) استخدام البحوث من أجل تحديد العلاقة بين التشريعات وفعالية تشغيل المؤسسات التعاونية وإقامتها؛
	”(ب) تنفيذ المبادئ التوجيهية القائمة بفعالية ووضع مبادئ توجيهية ملزمة على الصعيد الإقليمي و/أو الوطني؛
	”(ج) كفالة ألا تعوق التشريعات و/أو الأنظمة حصول التعاونيات على الموارد المالية.
	”2 - وتشجَّع الحكومات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التعاونية وغيرها من الجهات المعنية على التعاون من أجل وضع الأطر القانونية و/أو التنظيمية و/أو أطر السياسات العامة المناسبة اللازمة لتشغيل المؤسسات التعاونية ونموها وتطورها بفعالية، على النحو التالي: 
	”(أ) تشجع المؤسسات التعاونية على العمل مع الحكومات على جميع المستويات من أجل ترسيخ فهم أعمق لمواطن القوة والضعف التشغيلية في المؤسسات التعاونية ضمن الأطر القانونية و/أو التنظيمية و/أو أطر السياسات العامة الحالية، وعلى إسداء المشورة بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على البيئة القانونية و/أو التنظيمية و/أو بيئة السياسات العامة؛
	”(ب) تُشجع الحكومات على استخدام استراتيجيات قائمة على المشاركة والتجربة من أجل تعديل و/أو تحديث و/أو وضع القوانين والسياسات والأنظمة التي تؤثر على حالة الأعمال التجارية لدى المؤسسات التعاونية وبيئتها التشغيلية وهيكل أعضائها، وذلك ضمانا لعدم وجود عراقيل قانونية و/أو تنظيمية و/أو عراقيل متصلة بالسياسات العامة تحول دون إنشاء هذه المؤسسات وتشغيلها ونموها على نحو فعال، ولا سيما في ما يتعلق بإمكانية الحصول على الموارد المالية، وضماناً لمراعاة تلك القوانين والسياسات والأنظمة لثقافة وفلسفة مباشرة الأعمال اللتين تتميز بهما المؤسسات التعاونية؛
	”(ج) في سياق وضع و/أو إعادة صياغة القوانين و/أو الأنظمة و/أو السياسات التي تؤثر على المؤسسات التعاونية، يُحث صانعو القرارات على الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات القائمة والمتفق عليها إقليمياً ودولياً من قبيل المبادئ التوجيهية الرامية إلى تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات والتوصية رقم 193 لمنظمة العمل الدولية في ما يتعلق بتشجيع التعاونيات.
	”باء - زيادة الوعي العام 

	”3 - سعياً إلى زيادة الوعي العام بالتعاونيات ومساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التعاونية وجميع الجهات المعنية الأخرى أن تتعاون من أجل ما يلي:
	”(أ) الترويج لتعريف ووصف واضحين ومشتركين للتعاونيات؛ 
	”(ب) إبراز مواطن قوة المؤسسات التعاونية في تعزيز التنمية المستدامة؛
	”(ج) تحديد وتقييم السبل والوسائل الكفيلة بزيادة الوعي بدور التعاونيات.
	”4 - وينبغي للحكومات والمؤسسات الدولية وغيرها من الجهات الاقتصادية الفاعلة والجهات المعنية أن تعترف بالمنافع المشتركة المتحققة من وجود حركة تعاونية سليمة بوصفها بديلا مكمِّلا للنموذجين المؤسسيين المتمثلين في الملكية العامة والملكية الخاصة. 
	”5 - وعلى الحكومات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التعاونية وغيرها من الجهات المعنية أن تتعاون على تعزيز التعاونيات بوصفها رابطات مستقلة وطوعية لأشخاص متحدين من أجل تلبية احتياجات وتطلعات اقتصادية واجتماعية وثقافية، من خلال مؤسسة مملوكة لأعضائها وخاضعة للرقابة بصورة ديمقراطية. وينبغي إيلاء مزيد من التقدير والتركيز للطابع الخاص المستند إلى القيم الذي تتسم به المؤسسات التعاونية، والقائم على رقابة الأعضاء، والتمكين، والتنمية الذاتية، والوعي الاجتماعي. 
	”6 - وينبغي للحكومات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التعاونية وغيرها من الجهات المعنية أن تتعاون على تشجيع إقامة التعاونيات بوصفها مدارس للديمقراطية على الصعيد المحلي. وطابع الديمقراطية لدى التعاونيات يمكن أن يساعد على وضع عمليات ديمقراطية سياسية على مستوى المجتمعات المحلية، وبالتالي تعزيز الممارسة الديمقراطية على الصعيد الوطني.
	”7 - وينبغي بذل الجهود من أجل الترويج لفهم أوسع نطاقا وتعزيز نموذج المؤسسات التعاونية عن طريق كفالة إدراج الدروس المستفادة من نماذج الأعمال التعاونية وإنشاء التعاونيات في المناهج الدراسية الرسمية وغير الرسمية على جميع المستويات، وفي هذا الصدد:
	”(أ) بغية توسيع نطاق التنوع في هياكل الأعمال، من الضروري عرض نموذج الأعمال التعاونية بفعالية على كل من لا علم له بهذا النموذج وإيجاد طلب على نفس هذا النموذج انطلاقا من القواعد الشعبية فما فوق؛
	”(ب) من الضروري للحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى أن تتعاون من أجل التنفيذ الفعال لبرامج تعليمية وتدريبات بشأن النموذج التعاوني ومساهماته في التنمية الاجتماعية، فضلا عن تحسين توافر المعلومات، ولا سيما في البلدان النامية؛
	”(ج) ينبغي للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى أن تدعم الحكومات في تحديد المصادر المالية اللازمة لتعزيز التعليم والتكامل في مجال التعاونيات.
	”8 - وينبغي للتعاونيات والحكومات والمؤسسات الدولية أن تعمل على توعية وسائط الإعلام بطابع المؤسسات التعاونية المتميز والسبل الفريدة التي تسهم بها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهدف التشجيع على عكس صورة أدق وإيجابية أكثر عن هذه المؤسسات.
	”جيم - التشجيع على إنشاء تعاونيات فعالة ونموها على نحو مستدام

	”9 - من أجل التشجيع على إنشاء ونمو تعاونيات مستقلة ومستدامة سعيا إلى التمكين الاجتماعي الاقتصادي، يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التعاونية وغيرها من الجهات المعنية أن تعمل سويا على تحديد ما يلي:
	”(أ) العوامل والممارسات المهمة اللازمة لتشغيل التعاونيات؛
	”(ب) استراتيجيات بناء القدرات ذات الأولية في مجال تشجيع وتعزيز التعاونيات.
	”10 - ويجب على المؤسسات التعاونية أن تركز بقدر أكبر على تنمية الموارد البشرية وغيرها من جهود بناء القدرات بغية كفالة هيكل تشغيلي فعال ومستدام. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقوم عمليات المؤسسات التعاونية على قيم ومبادئ تعاونية ومتفق عليها في المحافل الدولية، وينبغي أن تبرهن على اتساق المصالح التجارية والاجتماعية. ويشكل تعليم وتدريب من سيتولى في المستقبل مهام المسؤولين التنفيذيين في التعاونيات والمديرين والمصرفيين والمحاسبين والاستشاريين والمحامين الذين لديهم على حد سواء ما يلزم من معرفة تقنية وأساس متين في الفكر والقيم التعاونية، فضلا عن فهم متطور لمختلف نماذج المؤسسات، أمرا بالغ الأهمية في الترسيخ المؤسسي للتعاونيات باعتبارها حلا من بين حلول عديدة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد:
	”(أ) ينبغي أن ينصب التركيز على إشراك الأعضاء وتمكينهم على جميع مستويات المنظمة؛
	”(ب) ينبغي أن تتعاون التعاونيات مع الجهات المعنية من أجل كفالة فعالية الاستراتيجيات الإدارية وتنمية القُدرات القيادية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتعاون الحكومات ومؤسسات التدريب وغيرها من الجهات المعنية على وضع مجموعة من المنهجيات والأدوات المصممة خصيصا لأغراض بناء القدرات في التعاونيات؛
	”(ج) ينبغي أن تتعاون الحكومات والمؤسسات الدولية مع المؤسسات التعاونية وغيرها من الجهات المعنية من أجل وضع مدونات للإدارة السليمة وكتيبات عن القيادة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المؤسسات التعاونية في مجال الهيكل المؤسسي العام والإدارة.
	”11 - ولا بد للتعاونيات أكثر من أي وقت مضى أن تكون واعية بدورها في إحياء وتنشيط الحركة التعاونية، وبالتالي، ينبغي لها أن تتخذ قيادة متبصرة ومستنيرة وملتزمة فضلا عن اعتماد الحوكمة الرشيدة للشركات.
	”12 - وسعيا إلى حركة تعاونية مستدامة قادرة على المساهمة بفعالية أكبر بكثير في الحد من الفقر، من الضروري للتعاونيات أن تستجيب بمرونة وابتكار لما يقع من تغيرات في بيئتها السياسية والاقتصادية.
	”13 - وينبغي للمؤسسات التعاونية أن تعمل على زيادة مشاركة المرأة والشباب في عضوية التعاونيات، باعتبار ذلك وسيلة لتحسين استدامة المنظمات التعاونية.
	”14 - وينبغي للمؤسسات التعاونية أن تتعاون مع الحكومات والأوساط الأكاديمية والخبراء القطاعيين المعنيين من أجل كفالة الاستعانة بالتكنولوجيا على نحو فعال في ضمان الفعالية من حيث التكلفة والإنتاجية والاستدامة. وفي هذا الصدد، يجب على التعاونيات أن تبذل الجهود من أجل تنويع وتوسيع نطاق وصولها إلى القطاعات الناشئة والقطاعات غير التقليدية ذات التأثير الكبير على المساواة الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل قطاعات الطاقة والتعليم والإمدادات الغذائية والنقل والتعليم. 
	”15 - وينبغي للأمم المتحدة أن تنشئ منتدى معنيا بالتعاونيات يُعقد مرة كل سنتين من أجل التحفيز على إنشاء المؤسسات التعاونية ونجاحها، مع التركيز على أفضل الممارسات، والبحوث التطبيقية، والدعم التقني، والتكنولوجيات الجديدة، والمكافآت.
	”دال - تعزيز البحوث وإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بالتعاونيات 

	”16 - يجب تدعيم الجهود الرامية إلى زيادة وعي الجمهور بالتعاونيات والتشجيع على إنشاء تعاونيات مستقلة وفعالة ونموها بصورة مستدامة ببحوث وبيانات وصفية ويمكن الاطلاع عليها. وبالتالي، ينبغي بذل جهود ترمي إلى ما يلي:
	”(أ) تحديد البحوث المتاحة وتيسير الاطلاع عليها؛
	”(ب) سد الثغرات في المعارف والبيانات المتعلقة بالتعاونيات؛
	”(ج) إنشاء قاعدة بيانات عالمية قابلة للمقارنة ومنسقة للمعلومات المتعلقة بالتعاونيات.
	”17 - وفعالية نشر البحوث المتاحة أمر أساسي لتحديد المعلومات المتاحة والثغرات القائمة؛ وبالتالي، ينبغي للمجتمع الدولي أن يعمل عن طريق لجنة تعزيز التعاونيات والنهوض بها على إنشاء قاعدة بيانات متاحة للجميع ويمكن البحث فيها عن المعلومات الحالية والباحثين في مجال التعاونيات والمساهمات التي تقدمها التعاونيات للتنمية الاجتماعية. وينبغي الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في إضفاء الطابع المنهجي على عملية تراكم المعلومات وتبسيطها.
	”18 - وبهدف استحداث مجال للدراسات المتعلقة بالتعاونيات لأغراض استخدامها وطنيا وإقليميا ودوليا، ينبغي بذل الجهود من أجل استخدام منهجية بحثية تجمع بين البحوث التطبيقية والنظرية تشارك المؤسسات التعاونية فيها بصورة مباشرة في صياغة البحوث ونشرها.
	”19 - وينبغي بذل الجهود لتيسير استخدام البحوث وفهمها من جانب غير الباحثين وغير المنتمين إلى الأوساط الأكاديمية، وذلك بعرضها بطرق متعددة وفي مختلف المنتديات. 
	”20 - وينبغي تشجيع الحكومات على العمل مع المؤسسات التعاونية من أجل تخصيص الموارد اللازمة لمبادرات البحث والتطوير المتصلة بالتعاونيات ومساهماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن تسهم نسبة تخصص من الإيرادات المتأتية عن طريق المؤسسات التعاونية في ضريبة أو صندوق قائم على الحوافز يُستخدمان لأغراض البحث والتطوير في مجال التعاونيات ولصالح التعاونيات. وينبغي أن يخضع استخدام هذه الأموال لإشراف هيئة من الجهات المعنية بالمؤسسات التعاونية.
	”21 - وينبغي تأكيد أهمية البحوث المركزة على التعاونيات بوصفها جهات مبتكِرة في المجتمع، وذلك من أجل تسليط الضوء على نموذج الأعمال التعاونية بوصفه عاملا فعالا ومستداما من عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
	”22 - ومن الضروري أن تُدعم البحوث الفعالة بتوافر بيانات صحيحة وموثوقة. ولذلك، ينبغي للمؤسسات التعاونية والحكومات والمؤسسات الدولية أن تتعاون على وضع مجموعة متفق عليها من المؤشرات الأساسية وما يرتبط بذلك من اتصالات من أجل إتاحة جمع البيانات القابلة للمقارنة على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد:
	”(أ) من أجل دعم هذه الجهود، ينبغي إنشاء فريق خبراء مخصص، حسب الاقتضاء، برعاية الأمم المتحدة، يشمل ممثلين لجميع الجهات المعنية؛
	”(ب) ينبغي إدراج مؤشرات محددة في الحولية الإحصائية للأمم المتحدة، بهدف تشجيع الحكومات الوطنية على الانتباه إلى هذه الإحصاءات؛
	”(ج) ينبغي للحكومات أن تتعاون مع المؤسسات الدولية على تنمية القدرة على دمج البيانات المتعلقة بالتعاونيات في أطر البيانات الإحصائية الوطنية؛
	”(د) ينبغي للأمم المتحدة أن تستخدم المؤشرات المحددة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إعداد مدخلات أساسية في تقرير دوري عن حالة التعاونيات وإسهاماتها في التنمية.
	”هاء - الاعتبارات المتعلقة بالتنفيذ 

	”23 - ينبغي تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء والحركة التعاونية وجميع الجهات المعنية في حشد الموارد والأموال اللازمة لتنفيذ خطة العمل. 
	”24 - ومن الضروري للجهات المعنية أن تقوم بتنظيم وإجراء تقييمات في منتصف المدة لما أحرز من تقدم في تنفيذ خطة العمل. وينبغي لهذه التقييمات أن تحدد القيود المتصلة بالموارد والتحديات التي تؤثر سلبا على تنفيذ الخطة وأن تُسجل الدروس المستفادة في سياق العملية.
	”25 - وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للتعاونيات، في عام 2022، يُوصى بأن تستعرض الجهات المعنية ما قدمته من مساهمات في تنفيذ خطة العمل وأن تقيم الكيفية التي دعمت بها أنشطتها وبرامجها تحقيق أهداف خطة العمل“.
	17 - في الجلسة السادسة والثلاثين المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.13/Rev.1)، أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.13 إضافة إلى إسبانيا، وإستونيا، وأوروغواي، وأيرلندا، والبرتغال، وبلغاريا، وتايلند، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، وسلوفاكيا، وصربيا، والصين، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وكرواتيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وماليزيا، والمكسيك، ومنغوليا، وموريشيوس، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان. ثم انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إكوادور، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، والبرازيل، وبليز، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، والكاميرون، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ومدغشقر، وملاوي، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس.
	18 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.13/Rev.1 (انظر الفقرة 34، مشروع القرار الرابع).
	هاء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.14 و Rev.1
	19 - في الجلسة السادسة عشرة المعقودة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل فيجي باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار بعنوان ”متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة“ (A/C.3/68/L.14)، هذا نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارها 57/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي أيدت فيه الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 وإلى قرارها 58/134 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي أحاطت فيه علما، في جملة أمور، بخريطة الطريق لتنفيذ خطة عمل مدريد وإلى قراراتها 60/135 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/142 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/130 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/132 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/182 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/127 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 67/139 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 67/143 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	”وإذ تسلم بأن الوعي بخطة عمل مدريد لا يزال محدوداً أو منعدماً في أنحاء عديدة من العالم، مما يحد من نطاق الجهود المبذولة لتنفيذها،
	”وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام،
	”وإذ ترحب بالفرصة الهامة التي يتيحها الحوار الجاري حاليا على الصعيد العالمي حول مسائل الشيخوخة وكذلك الحوار المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015،
	”وإذ تسلم بأنه، بحلول عام 2050، ستزيد نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر عن 20 في المائة، وإذ تسلم أيضا بأن الزيادة في عدد كبار السن ستكون أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي،
	”وإذ يساورها القلق لأن الكثير من نظم الصحة غير مؤهلة بصورة كافية لتلبية احتياجات السكان السائرين بخطى متسارعة على طريق الشيخوخة، بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية والمسكّنة والمتخصصة،
	”وإذ تسلم بأن شيخوخة السكان هي من العوامل الرئيسية المساهمة في زيادة حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية وانتشارها،
	”وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة كبار السن في أنحاء عديدة من العالم تأثرت سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
	”وإذ تسلم بأن معظم كبار السن، رجالا ونساء، يمكن أن يواصلوا الإسهام بقدر كبير في المجتمع إذا توفرت لهم الضمانات الملائمة،
	”وإذ تلاحظ أن عدد المسنات يفوق عدد المسنين، وإذ تلاحظ مع القلق أن المسنات كثيرا ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز نتيجة للأدوار النمطية التي تؤديها النساء في المجتمع بحكم جنسهن، تزيد ذلك تعقيدا عوامل من قبيل السن أو الإعاقة أو غير ذلك من العوامل، مما يؤثر في التمتع بما لهن من حقوق الإنسان،
	”1 -  تعيد تأكيد الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 والتوصيات الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/29 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2013؛
	”2 - ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتعيين خبير مستقل معني بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، على النحو الوارد في قراره 24/20 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، وتدعو الدول الأعضاء إلى التعاون مع الخبير المستقل في سبيل تنفيذ ولايته؛
	”3 - تقرّ باختتام الجزء العالمي من الدورة الثانية لاستعراض وتقييم خطة عمل مدريد خلال الدورة الحادية والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، في عام 2013، وتقرّ أيضا بأن التحديات الرئيسية التي تواجه كبار السن وتقوض مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لا تزال قائمة؛ 
	”4 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تبادل خبراتها الوطنية في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى زيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن، بما في ذلك في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛
	”5 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى اعتماد سياسات منصفة لجميع الفئات العمرية ومؤاتية لتمكين كبار السن، وأن تستعرض وتعدّل بانتظام الممارسات والأنظمة القائمة التي تنطوي على تمييز ضد كبار السن؛
	”6 - تشجع الحكومات على كفالة أن يشكّل الإدماج الاجتماعي لكبار السن وتعزيز حقوقهم وحمايتها جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية على الصعيدين الوطني والعالمي؛
	”7 - تشجع الحكومات أيضاً على إيلاء اهتمام أكبر لبناء القدرات من أجل القضاء على الفقر بين كبار السن، ولا سيما النساء منهم، عن طريق تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية، وعلى إدراج السياسات المتعلقة بالشيخوخة والجهود الرامية إلى تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجياتها الوطنية؛
	”8 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز الجهود التي تبذلها لتنمية القدرات الوطنية على الوفاء بأولوياتها الوطنية التي تحددت خلال استعراض خطة عمل مدريد وتقييمها، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تتبع بعد نهجا تدريجيا في تنمية القدرات يشمل تحديد الأولويات الوطنية وتعزيز الآليات المؤسسية وإجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها وتدريب ما يلزم من الموظفين في ميدان الشيخوخة إلى النظر في القيام بذلك؛
	”9 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ خطة عمل مدريد عن طريق وضع استراتيجيات تأخذ في الاعتبار مراحل حياة الإنسان بأكملها وتعزز التضامن بين الأجيال من أجل زيادة فرص تحقيق نجاح أكبر في الأعوام المقبلة؛
	”10 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على التشديد بوجه خاص على اختيار أولويات وطنية واقعية مستدامة قابلة للتحقيق يرجح أن يتم الوفاء بها في الأعوام المقبلة وعلى تحديد غايات ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في عملية التنفيذ؛
	”11 - تدعو الدول الأعضاء إلى تحديد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتنفيذ خطة عمل مدريد، بما يشمل تمكين كبار السن وتعزيز حقوقهم والتوعية بقضايا الشيخوخة وبناء القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الشيخوخة؛
	”12 - توصي الدول الأعضاء بزيادة بذل الجهود من أجل التوعية بخطة عمل مدريد، بوسائل منها النهوض بمبادرات ترمي إلى تقديم صورة إيجابية عموما عن كبار السن ومساهماتهم المتعددة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم ودعم تلك المبادرات، والعمل مع اللجان الإقليمية والاستعانة بإدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة لزيادة الاهتمام بقضايا الشيخوخة؛
	”13 - تشجع الحكومات التي لم تعين بعد جهات تنسيق لمتابعة خطط العمل الوطنية المتعلقة بالشيخوخة على القيام بذلك، وتشجع أيضا الحكومات على تعزيز ما هو موجود من شبكات جهات التنسيق الوطنية المعنية بالشيخوخة؛
	”14 - تدعو الحكومات إلى تنفيذ سياساتها المتعلقة بالشيخوخة عن طريق إجراء مشاورات شاملة للجميع قائمة على المشاركة مع من يعنيهم الأمر من أصحاب المصلحة والشركاء في مجال التنمية الاجتماعية، بهدف استحداث سياسات فعالة تفضي إلى تولي الجهات الوطنية زمام السياسات وإلى بناء توافق الآراء؛
	”15 - توصي الدول الأعضاء بتعزيز قدراتها على جمع البيانات وإعداد الإحصاءات وتوفير المعلومات النوعية على نحو أكثر فعالية وتصنيفها عند الاقتضاء بناء على عوامل وثيقة الصلة بالموضوع، بما فيها نوع الجنس والإعاقة، بهدف تقييم حالة كبار السن على نحو أفضل وإنشاء آليات مناسبة لرصد البرامج والسياسات الهادفة إلى حماية تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع غيرهم؛
	”16 - توصي بأن تقوم الدول الأطراف في الصكوك الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان بتناول حالة كبار السن، عند الاقتضاء، بصورة أوضح في التقارير التي تقدمها، وتشجع آليات رصد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على إيلاء مزيد من الاهتمام، وفقا لولاياتها، لحالة كبار السن في حوارها مع الدول الأعضاء لدى نظرها في التقارير أو في بعثاتها القطرية؛
	”17 - تشجع الحكومات على مواصلة ما تبذله من جهود لتنفيذ خطة عمل مدريد وتعميم مراعاة شواغل كبار السن في برامج عملها المتعلقة بالسياسات، مع مراعاة الأهمية البالغة للترابط والتضامن والمعاملة بالمثل بين الأجيال في الأسرة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية وإعمال جميع حقوق الإنسان لكبار السن، وعلى منع التمييز بسبب السن وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
	”18 - تسلم بأهمية تعزيز الشراكات والتضامن بين الأجيال، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأعضاء أن تشجع فرص التحاور على أساس طوعي بنّاء منتظم بين الشباب وكبار السن في الأسرة وفي أماكن العمل وفي المجتمع ككل؛
	”19 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد سياسات اجتماعية تشجع على تنمية الخدمات المجتمعية لكبار السن، مع مراعاة الجوانب النفسية والبدنية المتصلة بالشيخوخة والاحتياجات الخاصة للمسنات؛
	”20 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على كفالة حصول كبار السن على المعلومات المتعلقة بحقوقهم لتمكينهم من المشاركة بصورة وافية وعادلة في مجتمعاتهم ومن المطالبة بالتمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛
	”21 - تهيب بالدول الأعضاء أن تنمي قدراتها الوطنية في مجال رصد حقوق كبار السن وإعمالها، بالتشاور مع جميع قطاعات المجتمع، بما فيها منظمات كبار السن، بالاستعانة بجهات منها المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيثما ينطبق ذلك؛
	”22 - تهيب أيضا بالدول الأعضاء تعزيز المنظور المتعلق بنوع الجنس ومنظور الإعاقة ومراعاتهما في جميع الإجراءات المتخذة في مجال السياسات المتعلقة بالشيخوخة والتصدي للتمييز القائم على أساس السن أو نوع الجنس أو الإعاقة والقضاء عليه، وتوصي بأن تتعاون الدول الأعضاء مع جميع قطاعات المجتمع، وخصوصا مع المنظمات المعنية المهتمة بذلك، بما فيها منظمات كبار السن والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، على تغيير الصور النمطية السلبية لكبار السن، ولا سيما من النساء ومن ذوي الإعاقة، وأن تعزز الصورة الإيجابية لكبار السن؛
	”23 - تحث الدول الأعضاء على تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن في إطار الرعاية الأولية ضمن النظم الصحية الوطنية القائمة؛
	”24 - تسلم بأهمية تدريب العاملين الصحيين وتعليمهم وبناء قدراتهم، بما في ذلك في مجال تقديم الرعاية في المنزل؛
	”25 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز الأطر السياسية المشتركة بين القطاعات والآليات المؤسسية، حسب الاقتضاء، لأغراض التدبير المتكامل لخدمات الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلك تعزيز الصحة وخدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية تلبية لاحتياجات كبار السن؛
	”26 - تهيب كذلك بالدول الأعضاء الاهتمام برفاه كبار السن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم والتصدي لأي حالات يتعرض فيها كبار السن للإهمال والمعاملة السيئة والعنف بوضع استراتيجيات وقائية أكثر فعالية وقوانين وسياسات أكثر حزما للتصدي لهذه المشاكل والعوامل الكامنة وراءها وبالعمل على تنفيذها؛
	”27 - تهيب أيضا بالدول الأعضاء اتخاذ تدابير ملموسة لمواصلة حماية كبار السن ومساعدتهم في حالات الطوارئ، وفقا لخطة عمل مدريد؛
	”28 - تؤكد أنه من الضروري، استكمالا للجهود الإنمائية الوطنية، تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم البلدان النامية في تنفيذ خطة عمل مدريد، مع التسليم بأهمية المساعدة وتقديم المساعدة المالية؛
	”29 - تشجع الدول الأعضاء على ضمان مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس السن واحترامه في السياسات والبرامج الصحية والعمل على رصد تنفيذ هذه السياسات والبرامج بانتظام؛
	”30 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على اعتماد وتنفيذ مبادئ توجيهية ترسي المعايير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لكبار السن على المدى الطويل؛
	”31 - توصي الحكومات بإشراك كبار السن ومنظماتهم في صياغة السياسات والبرامج التي تعنيهم وفي تنفيذها ورصدها؛
	”32 - تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الدولية والثنائية، على تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر، بما يتسق مع الأهداف المتفق عليها دوليا، لتوفير دعم اجتماعي واقتصادي مستدام وكاف لكبار السن، آخذة في الحسبان أن البلدان مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؛
	”33 - تشجع المجتمع الدولي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة شراكات أقوى مع المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات كبار السن والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث والمنظمات الأهلية، بما فيها الجهات المقدمة للرعاية، والقطاع الخاص من أجل المساعدة على بناء القدرات المتعلقة بقضايا الشيخوخة؛
	”34 - تشجع المجتمع الدولي والوكالات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، كل في حدود ولايته، على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير التمويل لمبادرات إجراء البحوث وجمع البيانات المتعلقة بالشيخوخة، حسب الاقتضاء، من أجل التوصل إلى فهم أفضل لما تطرحه شيخوخة السكان من تحديات وما تتيحه من فرص وتزويد صانعي السياسات بمعلومات أدق وأكثر تحديدا عن القضايا المتعلقة بنوع الجنس والشيخوخة؛
	”35 - تقر بالدور المهم الذي تضطلع به مختلف المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالتدريب وبناء القدرات ورسم السياسات والرصد على الصعيدين الوطني والإقليمي في مجال تعزيز تنفيذ خطة عمل مدريد وتيسيره، وتنوه بالعمل الذي يُضطلع به في شتى مناطق العالم وكذلك بالمبادرات الإقليمية؛
	”36 - توصي الدول الأعضاء بإعادة تأكيد دور الجهات المعنية بتنسيق قضايا الشيخوخة في الأمم المتحدة وزيادة الجهود في مجال التعاون التقني وتوسيع نطاق دور اللجان الإقليمية فيما يتعلق بقضايا الشيخوخة، ومواصلة توفير الموارد لتلك الجهود وتيسير التنسيق بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بالشيخوخة وتعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية بشأن وضع برنامج للبحوث بشأن الشيخوخة؛
	”37 - تكرر تأكيد ضرورة بناء قدرات إضافية على الصعيد الوطني من أجل تشجيع وتيسير مواصلة تنفيذ خطة عمل مدريد ونتائج دورة استعراض التنفيذ وتقييمه، وتشجع الحكومات، في هذا الصدد، على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة من أجل تمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من زيادة المساعدة المقدمة إلى البلدان بناء على طلبها؛
	”38 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تعزز قدرتها على تقديم الدعم لتنفيذ خطة عمل مدريد على الصعيد الوطني، عند الاقتضاء، على نحو فعّال ومنسق؛
	”39 - توصي بمراعاة حالة كبار السن في الجهود المبذولة حاليا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية والنظر فيها في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	”40 - ترحب بالعمل الذي يقوم به الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة الذي أنشأته الجمعية العامة بموجب الفقرة 28 من القرار 65/182، وتنوه بالإسهامات الإيجابية التي قدمتها الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمحاورون المدعوون للمشاركة في النقاش في دورات العمل الأربع الأولى للفريق العامل؛
	”41 - تدعو الدول وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بما فيها الجهات المعنية المكلفة بولايات في مجال حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان واللجان الإقليمية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية التي تبدي اهتماما بالمسألة، إلى مواصلة المساهمة في العمل الموكل إلى الفريق العامل، حسب الاقتضاء؛
	”42 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير كل الدعم اللازم للفريق العامل، في حدود الموارد المتاحة، لكي يعقد دورة عمل خامسة في عام 2014؛
	”43 - تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار“.
	20 - في الجلسة الثالثة والخمسين المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع قرار (A/C.3/68/L.14/Rev.1) أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.14 إضافة إلى إسرائيل، وألبانيا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، والجبل الأسود، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، وجمهورية مولدوفا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وصربيا، وقبرص، وكازاخستان، وكرواتيا، ولكسمبرغ، ومالطة، والمكسيك، وموناكو، والنمسا.
	21 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل فيجي ببيان ونقح شفوياً مشروع القرار على النحو التالي:
	(أ) في الفقرة 4 من المنطوق، استُعيض عن كلمة ”ترحب“ بعبارة ”تحيط علماً مع التقدير“؛
	(ب) بعد الفقرة 5 من المنطوق، أُدرجت فقرتان جديدتان، هذا نصهما:
	”تشدد على أهمية أن يعمل الخبير المستقل والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة بتنسيق وثيق مع الإجراءات الخاصة الأخرى والهيئات الفرعية لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهيئات المعاهدات، مع تجنب الازدواجية غير الضرورية بين ولايتي كل منهما؛
	”تشجع جميع الدول الأعضاء على أن تضع في اعتبارها التقارير المقبلة التي سيقدمها الخبير المستقل، بما فيها التقرير الشامل الذي سيعرض على نظر الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛
	(ج) في الفقرة 44 من المنطوق، استُعيض عن كلمة ”ترحب“ بعبارة ”تحيط علماً مع التقدير“.
	22 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.14/Rev.1، بصيغته المنقحة شفوياً (انظر الفقرة 34، مشروع القرار الخامس).
	23 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من ألبانيا، وليتوانيا (باسم الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة الأمريكية والسلفادور (انظر A/C.3/68/SR.53).
	واو - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.15 و Rev.1
	22 - في الجلسة السادسة عشرة المعقودة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل فيجي باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار بعنوان ”تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشريــن“ (A/C.3/68/L.15)، هذا نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“، التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
	”وإذ تعيد تأكيد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين، وإجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكِّل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
	”وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية والأهداف الإنمائية الواردة فيه وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وحصيلة المناسبة الخاصة التي نُظمت في عام 2013 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
	”وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	”وإذ تشير كذلك إلى قرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 المتعلق بالوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	”وإذ ترحب بقرار لجنة التنمية الاجتماعية أن يكون الموضوع ذو الأولوية لدورة الاستعراض وإقرار السياسات للفترة 2013-2014 ”التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير العمل الكريم للجميع“،
	”وإذ تشير إلى الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012، المعنون ’تعزيز القدرات المنتجة وتوفير العمالة والعمل الكريم من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي مطرد منصف يشمل الجميع على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية‘،
	”وإذ تلاحظ أن برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بتوفير فرص العمل الكريم، بأهدافه الاستراتيجية الأربعة، له دور هام في تحقيق هدف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بما في ذلك هدفه في توفير الحماية الاجتماعية، حسبما أعيد تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، الذي تم فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في العمل على تحقيق عولمة منصفة وبالمسؤولية التي تنهض بها في مساعدة دولها الأعضاء فيما تبذله من جهود، وفي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل،
	”وإذ تشدد على ضرورة تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وكذلك في الأعمال التحضيرية لخطّة التنمية لما بعد عام 2015،
	”وإذ تسلم بأن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، أي القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، مواضيع مترابطة يعزِّز كل منها الآخر، وبالتالي يلزم تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد،
	”وإذ تسلم أيضاً بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الناس،
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الآثار السلبية التي لا تزال قائمة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتحديات التي يطرحها تغير المناخ تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
	”وإذ تسلم بالطابع المعقد لحالة انعدام الأمن الغذائي المستمرة، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيسية، هيكلية وظرفية على السواء، وتأثر ذلك سلباً أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغير المناخ على الصعيد العالمي ووقوع الكوارث الطبيعية وعدم توفر التكنولوجيا اللازمة، وإذ تسلم أيضاً بضرورة وجود التزام قوي من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ككل من أجل مواجهة الأخطار الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجال الزراعة إلى الإخلال بالتجارة وتفاقم حدة انعدام الأمن الغذائي،
	”وإذ تقر بضرورة مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في جميع المستويات عن طريق تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالصلة التي تربط بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها،
	”وإذ تعيد تأكيد ضرورة تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تشجيع نمو اقتصادي مطرد شامل منصف وتهيئة مزيد من الفرص للجميع والحد من أوجه عدم المساواة ورفع مستويات المعيشة الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي على نحو منصف والنهوض بالإدارة المتكاملة المستدامة للموارد الطبيعية،
	”وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال منتشراً في جميع بلـــدان العالم، أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن نطاقه يتسع وتزداد مظاهره، كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية، حدة بوجه خاص في البلدان النامية، في الوقت الذي تنوه فيه بالتقدم الكبير المحرز في أنحاء عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
	”وإذ تسلم بأهمية أن يدعم المجتمع الدولي الجهود الوطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية، في الوقت الذي تسلم فيه بأن الحكومات الوطنية تتحمل المسؤولية في المقام الأول في هذا الصدد،
	”وإذ تؤكد دعمها القوي للعولمة المنصفة وضرورة أن يفضي النمو إلى القضاء على الفقر وإلى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تشجيع تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرّية وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، وضرورة أن تشكل هذه الأهداف عنصراً رئيسياً في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الصدد والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، وإذ تعيد تأكيد ضرورة إدماج توفير العمالة والعمل الكريم للجميع في سياسات الاقتصاد الكلي، مع المراعاة التامة لتأثير العولمة التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم منافعها وتكاليفها وتوزيعها على نحو متكافئ ولبعدها الاجتماعي،
	”وإذ تسلم بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلك تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية،
	”وإذ تسلم أيضا بأن الإدماج الاجتماعي وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي وأمر بالغ الأهمية لتعزيز قيام مجتمعات مستقرة آمنة منسجمة سلمية عادلة ولتحسين الوئام الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	”1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام؛
	”2 - ترحب بإعادة تأكيد الحكومات إرادتها مواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والتزامها بذلك، وبخاصة بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع والنهوض بالإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة آمنة عادلة للجميع؛
	”3 - تسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن للالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إنمائي متماسك محوره الناس؛
	”4 - تعيد تأكيد أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تزال هي المسؤولة في المقام الأول عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمجتمع المدني أن تعزِّز دعمها لأعمال اللجنة؛
	”5 - تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وعدم تحقيق أي نتائج حتى الآن في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لا تزال تؤثر سلباً في التنمية الاجتماعية؛
	”6 - تشدد على أهمية أن يتاح للحكومات الوطنية حيز لإقرار السياسات، وبخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيب بالمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة إلى دعم البلدان النامية في تحقيق تنميتها الاجتماعية بما يتماشى مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛
	”7 - تسلم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين لم يؤخذ به بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مسألة القضاء على الفقر جزءاً رئيسياً في السياسة الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتُّفق عليها في مؤتمر القمة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالعمالة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي التي تضررت أيضاً من عدم الربط بصفة عامة بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية لدى إقرار تلك السياسات؛
	”8 - تقر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسى الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
	”9 - تسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد الأول لم يرق إلى مستوى التوقعات، وترحب بإعلان الجمعية العامة، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) من أجل تقديم الدعم على نحو فعال منسق لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”10 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، والمناسبة الخاصة التي نُظمت في عام 2013 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في توافق آراء مونتيري المنبثق منه، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، قد عززت الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
	”11 - تشدد أيضاً على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى ضرورة إدماج تدابير العدالة والحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء في تلك السياسات؛
	”12 - تعيد تأكيد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
	”13 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرطٌ مسبق بالغ الأهمية لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية، وأنه في حين أن النمو الاقتصادي أمرٌ ضروري، فإن عدم المساواة والتهميش المتأصلين يشكلان عائقاً أمام النمو المطرد الواسع النطاق المطلوب لتحقيق تنمية مستدامة شاملة للجميع محورها الناس، وتسلم بضرورة تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛
	”14 - تؤكد أيضاً أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تؤثر في الجهات المعنية الأخرى أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
	”15 - تسلم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحاً للأفراد الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
	”16 - تعيد تأكيد الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنمية، تسليماً منها بما لذلك من أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع والفقر والمرض وتعزيز السياسات والبرامج التي تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة بالكامل كشريك متكافئ مع الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان هذه المشاركة وتوسيع نطاقها وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو تام عن طريق إزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما في ذلك كفالة استفادتها من العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم المتاحة للجميع على قدم المساواة مع الرجل وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛
	”17 - تشجع الحكومات على تعزيز مشاركة الأفراد بشكل فعال في الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي تخطيط سياسات واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها، من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
	”18 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرِّية، بما في ذلك لأشد الفئات حرماناً، وتوفير فرص العمل الكريم للجميع بما يشمل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعيد أيضاً تأكيد أن ثمة ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشرة الأعمال الحرة أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وأن استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ينبغي أن تستند إلى الأهداف الإنمائية الوطنية التي تكفل الربط بشكل وثيق بين التعليم والصحة والتدريب والعمالة وأن تساعد على الحفاظ على قوة عاملة منتجة قادرة على المنافسة وأن تستجيب لاحتياجات الاقتصاد، وتعيد كذلك تأكيد أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن وحفظ كرامة الإنسان أمرٌ أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
	”19 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي التي تخلف آثاراً سلبية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
	”20 - تعيد تأكيد ضرورة التصدي لجميع أشكال العنــف بمظاهــره المتعــددة، بما في ذلك العنف العائلي، وبخاصة ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز، بما في ذلك كراهية الأجانب، وتقر بأن العنف يزيد التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات في القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتقر أيضا بأن الإرهاب والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال والنزاعات العرقية والدينية والحروب الأهلية وأعمال القتل التي ترتكب بدوافع سياسية والإبادة الجماعية تشكل أخطارا أساسية تهدد المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية وتوفر كذلك أسبابا لدعوة الحكومات بصفة عاجلة وملحة إلى أن تتخذ، فرادى وعند الاقتضاء بصفة مشتركة، إجراءات من أجل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
	”21 - تطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمم مراعاة هدف العمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها وأن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا الهدف، وتدعو المؤسسات المالية إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛
	”22 - تسلم بأن تعزيز العمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع يتطلب أيضا الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات للنساء والرجال والفتيات والفتيان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحث الدول، وحسب الاقتضاء الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايته، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية، على مواصلة وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج لتوفير فرص أفضل لتوظيف المرأة والشباب بشكل خاص وتعزيز تلك السياسات والاستراتيجيات والبرامج ولكفالة استفادتهم من العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بطرق منها تعزيز الحصول على التعليم النظامي وغير النظامي وتطوير المهارات والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة وإعادة التدريب والتعلم من بعد، في ميادين منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات مباشرة الأعمال الحرة، وبخاصة في البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا في مختلف مراحل حياتها؛
	”23 - تسلم أيضاً بأن توفير العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والعلاقة الثلاثية الأطراف والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان ويمثلان بالتالي هدفا مهما من أهداف التعاون الدولي، وتؤيد الأخذ بنهج مبتكرة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج في مجال توفير العمالة للجميع، بمن فيهم العاطلون عن العمل لمدة طويلة؛
	”24 - تشجع الدول على تصميم سياسات واستراتيجيات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة وفرص العمل الكريم للجميع وتنفيذها، بما في ذلك تهيئة فرص العمالة الكاملة المنتجة المدفوع لقاءها أجور مناسبة وكافية، وسياسات واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتلبي الاحتياجات الخاصة لفئات اجتماعية من قبيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين والشعوب الأصلية، مع مراعاة شواغل تلك الفئات لدى وضع خطط بشأن البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
	”25 - تؤكد ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك عدم المساواة في فرص الوصول إلى سوق العمل وعدم المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
	”26 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	”27 - تنوه بالتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منها اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 وبرنامج العمل العالمي للشباب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإعلان ومنهاج عمل بيجين؛
	”28 - تؤكد ضرورة توزيع فوائد النمو الاقتصادي على نحو أكثر إنصافا وضرورة وضع سياسات وبرامج اجتماعية شاملة، بما في ذلك برامج اجتماعية مناسبة للتحويلات الاجتماعية وإيجاد فرص العمل ونظم الحماية الاجتماعية، لسد فجوة عدم المساواة وتفادي أي إمكانية لتعميقها؛
	”29 - تسلم بأهمية توفير نظم الحماية الاجتماعية للاقتصادات النظامية وغير النظامية على حد سواء كأدوات لتحقيق الإنصاف والإدماج والاستقرار والتماسك في المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي؛
	”30 - تؤكد ضرورة أن تكفل سياسات القضاء على الفقر، في جملة أمور، حصول الأشخاص الذين يعيشون في فقر على التعليم والخدمات الصحية والمياه والمرافق الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة والاجتماعية والحصول على الموارد المنتجة، بما في ذلك القروض والأراضي والتدريب والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات، وأن تكفل مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها في هذا الصدد؛
	”31 - تسلم بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مراعاة احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتلبيتها، بما فيها التغذية والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن والحصول على فرص التعليم والعمل، عن طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛
	”32 - تعيد تأكيد ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتماعي إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية لكي ينتفع الناس كافة في جميع البلدان من العولمة؛
	”33 - تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منها وأن تزيد فعالية تلك النظم وتغطيتها أو توسع نطاقهما، حسب الاقتضاء، بحيث ينتفع منها أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها للحماية الاجتماعية وسياساتها المتعلقة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث الحكومات على أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، على احتياجات الأشخاص الذين يعيشون في فقر أو المعرضين للفقر وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية، بما في ذلك إعمال الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية التي يمكن أن توفر قاعدة عامة للتصدي للفقر والضعف، وتحيط علما في هذا الصدد بالتوصية رقم 202 بشأن الحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 14 حزيران/يونيه 2012؛
	”34 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة متسقة منسقة؛
	”35 - تعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ الاهتمام الذي تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
	”36 - تسلم بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية على نحو متكامل واضح قائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
	”37 - تقر بالدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة وبأهميته في تهيئة بيئة تفضي إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع بشكل فعال؛
	”38 - تقر أيضاً بالدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في إيجاد استثمارات جديدة وتوفير العمالة والتمويل لتحقيق التنمية وفي النهوض بالجهود من أجل توفير العمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع، وتشجع القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على المساهمة في توفير العمل الكريم للجميع وإيجاد فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، وبخاصة للشباب، بطرق منها إقامة الشراكات مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛
	”39 - تشدد على ضرورة بذل جهود أكثر تضافراً لزيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة، بما في ذلك زيادة الاستثمارات العامة في الزراعة، وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى الزراعة، وتحسين نوعية وكمية خدمات الإرشاد الريفية، وضمان وصول المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الموارد والأصول والأسواق اللازمة؛
	”40 - تسلم بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لسكان المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
	”41 - تسلم أيضاً بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في التنمية المستدامة، بما فيها التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإسهام فيها، وفي إرساء هيكل أساسي مالي يتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المستدامة للمشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومباشرة الأعمال الحرة في إطار التعاونيات وغيرها من أشكال المشاريع الاجتماعية ومشاركة المرأة ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الكريم للجميع؛
	”42 - تعيد تأكيد الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وتشدد على النداء الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
	”43 - تعيد أيضا تأكيد أن للتعاون الدولي في هذا السياق دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية والتكنولوجية؛
	”44 - تؤكد ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
	”45 - تؤكد أيضا أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكن أن تكون أدوات فعالة لتهيئة الظروف المؤاتية لتنمية جميع البلدان وأن الحواجز التجارية وبعض الممارسات التجارية لا تزال تؤثر سلبا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛
	”46 - تقر بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
	”47 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية أمر مهم للغاية، بما في ذلك الالتزامات التي قطعها الكثير من البلدان المتقدمة النمو بشأن تحقيق هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية على أن تفعل ذلك؛
	”48 - تؤكد أن للمساعدة الإنمائية الرسمية دورا أساسيا في تكملة تمويل الجهود المبذولة من أجل التنمية في البلدان النامية وتعزيزه وكفالة استدامته وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبخاصة الأهداف الإنمائية للألفية، وترحب بالخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسية المتمثلة في تولي السلطات الوطنية زمام الأمور والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛
	”49 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بجميع التزاماتهما بتلبية المطالب المتعلقة بتحقيق التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية، التي نشأت نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بصفة خاصة في أكثر الفئات فقرا وضعفا؛
	”50 - ترحب بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق اتخاذ مجموعات من الدول الأعضاء، استنادا إلى آليات التمويل المبتكرة، مبادرات طوعية بما فيها المبادرات التي ترمي إلى تعزيز إمكانية حصول البلدان النامية على الدواء بأسعار معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية وغير ذلك من المبادرات من قبيل مرفق التمويل الدولي للتحصين ومشروع التزامات السوق المسبقة للقاحات، وتنوه بإعلان نيويورك الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي أعلن بموجبه بدء مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر ودعي فيه إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإكمال المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
	”51 - تعيد تأكيد أن التنمية الاجتماعية تتطلب من جميع الجهات الفاعلة أن تشارك بنشاط في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتعيد أيضا تأكيد أن الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص داخل البلدان يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وتقر بأهمية الجهود المبذولة لتعزيز تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بتوفير العمل الكريم للجميع وإيجاد فرص العمل، بما في ذلك مبادرات إيجاد فرص عمل مراعية للبيئة وما يتصل بها من مهارات، ولتيسير دمج البيانات المتصلة بذلك في السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛
	”52 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، ليس عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب بل وعن الآثار التي تترتب على تلك الأنشطة في مجالي التنمية والبيئة والآثار الاجتماعية والمتعلقة بنوع الجنس والتزاماته تجاه العاملين في هذا القطاع ومساهماته من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
	”53 - تؤكد أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الشركات ومساءلتها، وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثل الممارسات التجارية التي يروج لها الاتفاق العالمي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة ”الحماية والاحترام والانتصاف“، وتدعو القطاع الخاص إلى أن يأخذ في اعتباره الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه إلى جانب آثارها الاجتماعية والمتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان ونوع الجنس والبيئة، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛
	”54 - تهيب بالدول الأعضاء إيلاء الاعتبار الملائم للقضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	”55 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في برامج عملهم وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
	”56 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاستعراض الذي تجريه لتنفيذ إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل على زيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات لتبادل الآراء بشأن مواضيع محددة بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة؛
	”57 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند الفرعي المعنون ’تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين‘ في إطار البند المعنون ’التنمية الاجتماعية‘، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورة“.
	25 - في الجلسة الحادية والخمسين المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.15/Rev.1) أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.15 إضافة إلى تركيا وجمهورية كوريا والمكسيك.
	26 - وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل فيجي مشروع القرار شفويا بالاستعاضة عن عبارة ”بتوصية منظمة العمل الدولية رقم ٢٠٢ المتعلقة بالحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في ١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٢“ بعبارة ”بتوصية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية“. 
	27 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.15/Rev.1، بصيغته المنقحة شفوياً (انظر الفقرة 34، مشروع القرار السادس).
	28 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وليتوانيا (باسم الاتحاد الأوروبي) (انظر A/C.3/68/SR.51).
	زاي - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.16 و Rev.1
	29 - في الجلسة السادسة عشرة المعقودة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل فيجي باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار منقح بعنوان ”الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها“ (A/C.3/68/L.16)، هذا نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراراتها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/81 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/164 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/15 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/111 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/147 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/133 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/129 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 66/126 المؤرخ19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 67/142 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة والذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بهما،
	”وإذ تسلم بأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية والاحتفال بها في عام 2014 تتيح فرصة مفيدة لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة الدولية من أجل زيادة التعاون على جميع الصعد بشأن قضايا الأسرة واتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة باعتبارها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل،
	”وإذ تلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالأسرة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في التسعينات وعمليات متابعتها لا تزال توفر توجيهات في مجال السياسة العامة بشأن سبل تعزيز العناصر التي تركز على الأسرة في السياسات والبرامج باعتبارها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل،
	”وإذ تلاحظ أيضاً أهمية وضع سياسات تركز على الأسرة، وبخاصة في مجالات القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والعمل الكريم وكفالة التوازن بين العمل والأسرة والإدماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وتنفيذ هذه السياسات ورصدها، 
	”وإذ تسلم بأن الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتهم وبضرورة أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
	”وإذ تسلم أيضاً بأن السياسات المتعلقة بالأسرة تحقق أقصى الفعالية عندما تستهدف الوحدة الأسرية وديناميتها ككل، وإذ تلاحظ أن السياسات التي تركز على الأسرة تهدف بصورة خاصة إلى تعزيز قدرة الأسر المعيشية على التخلص من الفقر، وضمان الاستقلال المالي، ودعم التوازن بين العمل والأسرة للمساعدة على إدارة المهام الأسرية وتعزيز نماء الطفل،
	”وإذ تدرك ضرورة استمرار التعاون بين الوكالات والتعاون الإقليمي بشأن قضايا الأسرة من أجل إذكاء الوعي بهذا الموضوع لدى هيئات الإدارة في منظومة الأمم المتحدة، 
	”واقتناعا منها بأن المجتمع المدني، بما فيه المؤسسات البحثية والأكاديمية، يؤدي دوراً بالغ الأهمية في أنشطة الدعوة والترويج والبحث وصنع السياسات في مجال وضع السياسات وبناء القدرات المتعلقة بالأسرة، 
	”وإذ تلاحظ بارتياح التعاون الوثيق بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الأسرة، والجهود التي تبذلها في مجال البحث والأعمال التحضيرية التي تضطلع بها للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة،
	”وإذ تشجع الدور النشط الذي تؤديه اللجان والمنظمات الإقليمية، وإذ تقرّ بمشاركة المجتمع المدني في العملية التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة،
	”وإذ تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام،
	”1 - تشجع الحكومات على مواصلة بذل قصارى جهودها لتحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها ومراعاة منظور يتعلق بالأسرة في عملية صنع السياسات على الصعيد الوطني؛
	”2 - تقرر تكريس جلسة عامة خلال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة في عام 2014 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة من أجل مناقشة دور السياسات التي تركز على الأسرة في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	”3 - تدعو الحكومات والكيانات الحكومية الدولية الإقليمية إلى توفير ما يلزم لإعداد بيانات أكثر منهجية بشأن رفاه الأسرة على الصعيدين الوطني والإقليمي وإلى تحديد وتوفير الدعم اللازم لتحسين السياسات المتعلقة بالأسرة على نحو بناء، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن السياسات والممارسات السليمة؛
	”4 - تحث الدول الأعضاء على أن تعتبر عام 2014 العام الذي ينبغي بحلوله أن تكون قد بذلت جهود ملموسة لتحسين رفاه الأسرة عن طريق تنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة، وأن تنظر في الإطار المناسب لتحقيق تقدم على صعيد وضع السياسات المتعلقة بالأسرة في المناقشات حول خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	”5 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة بذل الجهود لوضع سياسات وبرامج مناسبة لمعالجة فقر الأسرة والإقصاء الاجتماعي والتوازن بين العمل والأسرة والمسائل المشتركة بين الأجيال وعلى تبادل الممارسات السليمة في تلك المجالات؛
	”6 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على العمل على تقديم استحقاقات تركز على الأسرة، مثل المساعدة الإسكانية، والاستحقاقات المالية للأطفال، والمعاش التقاعدي لكبار السن، والتحويلات النقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتحويلات الاجتماعية، وتدابير أخرى ذات صلة، للحد من الفقر في الأسر والحيلولة دون انتقال حالة الفقر من جيل إلى جيل؛
	”7 - تشجع كذلك الدول الأعضاء، بالتعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة ووفقا للخطط والسياسات الوطنية، على تعزيز الأحكام المتصلة بإجازة رعاية الطفل الممنوحة للوالدين وكفالة استفادة الموظفين الذين عليهم مسؤوليات أسرية من ترتيبات العمل المرنة ودعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز مشاركة الوالدين في مسؤوليات الأسرة، ودعم مجموعة واسعة من الترتيبات الجيدة لرعاية الطفل، بما في ذلك الاستثمار في جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من أجل تحسين التوازن بين العمل والأسرة؛
	”8 - تشجع الدول الأعضاء على الترويج لسياسات تعزز الإدماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال عن طريق الاستثمار في برامج دعم تركز على الأسرة، بما في ذلك المساعدة لأغراض الحماية الاجتماعية والاستثمار في المرافق التي تقدم الخدمات لمختلف الأجيال والتعلم عبر الأجيال، والبرامج التطوعية للشباب وكبار السن وبرامج التوجيه وتقاسم العمل؛
	”9 - تحث الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز جميع الأسر ودعمها، وتقر في الوقت ذاته بأن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة عاملان أساسيان لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره، وتلاحظ في الوقت ذاته أهمية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية مع التسليم بمبدأ تقاسم الوالدين المسؤولية عن تنشئة الطفل ونمائه؛
	”10 - تدعو الحكومات إلى مواصلة وضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على الاستجابة للأولويات الوطنية فيما يتصل بقضايا الأسرة؛
	”11 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في الاضطلاع بأنشطة للتحضير للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية على الصعيد الوطني؛
	”12 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها واللجان الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية إلى مواصلة تقديم معلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها دعماً لأهداف السنة الدولية وللأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين لإعلان السنة الدولية وإلى تبادل الممارسات السليمة والبيانات بشأن وضع السياسات المتعلقة بالأسرة؛
	”13 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم الدعم، حسب الاقتضاء، للأعمال التحضيرية لعقد اجتماعات إقليمية احتفالا بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛
	”14 - تشجع الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأنشطة الأسرية لتمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من مواصلة الاضطلاع بأنشطة البحث وتقديم المساعدة إلى البلدان بناء على طلبها؛
	”15 - توصي مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص بأن تؤدي دورا داعما في الترويج للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛
	”16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا السبعين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014 على جميع الصعد؛
	”17 - تقرر أن تنظر في موضوع ’الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها‘ في دورتها التاسعة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ’التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة‘ من البند المعنون ’التنمية الاجتماعية‘“.
	30 - في الجلسة الثالثة والأربعين المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.16/Rev.1) أحاله مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.16 إضافة إلى الاتحاد الروسي وأوزبكستان وكازاخستان.
	31 - وفي الجلسة نفسها، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.16/Rev.1 (انظر الفقرة 34، مشروع القرار السابع).
	32 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من ليتوانيا (باسم الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل (انظر A/C.3/68/SR.43).
	حاء - مشروع مقرر مقترح من رئيس اللجنة
	33 - في الجلسة الثالثة والخمسين المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، قررت اللجنة بناء على مقترح من رئيسها أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن سبل المضي قدماً، وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده (A/68/95) (انظر الفقرة 34).
	ثالثا - توصية اللجنة الثالثة
	34 - توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	السياسات والبرامج المتعلقة بالشباب
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى برنامج العمل العالمي للشباب الذي اعتمدته الجمعية العامة في قراريها 50/81 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 62/126 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2007،
	وإذ تشير أيضاً إلى الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالشباب: الحوار والتفاهم، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 26 تموز/يوليه 2011()،
	وإذ ترحب بمشاركة ممثلين من الشبان في الوفود الوطنية لدى الجمعية العامة،
	وإذ تؤكد أن إيجاد فرص العمل اللائق للشباب من أكبر التحديات التي يلزم التصدي لها، وإذ تشدد على المجالات ذات الأولوية من برنامج العمل العالمي للشباب المرتبطة بتأهيل الشباب للحصول على العمل، بما في ذلك التعليم والصحة وإمكانية الحصول على المعلومات والتكنولوجيا، وإذ تضع في اعتبارها أن أكثر من 73 مليون من الشباب هم عاطلون،
	وإذ تحيط علماً بالقرار الذي اتخذه مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية بعد المائة المعقودة في جنيف عام 2012 في موضوع ”أزمة عمالة الشباب: حان وقت العمل“ وبالاستنتاجات التي خلُص إليها، حيث جرى التركيز على سياسات العمالة والسياسات الاقتصادية الرامية إلى إيجاد فرص العمل للشباب؛ وعلى تأهيل الشباب للحصول على العمل والتعليم والتدريب والمهارات وسبل الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل؛ وسياسات سوق العمل؛ وقدرة الشباب على مباشرة الأعمال الحرة وعلى التوظيف الذاتي؛ وحقوق الشباب؛ وأهمية تعبئة الموارد للتصدي لأزمة عمالة الشباب،
	وإذ تشير إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء الاضطلاع بدور هام في تلبية احتياجات الشباب وتحقيق تطلعاتهم، وإذ تسلم بأن السبل التي يتسنى بفضلها للشباب تحقيق ما لهم من إمكانات ستؤثر على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأجيال القادمة وعلى رفاهها وسبل عيشها، وبأنه يتعين على الدول الاضطلاع بدور هام في تلبية احتياجات الشباب، بمن فيهم الشباب ذوو الإعاقة، 
	وإذ تعترف بأن جيل الشباب الحالي هو أكثر الأجيال عددا حتى الآن، وإذ تعيد في هذا الصدد تأكيد أهمية إشراك الشباب والمنظمات الشبابية في أعمال الأمم المتحدة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والدولي وفي جميع المسائل التي تهمهم، بما في ذلك تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا،
	وإذ ترحب ببرنامج العمل الخمسي للأمين العام الذي يضع العمل مع النساء والشباب ولصالحهم من ضمن الضرورات الحتمية والفرص الخمس الماثلة أمام هذا الجيل، ويشمل تعيين مبعوث للأمين العام معني بالشباب، ووضع خطة عمل بشأن الشباب على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل، واستحداث طريقة للعمل التطوعي للشباب على صعيد الأمم المتحدة،
	وإذ ترحب أيضا بمبادرة حكومة سري لانكا باستضافة مؤتمر عالمي عن الشباب في كولومبو في عام 2014، وإذ تحيط علما بعقد مؤتمر القمة العالمية للشباب لما بعد 2015 الذي استضافته كوستاريكا في أيلول/سبتمبر 2013، وركز على مشاركة الشباب وإشراكهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تدرك الإسهام الإيجابي للشباب، بصفتهم فاعلين في التنمية ومستفيدين منها، في المبادرات والمناقشات المتعلقة بالتنمية المستدامة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015، وفي الرفاه العام للمجتمع وتقدمه وتنوعه،
	1 - تعيد التأكيد على برنامج العمل العالمي للشباب، وتشدد على أن جميع المجالات الخمسة عشر ذات الأولوية الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب مترابطة ويعزز بعضُها بعضاً؛
	2 - تكرر التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب تقع على عاتق الدول الأعضاء، وتحث الحكومات على أن تقوم، بالتشاور مع الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب وسائر الجهات المعنية الأخرى، بوضع سياسات كلية ومتكاملة لشؤون الشباب استناداً إلى برنامج العمل، وبتقييم هذه السياسات بانتظام في إطار إجراءات متابعة وتنفيذ برنامج العمل على جميع المستويات؛
	3 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر، على أساس طوعي، في المؤشرات المقترحة في تقرير الأمين العام() لاختيارها وتكييفها في رصد تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب وتقييمه، مع إيلاء اهتمام خاص للشابات والفئات المهمشة، بما في ذلك شباب الشعوب الأصلية والشباب في المناطق الريفية والشباب ذوو الإعاقة والمهاجرون الشباب، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية السائدة في كل بلد؛
	4 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز تكافؤ الفرص للجميع من أجل القضاء على التمييز ضد الشباب بجميع أشكاله، ‏بما في ذلك التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ‏الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو ‏الثروة أو المولد أو أي أساس آخر، وعلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات الاجتماعية مثل الشباب ذوي الإعاقة والمهاجرين الشباب وشباب الشعوب الأصلية على قدم المساواة مع غيرهم؛
	5 - تحث أيضا الدول الأعضاء على التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات والشابات ومواجهة القوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز والعنف ضد الفتيات والشابات والأدوار النمطية للرجال والنساء التي تعرقل تحقيق التنمية الاجتماعية، بإعادة تأكيد الالتزام بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى حض الرجال والفتيان وتشجيعهم على تحمل المسؤولية عما ينجم عن تصرفاتهم، بما في ذلك تصرفاتهم الجنسية والإنجابية، وتثقيفهم وتقديم الدعم لهم في هذا المضمار، وعلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنمية، مع التسليم بأن هذه الإجراءات مهمة للغاية لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع والفقر والمرض، وعلى تعزيز السياسات والبرامج التي تؤدي إلى زيادة مشاركة الشابات بالكامل كشريكات على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان هذه المشاركة وتوسيع نطاقها، وزيادة إمكانية حصولهن على جميع الموارد اللازمة لممارسة جميع ما لهن من حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو تام بإزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقهن، بما في ذلك كفالة توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم لهن، على قدم المساواة مع الرجل، وتعزيز استقلالهن الاقتصادي؛
	6 - تشدد على دور التعليم والتثقيف الصحي في تحسين النتائج الصحية مدى العمر، وتشجع الدول الأعضاء في هذا الصدد على النهوض بالتعليم والتثقيف الصحي في صفوف الشباب، بوسائل منها استراتيجيات وبرامج التعليم والإعلام القائمة على الأدلة في المدارس وخارجها وفي الحملات الإعلامية، وعلى تعزيز فرص استفادة الشباب من خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية على نحو ميسور التكلفة وآمن وفعال ومستدام، عن طريق الاهتمام بشكل خاص بالتغذية، بما في ذلك اضطرابات الأكل والبدانة، وآثار الأمراض غير المعدية والمعدية والصحة الجنسية والإنجابية، والتوعية بها؛
	7 - تشدد أيضا على أن تلبية الاحتياجات الخاصة بالشباب في إطار مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز هي عنصر أساسي في المساعي الرامية إلى تحقيق هدف جيل خال من الإيدز، وتحث الدول الأعضاء على تعزيز الجهود في هذا الصدد، بسبل منها كفالة إشراك الشباب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتضررين به بفعالية في مواجهته؛
	8 - تكرر التأكيد على أن توفير تعليم جيد نظامي وغير نظامي، بما في ذلك التعليم من أجل تدارك ما فات منه أو محو الأمية حسب الاقتضاء، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمن لم يحصل على تعليم نظامي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل التطوعي عوامل هامة تمكن الشباب من اكتساب المهارات ذات الصلة وبناء قدرات تؤهلهم للحصول على عمل وتنمية قدراتهم على مباشرة الأعمال الحرة والحصول على عمل منتج لائق، وتهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ الإجراءات اللازمة لكفالة حصول الشباب على تلك الخدمات والفرص؛
	9 - تحث الدول الأعضاء على التصدي لارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمالة غير المستقرة والعمالة غير النظامية بين الشباب عن طريق وضع وتنفيذ سياسات محلية ووطنية محددة الأهداف ومتكاملة لعمالة الشباب من أجل تهيئة فرص العمل على نحو شامل للجميع ومستدام يطبعه الابتكار، وتحسين الأهلية للتوظيف، وتنمية المهارات والتدريب المهني لزيادة حظوظ الشباب لكي يدمجوا في أسواق عمل مستدامة، وتشجيع مباشرة الأعمال الحرة، بما في ذلك إنشاء شبكات لمباشري الأعمال الحرة من الشباب على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، بما يتيح تنمية معرفة الشباب بما لهم من حقوق وما عليهم من مسؤوليات في المجتمع؛ وتطلب في هذا الصدد إلى الجهات المانحة وكيانات الأمم المتحدة المتخصصة والقطاع الخاص مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك الدعم التقني والتمويلي، حسب الاقتضاء؛
	10 - تسلم بأن مشاركة الشباب عامل هام في التنمية، وتحث الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة على القيام، بالتشاور مع المنظمات التي يقودها الشباب، باستكشاف سبل جديدة لتشجيع مشاركة الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب مشاركة كاملة وفعالة ومنظمة ومستدامة في عمليات صنع القرار ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك المشاركة فــي وضــع وتنفيــذ السياســات والبرامج والمبادرات وفي إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015،
	11 - تكرر التأكيد على أن القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، ‏لما لها من تأثير على الأطفال والشباب بوجه خاص، أمر بالغ الأهمية للإسراع بوتيرة التقدم نحو تحقيق ‏الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وتذكر بالالتزام بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو ‏الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للجميع في العالم، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي عن طريق الوفاء بجميع التعهدات بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية ونقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات فيما يتعلق بالشباب، و‏بضرورة أن تتخذ جميع الجهات إجراءات عاجلة، بما في ذلك وضع استراتيجيات ‏وبذل جهود إنمائية وطنية أكثر طموحاً مدعومة بمزيد من الدعم الدولي، وتدعو ‏إلى تعزيز مشاركة الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب في وضع هذه الاستراتيجيات ‏الإنمائية الوطنية؛‏
	12 - تشدد على أهمية أثر العولمة العادلة، وتشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الكفيلة بالتقليل من الآثار السلبية للعولمة إلى الحد الأدنى وبزيادة فوائدها إلى الحد الأقصى، مثل توفير التعليم والتدريب المجديين للشباب من أجل إتاحة إمكانية حصولهم على عمل لائق وعمالة أفضل وتلبية احتياجات أسواق العمل المتغيرة، وبتمكين المهاجرين من الشباب من التمتع بحقوق الإنسان الواجبة لهم؛
	13 - تهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ تدابير محددة لزيادة ما يُقدم للشباب من مساعدة في حالات النزاع المسلح، وفقاً لبرنامج العمل العالمي للشباب، وتشجع على إشراك الشباب، عند الاقتضاء، في الأنشطة المتعلقة بحماية الأطفال والشباب المتضررين بحالات النزاع المسلح، في جملة سياقات منها منع نشوب النزاعات وبناء السلام وعمليات ما بعد انتهاء النزاع؛
	14 - تحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات منسقة وفقا للقانون الدولي من أجل تذليل العقبات التي تعترض الإعمال التام لحقوق الشباب الذين يعيشون تحت الاحتلال الأجنبي من أجل النهوض بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	15 - تحث أيضا الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة وفقا للقانون الدولي من أجل حماية الشباب المتضررين بالإرهاب وبالتحريض عليه أو المستغلين في هذا السياق؛
	16 - تدعو الدول الأعضاء إلى القيام، بالتعاون مع الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب، بتعزيز أو وضع برامج وسياسات للتصدي لكافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنساني، والاتجار بالأشخاص، والتسلط والتسلط عن طريق الإنترنت، ولمكافحة توريط الشباب في أنشطة إجرامية مثل الجرائم المتصلة بالمخدرات والتغرير بهم من أجل ارتكابها، وتقر بضرورة وضع برامج لإسداء المشورة ومنع إساءة استعمال المخدرات تكون آمنة وملائمة للشباب؛
	17 - تقر بأهمية تعزيز الشراكات بين الأجيال والتضامن على صعيد الأجيال، وتدعو الدول الأعضاء في هذا الصدد إلى تشجيع تهيئة فرص التفاعل الطوعي والبناء والمنتظم بين الشباب والأجيال المتقدمة في السن على أصعدة الأسرة ومكان العمل والمجتمع ككل؛
	18 - تحث الدول الأعضاء على النظر في ضم مندوبين من الشباب إلى وفودها في جميع ما يهم الشباب من مناقشات تجرى في الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية، ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، حسب الاقتضاء، مع مراعاة مبدأي التوازن بين الجنسين وعدم التمييز، وتُشدد على ضرورة أن يُختار ممثلو الشباب هؤلاء من خلال عملية شفافة تكفل حصولهم على التكليف المناسب لتمثيل شباب بلدانهم؛
	19 - تقر بزيادة التعاون من خلال الشبكة المشتركة بين الوكالات للنهوض بالشباب بهدف وضع خطة العمل بشأن الشباب على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى كيانات الأمم المتحدة أن تقوم، في حدود الموارد المتاحة، بمواصلة التنسيق فيما بينها من أجل اتباع نهج أكثر اتساقاً وشمولاً وتكاملاً إزاء النهوض بالشباب، وتهيب بكيانات منظومة الأمم المتحدة والشركاء المعنيين دعم الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات التي تعيق النهوض بالشباب، وتشجع في هذا الصدد التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى، بما فيها المجتمع المدني؛
	20 - تهيب ببرنامج الأمم المتحدة للشباب مواصلة العمل بوصفه جهة التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة للتشجيع على زيادة التعاون والتنسيق في الأمور المتصلة بالشباب؛
	21 - تهيب بالجهات المانحة، بما في ذلك الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن تساهم بفعالية في صندوق الأمم المتحدة للشباب بغية تيسير مشاركة ممثلي الشباب من البلدان النامية في أنشطة الأمم المتحدة، مع مراعاة ضرورة تحقيق توازن جغرافي أكبر في تمثيل الشباب، وأن تعجل كذلك بتنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب وتقدم الدعم في إعداد التقرير المتعلق بالشباب في العالم، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات الملائمة للتشجيع على تقديم التبرعات للصندوق؛
	22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، يشمل سبل النهوض بمشاركة الشباب على نحو فعال ومنظم ومستدام في وضع سياسات وبرامج ومبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بالشباب وفي تنفيذها وتقييمها، على أن يُعد التقرير بالتشاور مع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج واللجان الإقليمية المعنية، مع أخذ العمل الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة في الاعتبار؛ وتشجع أيضا الأمانة العامة على أن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع المنظمات التي يقودها الشباب والمنظمات التي تركز على شؤون الشباب.
	مشروع القرار الثاني
	تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسلم بأنه من أجل عدم إغفال أحد والمضي قدما بالجميع، يتعين اتخاذ إجراءات لتعزيز تكافؤ الفرص، حتى لا يحرم أي شخص من الفرص الاقتصادية الأساسية ومن التمتع بجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995 وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“ التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/ يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
	وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/12 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010 المتعلق بتعزيز الإدماج الاجتماعي، وقرار الجمعية العامة 66/122 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية() التي أقر فيها رؤساء الدول والحكومات بأن تعزيز نظم الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، بما يتفق مع الأولويات والظروف الوطنية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تحيط علماً مع التقدير بالالتزام الحاسم لعدة كيانات تابعة للأمم المتحدة بتعميم مراعاة الإدماج الاجتماعي في عملها، وتشجع الكيانات الأخرى على أن تحذو حذوها،
	وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بإعمال حق الجميع في الحصول على عمل وفي مستوى معيشة ملائم، بما في ذلك عن طريق تعزيز إمكانية الحصول على فرص العمل والخدمات الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي،
	وإذ تؤكد أن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والعادل الذي يعين على العمالة الإنتاجية الكاملة والشاملة للجميع وعلى توفير العمل اللائق للجميع أمر ضروري للقضاء على الفقر بما في ذلك الفقر المدقع، والحد من مظاهر التفاوت، وينبغي أن يُستكمل، حسب الاقتضاء، بسياسات فعالة للحماية الاجتماعية، بما في ذلك سياسات الإدماج الاجتماعي،
	وإذ تسلم بضرورة تمكين الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش من أن يستفيدوا هم أيضا من مكاسب النمو الاقتصادي،
	وإذ تسلم أيضاً بأن الإدماج الاجتماعي والمساواة يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا وأن التركيز على الفئات السكانية الأشد حرمانا وتعرضا للإقصاء كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة، والاستثمار في هذه الفئات، خطوة ذات أهمية حاسمة في التعجيل بإحراز تقدم صوب بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وينبغي إيلاؤهما الاعتبار الواجب في وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015،
	وإذ تسلم كذلك بأن سياسات الإدماج الاجتماعي ونظمه تضطلع بدور أساسي في إيجاد مجتمع شامل للجميع، وتتسم أيضا بأهمية بالغة في تعزيز قيام مجتمعات يسودها الاستقرار والأمان والوئام والسلام والعدل وفي تحسين الترابط والإدماج الاجتماعيين بما يتيح تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	وإذ تعيد تأكيد الدور الهام للمسؤولية الاجتماعية للشركات وخضوعها للمساءلة في تهيئة بيئة مواتية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتكامل الاجتماعي،
	وإذ تقر بأن سياسات الإدماج الاجتماعي تعزز أيضا العملية الديمقراطية،
	وإذ تؤكد أنه ينبغي لسياسات الإدماج الاجتماعي أن تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأن تتيح تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للجميع، ولا سيما الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، بما في ذلك النساء اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز،
	وإذ تسلم بأن مشاركة الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، مسألة بالغة الأهمية لوضع وتنفيذ سياسات للإدماج الاجتماعي كفيلة بتحقيق التكامل الاجتماعي بصورة فعالة، حسب الاقتضاء،
	وإذ تقر بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في تعزيز التكامل الاجتماعي بوسائل منها البرامج الاجتماعية ودعم وضع سياسات تكفل الإدماج الاجتماعي،
	وإذ تؤكد أهمية تهيئة بيئة دولية مواتية، وبخاصة تعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعي في كل بلد، بما في ذلك الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون والوصول إلى الأسواق وتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء احتمال تفاقم الاستبعاد الاجتماعي في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية وفي ظل القلق المستمر إزاء عدم توفر الطاقة وانعدام الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد، يمكن لسياسات الإدماج الاجتماعي وبرامجه المستدامة والموثوقة أن تؤدي دوراً إيجابياً،
	1 - تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تؤكد ضرورة قيام الدول الأعضاء التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن التكامل والإدماج الاجتماعيين بإيلاء الأولوية لتهيئة ”مجتمع للجميع“ يقوم على احترام جميع حقوق الإنسان ومبادئ المساواة بين الأفراد وإتاحة فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز المشاركة الفعالة لكل فرد من أفراد المجتمع، ولا سيما الأفراد الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
	3 - تؤكد من جديد أنه ينبغي أن تسعى سياسات التكامل الاجتماعي إلى الحد من أوجه التفاوت() وأن المساواة والإدماج الاجتماعي يتسمان بالأهمية في تحقيق التنمية المستدامة، التي تكفل إمكانية مشاركة الأفراد دون تمييز وإسهامهم في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛
	4 - تشدد على أهمية القضاء على الأمية وتعزيز المساواة بين الجميع في إمكانية الحصول على التعليم الجيد الشامل للجميع وخاصة للأفراد ذوي الإعاقة، وتنمية المهارات والتدريب الجيد، وعلى الفرص المتاحة في هذه المجالات باعتبارها وسائل أساسية للمشاركة في المجتمع والاندماج فيه(3)؛
	5 - تهيب بالدول الأعضاء أن تعمل على تعزيز المشاركة في تحقيق ثمار النمو الاقتصادي وإمكانية الاستفادة منها بطريقة أكثر إنصافاً، بسبل منها اتباع سياسات تكفل وجود أسواق عمل شاملة للجميع وتنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تلبي الاحتياجات الاجتماعية يكون للعمالة فيها دور أساسي، واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز التكامل الاجتماعي عن طريق كفالة توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، على نحو ما يحدده كل بلد وفقا لظروفه الخاصة، بما في ذلك على أساس الطلب، وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها؛
	6 - تشجع الدول على النظر، عند الاقتضاء، في إنشاء مؤسسات أو وكالات وطنية للنهوض ببرامج الإدماج الاجتماعي وآلياته وتنفيذها وتقييمها على الصعيدين الوطني والمحلي؛
	7 - تشجع أيضاً الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، رصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما فيما يتعلق بمؤشراتها، ذلك أن تحقيقها عنصر أساسي في صياغة السياسات الوطنية للإدماج الاجتماعي والنهوض بها؛
	8 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على تعزيز الإدماج الاجتماعي كمسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية من أجل تمكين المستضعفين من السكان من بناء منَعَتهم والتكيف مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية وحالات الطوارئ الإنسانية وتغير المناخ، وتدعو في هذا الصدد كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم هذه الجهود؛
	9 - تدعو الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لإقامة مجتمعات شاملة للجميع ولا سيما في البلدان النامية، بناء على طلبها، بوسائل منها التعاون المالي والتقني لوضع سياسات سليمة للإدماج الاجتماعي وتنفيذها، وتشجع المنظمات الإقليمية على القيام بذلك؛
	10 - تشجع الدول الأعضاء على مراعاة تعميم أهداف التكامل الاجتماعي في السياسات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي تعزيزا لمشاركة الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمشة أو يعيشون أوضاعا هشة أو يعانون من التهميش، في تخطيط العمليات وتنفيذها ورصدها بالتعاون حسب الاقتضاء مع المنظمات المعنية في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركاء في ميدان التنمية وفي الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛
	11 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركاء في ميدان التنمية وفي الميدان الاجتماعي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير معلومات عن أنشطتها في مجال تعزيز الإدماج والتكامل في الميدان الاجتماعي وتبادل الآراء والممارسات الجيدة والبيانات المتعلقة بسياسات الإدماج الاجتماعي؛
	12 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب في وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، للنهوض بالإدماج الاجتماعي وعدم التمييز، كجزء لا يتجزأ من عملية التصدي لانعدام المساواة وتشجع الدول الأعضاء، على القيام بالتعاون مع المجتمع المدني ببذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجات أشد الفئات ضعفا وتعزيز مشاركتهم في عمليات اتخاذ القرارات؛
	13 - تشجع الدول الأعضاء على تحسين عملية جمع واستخدام البيانات اللازمة لوضع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي، بحيث تُبوّب حسب العمر، والجنس، وغيرها من المعايير ذات الصلة، وتشدد على أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، يأخذ بعين الاعتبار المعلومات المقدمة من الدول الأعضاء والجهات الفاعلة المعنية في الأمم المتحدة؛
	15 - تقرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها السبعين في إطار البند المعنون ”التنمية الاجتماعية“.
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	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 56/116 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي أعلنت بموجبه فترة العشر سنوات التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية وقرارها 57/166 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي رحبت فيه بخطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية() وقراراتها 59/149 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 61/140 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 63/154 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 65/183 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تشير أيضاً إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() الذي أعربت فيه الدول الأعضاء عن عزمها على أن تكفل، بحلول عام 2015، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مراحل التعليم على قدم المساواة، مما يقتضي تجديد الالتزام بالنهوض بمحو الأمية للجميع،
	وإذ تعيد تأكيد الأهداف المتعلقة بتوفير التعليم للجميع، ولا سيما الهدف 3 المتعلق بكفالة تلبية احتياجات جميع صغار السن والكبار إلى التعلم عن طريق إتاحة إمكانية الاستفادة، على قدم المساواة، من البرامج المناسبة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحياة، والهدف 4 المتعلق بتحسين مستويات محو أمية الكبار بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015، وبخاصة للنساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار،
	واقتناعاً منها بأن الإلمام بالقراءة والكتابة أمر بالغ الأهمية في اكتساب كل طفل وشاب وبالغ مهارات الحياة الأساسية التي تمكنهم من التصدي للتحديات التي قد يواجهونها في الحياة، وأنه يمثل شرطاً أساسياً للتعلم مدى الحياة الذي يشكل وسيلة لا غنى عنها للمشاركة الفعلية في مجتمعات واقتصادات القرن الحادي والعشرين القائمة على المعرفة،
	وإذ تؤكد مجدداً حق الشعوب الأصلية في الحصول دون تمييز على التعليم بجميع مراحله وأشكاله التي توفرها الدول، وإذ تسلم بأهمية التدابير الفعالة لتعزيز إمكانية حصول الأفراد من الشعوب الأصلية، وخصوصاً الأطفال منهم، على التعليم بلغتهم الخاصة، حيثما أمكن، حسبما ينص عليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية()،
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أن 774 مليوناً من البالغين تنقصهم المهارات الأساسية للإلمام بالقراءة والكتابة، وأن 57 مليون طفل ممن بلغوا سن التعليم الابتدائي لم يلتحقوا بعد بالمدارس، وأن ملايين آخرين من الشباب يتركون الدراسة دون بلوغ مستوى كاف من المعرفة بالقراءة والكتابة يمكنهم من المشاركة بشكل منتج وفعال في مجتمعاتهم، وأن مسألة محو الأمية قد لا تحظى في البرامج الوطنية باهتمام كاف لتوليد الدعم السياسي والاقتصادي اللازم لمواجهة التحديات التي يمثلها محو الأمية في العالم، وأن العالم لن يتمكن على الأرجح من مواجهة تلك التحديات إذا استمرت الاتجاهات الحالية،
	وإذ تؤكد أن إعمال الحق في التعليم، ولا سيما بالنسبة للفتيات، يساهم في تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وفي القضاء على الفقر،
	وإذ تدرك أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج والتدابير الوطنية الرامية إلى محو الأمية في جميع أنحاء العالم على نحو ما يرد في إطار عمل داكار بشأن توفير التعليم للجميع الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم في 28 نيسان/أبريل 2000، وما تعكسه الأهدافُ الإنمائية للألفية، وتقر في هذا الصدد أيضا بالمساهمة المهمة من جانب بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي التي تتخذ أشكالا منها اعتماد الوسائل التربوية المبتكرة في مجال محو الأمية،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار الفجوة بين الجنسين في التعليم التي تتجلى، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في أن النساء يشكلن نحو ثلثي البالغين الأميين في العالم،
	وإذ يساورها القلق لأن ثلث الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس هم أطفال ذوو إعاقة، وأن معدل محو أمية الكبار من ذوي الإعاقة لا يزيد عن 3 في المائة في بعض البلدان، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
	1 - تحيط علماً مع التقدير بتقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن التقييم النهائي لتنفيذ خطة العمل الدولية لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية()؛
	2 - تشيد بما تبذله الدول الأعضاء وشركاؤها الإنمائيون، والجهات المانحة الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والوكالات المتخصصة، والمؤسسات الأخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة، بما فيها المنظمة الرائدة في عقد محو الأمية، وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، من جهود في سبيل المضي قدما بتحقيق أهداف العقد؛
	3 - تسلم بأهمية أن يتواصل تنفيذُ البرامج والتدابير الوطنية الرامية إلى القضاء على الأمية في جميع أنحاء العالم؛ وأن يستمر تعزيز الالتزام السياسي والمالي، ولا سيما بهدف محو الأمية في صفوف فئتي الشباب والكبار وتوفير التعليم غير النظامي لهما؛ وأن تتكاثف الجهود الجماعية من خلال النهوض بنظم التعليم وبالمبادرات المتخذة في هذا المجال؛ وأن تُقام قاعدة معرفية وتقنية قوية من خلال تحسين الرصد والتقييم والبحوث في مجال محو الأمية؛
	4 - تهيب بجميع الحكومات أن ترسيَ تدابير موثوقة لمحو الأمية وأن تعدّ بياناتٍ قابلةً للمقارنة على مرّ الوقت ومصنفةً حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والحالة الاجتماعية الاقتصادية وغيرها من العوامل ذات الصلة؛
	5 - تشجع الدول الأعضاء وشركاءها الإنمائيين والوكالاتِ المتخصصة والمؤسسات الأخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، على الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال العقد وتوسيع نطاقها بزيادة الدعم التقني والمالي، وعلى تعزيز البيئات المشجعة على محو الأمية وتعلم القراءة والكتابة باتباع نهج متعددة الأوجه، مع التركيز على الفئات المهمشة أو التي تتسم بهشاشة حالتها، ولا سيما الفتيات والنساء وسكان المناطق الريفية والأشخاص ذوو الإعاقة، بطرق تشمل استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة، ومع مراعاة أن موعد عام 2015 المحدد لتحقيق أهداف توفير التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية بات قريباً؛
	6 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تعزز دورها التنسيقي والتحفيزي في مجال مكافحة الأمية، وتشجع مديرتها العامة على أن تواصل عملية وضع رؤيةٍ وبرنامج عمل لمحو الأمية لفترة ما بعد انقضاء عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء والشركاء الإنمائيين وبقصد كفالة شراكة عالمية ناجحة بين أصحاب المصلحة المتعددين؛ 
	7 - تقر بالحاجة إلى إيلاء العناية الواجبة لمسألة محو الأمية في سياق المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بإحالة تقرير إلى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة عن تنفيذ هذا القرار؛ 
	9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين، في إطار البند المعنون ”التنمية الاجتماعية“، بنداً فرعياً عنوانه ”محو الأمية من أجل الحياة: صياغة خطط المستقبل“.
	مشروع القرار الرابع
	دور التعاونيات في التنمية الاجتماعية 
	إن الجمعية العامة، 
	إذ تشير إلى قــــراراتها 47/90 المـــــؤرخ 16 كــــانون الأول/ديسمبر 1992 و 49/155 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 51/58 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 54/123 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/114 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/131 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/132 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/128 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/184 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/123 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بدور التعاونيات في التنمية الاجتماعية،
	وإذ تسلم بأن التعاونيات، بمختلف أشكالها، تعزز مشاركة الناس كافة، بمن فيهم النساء والشباب والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية، على أتم وجه ممكن، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها في طريقها لأن تصبح عاملا مهما من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في القضاء على الفقر،
	وإذ تسلم أيضاً بالمساهمة المهمة التي تقدمها التعاونيات بجميع أشكالها والتي يمكن أن تقدمها في متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمـرأة ومؤتمــر الأمم المتحـدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، بما فيها استعراضاتها التي تجرى كل خمس سنوات، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الدور الذي يمكن أن يؤديه تطوير التعاونيات في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الريفية،
	وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لكي تبين دور التعاونيات الزراعية، بما في ذلك في تحسين الأمن الغذائي، ولا سيما في المناطق الريفية، وترويج الممارسات الزراعية المستدامة، وتحسين الإنتاجية الزراعية للمزارعين، وتيسير الوصول إلى الأسواق والادخار والائتمان والتأمين والتكنولوجيا،
	1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تلاحظ مع التقدير الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات في عام 2012؛
	3 - تشجع جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وجميع الجهات المعنية الأخرى على تقاسم أفضل الممارسات التي تم تحديدها خلال الأنشطة التي نفذت أثناء السنة الدولية للتعاونيات، وعلى مواصلة هذه الأنشطة، حسب الاقتضاء؛
	4 - تحيط علماً بخطة العمل المتعلقة بالتعاونيات لعام 2012 وما بعده، استنادا إلى الوثيقة الختامية لاجتماع فريق الخبراء، المعقود في أولانباتار في عام 2011، من أجل الترويج لإقامة تعاونيات تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك ضماناً لإجراء متابعة مركزة وفعالة لأنشطة السنة الدولية، في حدود الموارد القائمة؛
	5 - توجه نظر الحكومات إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام بتقديم الدعم في المقام الأول للتعاونيات باعتبارها مؤسسات تجارية مستدامة ناجحة تسهم مباشرة في إيجاد فرص العمل، والحد من الفقر، وتوفير الحماية الاجتماعية في مختلف القطاعات الاقتصادية في المناطق الحضرية والريفية، واستعراض السياسات والقوانين والأنظمة السائدة التي تؤثر على التعاونيات، وتحديد استراتيجيات لوضع أطر تشريعية تدعم نمو التعاونيات؛
	6 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية إلى أن تعزز وتبني، بالتعاون مع التعاونيات والمنظمات التعاونية، قدرات التعاونيات بجميع أشكالها، ولا سيما التعاونيات التي يديرها الفقراء والشباب والنساء وذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة، وذلك حتى تستطيع تمكينَ الناس من إحداث تغيير إيجابي في حياتهم ومجتمعاتهم المحلية وإنشاء مجتمعات شاملة للجميع؛
	7 - تشجع الحكومات على تعزيز فرص الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصال باعتبارها وسيلة حيوية للتعاون والتوسع في إنشاء التعاونيات، ولا سيما في المناطق الريفية؛
	8 - تشجع أيضاً الحكومات على تكثيف سبل توافر البحوث المتعلقة بالعمليات المضطلع بها في إطار التعاونيات والمساهمات التي تقدمها والاستفادة منها وتوسيع نطاقها، ‏وعلى القيام، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بوضع المنهجيات اللازمة لجمع البيانات العالمية القابلة للمقارنة عن المؤسسات التعاونية والممارسات السليمة لهذه المؤسسات ونشرها، وتوعية الجمهور بطبيعة التعاونيات ومواطن قوتها وقيمها ومبادئها وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة؛
	9 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية المعنية والوكالات المتخصصة والمنظمات التعاونية المحلية والوطنية والدولية إلى مواصلة الاحتفال سنويا باليوم الدولي للتعاونيات في أول سبت من شهر تموز/يوليه، على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 47/90؛
	10 - تدعو الحكومات إلى أن تضع، بالتعاون مع الحركة التعاونية، برامج تهدف إلى تعزيز بناء قدرات التعاونيات، بطرق منها تحسين المهارات التنظيمية والإدارية والمالية لأعضائها، مع احترام مبدأي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإلى أن تستحدث برامج تهدف إلى تعزيز فرص حصول التعاونيات على التكنولوجيات الجديدة وأن تدعمها؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى والمنظمات التعاونية الوطنية والإقليمية والدولية، تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، في ما تبذله من جهود من أجل تهيئة بيئة داعمة لتطوير التعاونيات وتقديم المساعدة لتنمية الموارد البشرية والمشورة التقنية والتدريب وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بطرق منها عقد المؤتمرات وحلقات العمل والحلقات الدراسية على الصعيدين الوطني والإقليمي، في حدود الموارد القائمة؛
	12 - تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالتعاونيات لعام 2012 وما بعده.
	مشروع القرار الخامس
	متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 57/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي أيدت فيه الإعلان السياسي() وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002() وإلى قرارها 58/134 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي أحاطت فيه علما، في جملة أمور، بخريطة الطريق لتنفيذ خطة عمل مدريد وإلى قراراتها 60/135 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/142 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/130 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/151 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/132 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/182 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/127 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 67/139 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 67/143 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	وإذ تسلّم بأن الوعي بخطة عمل مدريد لا يزال محدودا أو منعدما في أنحاء عديدة من العالم، مما يحد من نطاق الجهود المبذولة لتنفيذها،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
	وإذ ترحب بالفرصة الهامة التي يتيحها الحوار الجاري بشأن مسائل الشيخوخة، بما في ذلك ضمن سياق المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، 
	وإذ تسلّم بأنه، بحلول عام 2050، ستزيد نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر عن 20 في المائة، وإذ تسلم أيضا بأن الزيادة في عدد كبار السن ستكون أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي،
	وإذ تشير إلى قرار جمعية الصحة العالمية 58-16 المؤرخ 25 أيار/مايو 2005 بشأن تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة، الذي شدد على الدور الهام لسياسات وبرامج الصحة العامة في تمكين الأعداد المتزايدة بسرعة من المسنين في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء من البقاء في صحة جيدة والمحافظة على مساهماتهم الحيوية العديدة في رفاه أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم ككل، 
	وإذ تشير أيضاً إلى قرار جمعية الصحة العالمية 65-3 المؤرخ 25 أيار/مايو 2012 بشأن تدعيم السياسات الخاصة بالأمراض غير السارية من أجل تعزيز التمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخة، الذي سلم بأنّ الشيخوخة من العوامل الرئيسية التي تسهم في تزايد استفحال وانتشار الأمراض غير السارية،
	وإذ يساورها القلق لأن الكثير من نظم الصحة غير مؤهلة بصورة كافية لتلبية احتياجات السكان السائرين بخطى متسارعة على طريق الشيخوخة، بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية والمسكّنة والمتخصصة،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن حالة كبار السن في أنحاء عديدة من العالم تأثرت سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
	وإذ تسلم بأن معظم كبار السن، رجالا ونساء، يمكن أن يواصلوا الإسهام بقدر كبير في المجتمع إذا توفرت لهم الضمانات الملائمة،
	وإذ تلاحظ أن عدد المسنات يفوق عدد المسنين، وإذ تلاحظ مع القلق أن المسنات كثيرا ما يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز نتيجة للأدوار النمطية التي تؤديها النساء في المجتمع بحكم جنسهن، وتزيد ذلك تعقيدا عوامل من قبيل السن أو الإعاقة أو غير ذلك من العوامل، مما يؤثر في التمتع بما لهن من حقوق الإنسان،
	1 - تعيد تأكيد الإعلان السياسي(1) وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002(2)؛
	2 - تقر بنجاح إنجاز ثاني استعراض وتقييم لخطة عمل مدريد ونتائجها على الصعد الدولي والإقليمي والوطني، وتسلم بالتوصيات التي خرجت بها لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الحادية والخمسين، كما أيدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2013/29 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2013؛
	3 - تقر أيضاً بأن التحديات الرئيسية التي تواجه كبار السن وتقوض مشاركتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لا تزال قائمة؛
	4 - تحيط علماً مع التقدير بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتعيين خبير مستقل معني بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، على النحو الوارد في قراره 24/20 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، وتدعو الدول الأعضاء إلى التعاون مع الخبير المستقل في سبيل تنفيذ ولايته؛
	5 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تبادل خبراتها الوطنية في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى زيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن، بما في ذلك في إطار الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛
	6 - تشدد على أهمية أن يعمل الخبير المستقل والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة بتنسيق وثيق مع الإجراءات الخاصة الأخرى والهيئات الفرعية لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات، مع تجنب الازدواجية غير الضرورية بين ولايتي كل منهما؛
	7 - تشجع جميع الدول الأعضاء على أن تضع في اعتبارها التقارير المقبلة التي سيقدِّمها الخبير المستقل، بما فيها التقرير الشامل الذي سيُعرض على نظر الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة؛
	8 - تدعو أيضاً الدول الأعضاء إلى أن تعتمد وتنفذ سياسات غير تمييزية وأن تستعرض بانتظام وتعدل، عند الاقتضاء، الممارسات والأنظمة القائمة التي تنطوي على تمييز ضد كبار السن، في سبيل إقامة بيئة مواتية لكبار السن؛
	9 - تشجع الحكومات على كفالة أن يشكّل الإدماج الاجتماعي لكبار السن وتعزيز حقوقهم وحمايتها جزءاً لا يتجزأ من سياسات التنمية على جميع الصعد؛
	10 - تشجع أيضاً الحكومات على إيلاء اهتمام أكبر لبناء القدرات من أجل القضاء على الفقر في أوساط كبار السن، ولا سيما النساء منهم، عن طريق تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية، وعلى إدراج السياسات المتعلقة بالشيخوخة والجهود الرامية إلى تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة في استراتيجياتها الوطنية؛
	11 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز الجهود التي تبذلها لتنمية القدرات الوطنية على الوفاء بأولوياتها الوطنية التي تحددت خلال استعراض خطة عمل مدريد وتقييمها، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تتبع بعد نهجاً تدريجياً في تنمية القدرات يشمل تحديد الأولويات الوطنية وتعزيز الآليات المؤسسية وإجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها وتدريب ما يلزم من الموظفين في ميدان الشيخوخة إلى النظر في القيام بذلك؛
	12 - تشجع أيضاً الدول الأعضاء على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ خطة عمل مدريد عن طريق وضع استراتيجيات تأخذ في الاعتبار مراحل حياة الإنسان بأكملها وتعزز التضامن بين الأجيال من أجل زيادة فرص تحقيق نجاح أكبر في الأعوام المقبلة؛
	13 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على التشديد بوجه خاص على اختيار أولويات وطنية واقعية مستدامة قابلة للتحقيق يرجح أن يتم الوفاء بها في الأعوام المقبلة وعلى تحديد غايات ومؤشرات لقياس التقدم المحرز في عملية التنفيذ؛
	14 - تدعو الدول الأعضاء إلى تحديد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لتنفيذ خطة عمل مدريد، بما يشمل تمكين كبار السن وتعزيز حقوقهم والتوعية بقضايا الشيخوخة وبناء القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الشيخوخة؛
	15 - توصي الدول الأعضاء بزيادة بذل الجهود من أجل التوعية بخطة عمل مدريد، بوسائل منها النهوض بمبادرات ترمي إلى تقديم صورة عامة إيجابية عن كبار السن ومساهماتهم المتعددة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم ودعم تلك المبادرات، والعمل مع اللجان الإقليمية والاستعانة بإدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة لزيادة الاهتمام بقضايا الشيخوخة؛
	16 - تشجع الحكومات التي لم تعين بعد جهات تنسيق لمتابعة خطط العمل المحلية المتعلقة بالشيخوخة على القيام بذلك، وتشجع أيضا الحكومات على تعزيز ما هو موجود من شبكات جهات التنسيق الوطنية المعنية بالشيخوخة؛
	17 - تدعو الحكومات إلى تنفيذ سياساتها المتعلقة بالشيخوخة عن طريق إجراء مشاورات شاملة للجميع قائمة على المشاركة مع من يعنيهم الأمر من أصحاب المصلحة والشركاء في مجال التنمية الاجتماعية، بهدف استحداث سياسات فعالة تفضي إلى تولي الجهات الوطنية زمام السياسات وإلى بناء توافق الآراء؛
	18 - توصي الدول الأعضاء بتعزيز قدرتها على جمع البيانات وإعداد الإحصاءات وتوفير المعلومات النوعية على نحو أكثر فعالية وتصنيفها عند الاقتضاء بناء على عوامل ذات صلة بالموضوع، بما فيها نوع الجنس والإعاقة، بهدف تقييم حالة كبار السن على نحو أفضل وإنشاء آليات مناسبة لرصد البرامج والسياسات الهادفة إلى حماية تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع غيرهم؛
	19 - توصي بأن تقوم الدول الأطراف في الصكوك الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان بتناول حالة كبار السن، عند الاقتضاء، بصورة أوضح في التقارير التي تقدمها، وتشجع آليات رصد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على إيلاء مزيد من الاهتمام، وفقا لولاياتها، لحالة كبار السن في حوارها مع الدول الأعضاء لدى نظرها في التقارير أو في بعثاتها القطرية؛
	20 - تشجع الحكومات على مواصلة ما تبذله من جهود لتنفيذ خطة عمل مدريد وتعميم مراعاة شواغل كبار السن في برامج عملها المتعلقة بالسياسات، مع مراعاة الأهمية البالغة للترابط والتضامن والمعاملة بالمثل بين الأجيال في الأسرة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية وإعمال جميع حقوق الإنسان لكبار السن، وعلى منع التمييز بسبب السن وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
	21 - تسلّم بأهمية تعزيز الشراكات والتضامن بين الأجيال، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأعضاء أن تشجع فرص التحاور على أساس طوعي بنّاء منتظم بين الشباب وكبار السن في الأسرة وفي أماكن العمل وفي المجتمع ككل؛
	22 - تشجع الدول الأعضاء على اعتماد سياسات اجتماعية تشجع على تنمية الخدمات المجتمعية لكبار السن، مع مراعاة الجوانب النفسية والبدنية المتصلة بالشيخوخة والاحتياجات الخاصة للمسنات؛
	23 - تشجع أيضاً الدول الأعضاء على كفالة حصول كبار السن على المعلومات المتعلقة بحقوقهم لتمكينهم من المشاركة بصورة وافية وعادلة في مجتمعاتهم ومن المطالبة بالتمتع التام بجميع حقوق الإنسان؛
	24 - تهيب بالدول الأعضاء أن تنمي قدراتها الوطنية في مجال رصد حقوق كبار السن وإعمالها، بالتشاور مع جميع قطاعات المجتمع، بما فيها منظمات كبار السن، بالاستعانة بجهات منها المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيثما ينطبق ذلك؛
	25 - تهيب أيضاً بالدول الأعضاء تعزيز المنظور المتعلق بنوع الجنس ومنظور الإعاقة ومراعاتهما في جميع الإجراءات المتخذة في مجال السياسات المتعلقة بالشيخوخة والتصدي للتمييز القائم على أساس السن أو نوع الجنس أو الإعاقة والقضاء عليه، وتوصي بأن تتعاون الدول الأعضاء مع جميع قطاعات المجتمع، وخصوصا مع المنظمات المعنية المهتمة بذلك، بما فيها منظمات كبار السن والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، على تغيير الصور النمطية السلبية لكبار السن، ولا سيما من النساء ومن ذوي الإعاقة، وأن تعزز الصورة الإيجابية لكبار السن؛
	26 - تقر بأن التغطية الصحية للجميع تعني أن تتاح للجميع، بما في ذلك كبار السن، إمكانية الحصول دون تمييز على ما يلزم من المجموعات المقررة على الصعيد الوطني من خدمات الرعاية الصحية الأساسية فيما يتعلق بالتثقيف والوقاية والعلاج والتأهيل وعلى أدوية أساسية مأمونة فعالة جيدة بأسعار معقولة مع ضمان ألا يتسبب الحصول على هذه الخدمات في أي ضائقة مالية للمستفيدين منها، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة من السكان؛
	27 - تحث الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التي تعزز التمتع بالصحة والنشاط في مرحلة الشيخوخة وتمتع كبار السن بأعلى مستوى من الصحة والرفاه يمكن بلوغه، وعلى تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن في إطار الرعاية الأولية ضمن النظم الصحية الوطنية القائمة؛
	28 - تسلّم بأهمية تدريب العاملين الصحيين وتعليمهم وبناء قدراتهم، بما في ذلك في مجال تقديم الرعاية في المنزل؛
	29 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز الأطر السياسية المشتركة بين القطاعات والآليات المؤسسية، حسب الاقتضاء، لأغراض التدبير المتكامل لخدمات الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلك تعزيز الصحة وخدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية تلبية لاحتياجات كبار السن؛
	30 - تهيب كذلك بالدول الأعضاء الاهتمام برفاه كبار السن وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم والتصدي لأي حالات يتعرض فيها كبار السن للإهمال والمعاملة السيئة والعنف بوضع استراتيجيات وقائية أكثر فعالية وقوانين وسياسات أكثر حزما للتصدي لهذه المشاكل والعوامل الكامنة وراءها وبالعمل على تنفيذها؛
	31 - تهيب أيضاً بالدول الأعضاء اتخاذ تدابير ملموسة لمواصلة حماية كبار السن ومساعدتهم في حالات الطوارئ، وفقا لخطة عمل مدريد؛
	32 - تؤكد أنه من الضروري، استكمالا للجهود الإنمائية الوطنية، تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم البلدان النامية في تنفيذ خطة عمل مدريد، مع التسليم بأهمية المساعدة وتقديم المساعدة المالية؛
	33 - تشجع الدول الأعضاء على ضمان مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس السن واحترامه في السياسات والبرامج الصحية والعمل على رصد تنفيذ هذه السياسات والبرامج بانتظام؛
	34 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على اعتماد وتنفيذ مبادئ توجيهية ترسي المعايير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لكبار السن على المدى الطويل؛
	35 - توصي الحكومات بإشراك كبار السن ومنظماتهم في صياغة السياسات والبرامج التي تعنيهم وفي تنفيذها ورصدها؛
	36 - تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الدولية والثنائية، على تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر، بما يتسق مع الأهداف المتفق عليها دوليا، لتوفير دعم اجتماعي واقتصادي مستدام وكاف لكبار السن، آخذة في الحسبان أن البلدان مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؛
	37 - تشجع أيضاً المجتمع الدولي على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إقامة شراكات أقوى مع المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات كبار السن والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث والمنظمات الأهلية، بما فيها الجهات المقدمة للرعاية، والقطاع الخاص من أجل المساعدة على بناء القدرات المتعلقة بقضايا الشيخوخة؛
	38 - تشجع المجتمع الدولي والوكالات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، كل في حدود ولايته، على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير التمويل لمبادرات إجراء البحوث وجمع البيانات المتعلقة بالشيخوخة، حسب الاقتضاء، من أجل التوصل إلى فهم أفضل لما تطرحه شيخوخة السكان من تحديات وما تتيحه من فرص وتزويد صانعي السياسات بمعلومات أدق وأكثر تحديدا عن القضايا المتعلقة بنوع الجنس والشيخوخة؛
	39 - تقر بالدور المهم الذي تضطلع به مختلف المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالتدريب وبناء القدرات ورسم السياسات والرصد على الصعيدين الوطني والإقليمي في مجال تعزيز تنفيذ خطة عمل مدريد وتيسيره، وتنوه بالعمل الذي يُضطلعبه في شتى مناطق العالم وبالمبادرات الإقليمية وبالعمل الذي تضطلع به المعاهد من قبيل المعهد الدولي للشيخوخة في مالطة والمركز الأوروبي للسياسات والبحوث في مجال الرعاية الاجتماعية في فيينا؛
	40 - توصي الدول الأعضاء بإعادة تأكيد دور الجهات المعنية بتنسيق قضايا الشيخوخة في الأمم المتحدة وزيادة الجهود في مجال التعاون التقني وتوسيع نطاق دور اللجان الإقليمية فيما يتعلق بقضايا الشيخوخة، ومواصلة توفير الموارد لتلك الجهود وتيسير التنسيق بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بالشيخوخة وتعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية بشأن وضع برنامج للبحوث بشأن الشيخوخة؛
	41 - تكرر تأكيد ضرورة بناء قدرات إضافية على الصعيد الوطني من أجل تشجيع وتيسير مواصلة تنفيذ خطة عمل مدريد ونتائج دورة استعراض التنفيذ وتقييمه، وتشجع الحكومات، في هذا الصدد، على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة من أجل تمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من زيادة المساعدة المقدمة إلى البلدان بناء على طلبها؛
	42 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تعزز قدرتها على تقديم الدعم لتنفيذ خطة عمل مدريد على الصعيد الوطني، عند الاقتضاء، على نحو فعّال ومنسق؛
	43 - توصي بمراعاة حالة كبار السن في الجهود المبذولة حاليا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية()، وبإيلائها الاعتبار الواجب لدى إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	44 - تحيط علماً مع التقدير بالعمل الذي يقوم به الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة الذي أنشأته الجمعية العامة بموجب الفقرة 28 من القرار 65/182، وتنوه بالإسهامات الإيجابية التي قدمتها الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمحاورون المدعوون للمشاركة في النقاش في دورات العمل الأربع للفريق العامل؛
	45 - تدعو الدول وهيئات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بما فيها الجهات المعنية المكلفة بولايات في مجال حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان واللجان الإقليمية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية التي تبدي اهتماما بالمسألة، إلى مواصلة المساهمة في العمل الموكل إلى الفريق العامل، حسب الاقتضاء؛
	46 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير كل الدعم اللازم للفريق العامل، في حدود الموارد المتاحة، لكي يعقد دورة عمل خامسة في عام 2014؛
	47 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار السادس
	تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“، التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
	وإذ تؤكد مجدداً أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية()، والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين()، وإجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكِّل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والأهداف الإنمائية الواردة فيه وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية() وحصيلة المناسبة الخاصة التي نُظمت في عام 2013 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية()،
	وإذ تشير أيضاًً إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير كذلك إلى قرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 المتعلق بالوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	وإذ ترحب بقرار لجنة التنمية الاجتماعية أن يكون الموضوع ذو الأولوية لدورة الاستعراض وإقرار السياسات للفترة 2013-2014 ”التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير العمل الكريم للجميع“()،
	وإذ تشير إلى الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012، المعنون ”تعزيز القدرات المنتجة وتوفير العمالة والعمل الكريم من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي مطرد منصف يشمل الجميع على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“()،
	وإذ تلاحظ أن برنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بتوفير فرص العمل الكريم، بأهدافه الاستراتيجية الأربعة، له دور هام في تحقيق هدف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بما في ذلك هدفه في توفير الحماية الاجتماعية، حسبما أعيد تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة()، الذي تم فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في العمل على تحقيق عولمة منصفة وبالمسؤولية التي تنهض بها في مساعدة دولها الأعضاء فيما تبذله من جهود، وفي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وإذ ترحب برأي اللجنة في إعداد خطّة التنمية لما بعد عام 2015،
	وإذ تسلم بأن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، أي القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، مواضيع مترابطة يعزِّز كل منها الآخر، وبالتالي يلزم تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد،
	وإذ تسلم أيضاً بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الناس،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن الآثار السلبية التي لا تزال قائمة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتحديات التي يطرحها تغير المناخ تعرقل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
	وإذ تسلم بالطابع المعقد لحالة انعدام الأمن الغذائي المستمرة، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيسية، هيكلية وظرفية على السواء، وتأثر ذلك سلباً أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغير المناخ على الصعيد العالمي ووقوع الكوارث الطبيعية وعدم توفر التكنولوجيا اللازمة، وإذ تسلم أيضاً بضرورة وجود التزام قوي من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ككل من أجل مواجهة الأخطار الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجال الزراعة إلى الإخلال بالتجارة وتفاقم حدة انعدام الأمن الغذائي،
	وإذ تقر بضرورة مواصلة تعميم مراعاة التنمية المستدامة في جميع المستويات عن طريق تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالصلة التي تربط بينها، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها،
	وإذ تؤكد مجدداً ضرورة تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تشجيع نمو اقتصادي مطرد شامل منصف وتهيئة مزيد من الفرص للجميع والحد من أوجه عدم المساواة ورفع مستويات المعيشة الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية على نحو منصف وشامل للجميع والنهوض بالإدارة المتكاملة المستدامة للموارد الطبيعية،
	وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال منتشراً في جميع بلـــدان العالم، أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن نطاقه قد اتسع وأن مظاهره، كالجوع وسوء التغذية والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية، قد زادت حدة بوجه خاص في البلدان النامية، في الوقت الذي تنوه فيه بالتقدم الكبير المحرز في أنحاء عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
	وإذ تسلم بأهمية أن يدعم المجتمع الدولي الجهود الوطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية، في الوقت الذي تسلم فيه بأن الحكومات الوطنية تتحمل المسؤولية في المقام الأول في هذا الصدد،
	وإذ تؤكد دعمها القوي للعولمة المنصفة وضرورة أن يفضي النمو إلى القضاء على الفقر وإلى الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تشجيع تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرّية وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، وضرورة أن تشكل هذه الأهداف عنصراً رئيسياً في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الصدد والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر، وإذ تؤكد مجدداً ضرورة إدماج توفير العمالة والعمل الكريم للجميع في سياسات الاقتصاد الكلي، مع المراعاة التامة لتأثير العولمة التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم منافعها وتكاليفها وتوزيعها على نحو متكافئ ولبعدها الاجتماعي،
	وإذ تسلم بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلك تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الاجتماعية،
	وإذ تسلم أيضا بأن الإدماج الاجتماعي وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي وأمر بالغ الأهمية لتعزيز قيام مجتمعات مستقرة آمنة منسجمة سلمية عادلة ولتحسين الوئام الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام()؛
	2 - ترحب بإعادة تأكيد الحكومات إرادتها مواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية(1) والتزامها بذلك، وبخاصة بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع والنهوض بالإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة آمنة عادلة للجميع؛
	3 - تسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن للالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إنمائي متماسك محوره الناس؛
	4 - تؤكد مجدداً أن لجنة التنمية الاجتماعية لا تزال هي المسؤولة في المقام الأول عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمجتمع المدني أن تعزِّز دعمها لأعمال اللجنة؛
	5 - تعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ وعدم تحقيق أي نتائج حتى الآن في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لا تزال تؤثر سلباً في التنمية الاجتماعية؛
	6 - تشدد على أهمية أن يتاح للحكومات الوطنية حيز لإقرار السياسات، وبخاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيب بالمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة إلى دعم البلدان النامية في تحقيق تنميتها الاجتماعية بما يتماشى مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛
	7 - تسلم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين لم يؤخذ به بصورة كاملة في صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه في حين تشكل مسألة القضاء على الفقر جزءاً رئيسياً في السياسة الإنمائية والخطاب الإنمائي، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتُّفق عليها في مؤتمر القمة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالعمالة وتوفير فرص العمل الكريم وتحقيق الإدماج الاجتماعي التي تضررت أيضاً من عدم الربط بصفة عامة بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية لدى إقرار تلك السياسات؛
	8 - تقر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسى الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
	9 - تسلم بأن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد الأول لم يرق إلى مستوى التوقعات، وترحب بإعلان الجمعية العامة، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) من أجل تقديم الدعم على نحو فعال منسق لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	10 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005، والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، والمناسبة الخاصة التي نُظمت في عام 2013 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في توافق آراء مونتيري المنبثق منه()، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، قد عززت الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
	11 - تشدد أيضاً على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى ضرورة أن تُدمج في تلك السياسات الجوانب المتعلقة بالإنصاف والشمول والحد من أوجه عدم المساواة وتمكين الفقراء؛
	12 - تؤكد مجدداً أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
	13 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرطٌ مسبق بالغ الأهمية لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية، وأنه في حين أن النمو الاقتصادي أمرٌ ضروري، فإن عدم المساواة والتهميش المتأصلين يشكلان عائقاً أمام النمو المطرد الواسع النطاق المطلوب لتحقيق تنمية مستدامة شاملة للجميع محورها الناس، وتسلم بضرورة تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق الإنصاف والشمول على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛
	14 - تؤكد أيضاً أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تؤثر في الجهات المعنية الأخرى أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
	15 - تسلم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحاً للأفراد الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
	16 - تؤكد مجدداً الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة من أجل التنمية، تسليماً منها بما لذلك من أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة وللجهود المبذولة من أجل مكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر والمرض وتعزيز السياسات والبرامج التي تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة بالكامل كشريك متكافئ مع الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان هذه المشاركة وتوسيع نطاقها وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو تام عن طريق إزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما في ذلك كفالة استفادتها من العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم المتاحة للجميع على قدم المساواة مع الرجل وتعزيز استقلالها الاقتصادي؛
	17 - تشجع الحكومات على تعزيز مشاركة الأفراد بشكل فعال في الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي تخطيط سياسات واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها، من أجل المضي قدماً في تحقيق أهداف القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛
	18 - تؤكد مجدداً الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرِّية، بما في ذلك لأشد الفئات حرماناً، وتوفير فرص العمل الكريم للجميع بما يشمل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتؤكد أيضاً مجدداً أن ثمة ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لتوفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشرة الأعمال الحرة أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وأن استراتيجيات تنمية الموارد البشرية ينبغي أن تستند إلى الأهداف الإنمائية الوطنية التي تكفل الربط بشكل وثيق بين التعليم والصحة والتدريب والعمالة وأن تساعد على الحفاظ على قوة عاملة منتجة قادرة على المنافسة وأن تستجيب لاحتياجات الاقتصاد، وتؤكد كذلك مجدداً أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن وحفظ كرامة الإنسان أمرٌ أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
	19 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي التي تخلف آثاراً سلبية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
	20 - تؤكد مجدداً ضرورة التصدي لجميع أشكال العنــف بمظاهــره المتعــددة، بما في ذلك العنف العائلي، وبخاصة ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز، بما في ذلك كراهية الأجانب، وتقر بأن العنف يزيد التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات في القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وتقر كذلك بأن الإرهاب والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال والنزاعات العرقية والدينية والحروب الأهلية وأعمال القتل التي ترتكب بدوافع سياسية والإبادة الجماعية تشكل أخطارا أساسية تهدد المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية وتوفر كذلك أسبابا لدعوة الحكومات بصفة عاجلة وملحة إلى أن تتخذ، فرادى وعند الاقتضاء بصفة مشتركة، إجراءات من أجل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
	21 - تطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمم مراعاة هدف العمالة الكاملة المنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها وأن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا الهدف، وتدعو المؤسسات المالية إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛
	22 - تسلم بأن تعزيز العمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع يتطلب أيضا الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات للنساء والرجال والفتيات والفتيان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحث الدول، وحسب الاقتضاء الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايته، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية، على مواصلة وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج لتوفير فرص أفضل لتوظيف المرأة والشباب بشكل خاص وتعزيز تلك السياسات والاستراتيجيات والبرامج ولكفالة استفادتهم من العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بطرق منها تعزيز الحصول على التعليم النظامي وغير النظامي وتطوير المهارات والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة وإعادة التدريب والتعلم من بعد، في ميادين منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات مباشرة الأعمال الحرة، وبخاصة في البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم تمكين المرأة اقتصاديا في مختلف مراحل حياتها؛
	23 - تسلم أيضاً بأن توفير العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الكريم للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والعلاقة الثلاثية الأطراف والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان ويمثلان بالتالي هدفا مهما من أهداف التعاون الدولي، وتؤيد الأخذ بنهج مبتكرة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج في مجال توفير العمالة للجميع، بمن فيهم العاطلون عن العمل لمدة طويلة؛
	24 - تشجع الدول على تصميم سياسات واستراتيجيات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة وفرص العمل الكريم للجميع وتنفيذها، بما في ذلك تهيئة فرص العمالة الكاملة المنتجة المدفوع لقاءها أجور مناسبة وكافية، وسياسات واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتلبي الاحتياجات الخاصة لفئات اجتماعية من قبيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين والشعوب الأصلية، مع مراعاة شواغل تلك الفئات لدى وضع خطط بشأن البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
	25 - تؤكد ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك عدم المساواة في فرص الوصول إلى سوق العمل وعدم المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
	26 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	27 - تسلِّم بمسؤولية الحكومات عن المسارعة إلى تكثيف الجهود بدرجة كبيرة في سبيل تسريع الانتقال نحو حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة بتكلفة معقولة؛ 
	28 - تقرّ بأن التغطية الصحية للجميع تعني أن تتاح للجميع إمكانية الحصول دون تمييز على ما يلزم من المجموعات المقررة على الصعيد الوطني من خدمات الرعاية الصحية الأساسية فيما يتعلق بالتثقيف والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل وعلى أدوية أساسية مأمونة وفعالة ومعقولة التكلفة وعالية الجودة مع ضمان ألا يتسبب الحصول على هذه الخدمات في أي ضائقة مالية للمستفيدين منها؛
	29 - تنوه بالتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995 في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منها اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002() وبرنامج العمل العالمي للشباب() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية() وإعلان ومنهاج عمل بيجين()؛
	30 - تؤكد ضرورة أن تعم فوائد النمو الاقتصادي على الجميع وأن توزع على نحو أكثر إنصافا وضرورة وضع سياسات وبرامج اجتماعية شاملة، بما في ذلك برامج اجتماعية مناسبة للتحويلات الاجتماعية وإيجاد فرص العمل ونظم الحماية الاجتماعية، لسد فجوة عدم المساواة وتفادي أي إمكانية لتعميقها؛
	31 - تسلم بأهمية توفير نظم الحماية الاجتماعية للاقتصادات النظامية وغير النظامية على حد سواء كأدوات لتحقيق الإنصاف والإدماج والاستقرار والتماسك في المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي؛
	32 - تؤكد ضرورة أن تكفل سياسات القضاء على الفقر، في جملة أمور، حصول الأشخاص الذين يعيشون في فقر على التعليم والخدمات الصحية والمياه والمرافق الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة والاجتماعية والحصول على الموارد المنتجة، بما في ذلك القروض والأراضي والتدريب والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات، وأن تكفل مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها في هذا الصدد؛
	33 - تسلم بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مراعاة احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتلبيتها، بما فيها التغذية والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن والحصول على فرص التعليم والعمل، عن طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛
	34 - تؤكد مجدداً ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتماعي إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية لكي ينتفع الناس كافة في جميع البلدان من العولمة؛
	35 - تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منها وأن تزيد فعالية تلك النظم وتغطيتها أو توسع نطاقهما، حسب الاقتضاء، بحيث ينتفع منها أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها للحماية الاجتماعية وسياساتها المتعلقة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث الحكومات على أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، على احتياجات الأشخاص الذين يعيشون في فقر، أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية، بما في ذلك إعمال الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية التي يمكن أن توفر قاعدة عامة للتصدي للفقر والضعف، وتحيط علماً في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية؛
	36 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة متسقة منسقة؛
	37 - تؤكد مجدداً الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ الاهتمام الذي تحظى به تلك الميادين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
	38 - تسلم بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية على نحو متكامل واضح قائم على المشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
	39 - تقر بالدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة وبأهميته في تهيئة بيئة تفضي إلى توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع بشكل فعال؛
	40 - تقر أيضاً بالدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في إيجاد استثمارات جديدة وتوفير العمالة والتمويل لتحقيق التنمية وفي النهوض بالجهود من أجل توفير العمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع، وتشجع القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات والتعاونيات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على المساهمة في توفير العمل الكريم للجميع وإيجاد فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، وبخاصة للشباب، بطرق منها إقامة الشراكات مع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛
	41 - تسلم بضرورة اتخاذ خطوات لاستباق العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وتداركها مع إعطاء الأولوية للقطاعات الزراعية والقطاعات غير الزراعية وتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفية، ولاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛
	42 - تشدد على ضرورة بذل جهود أكثر تضافراً لزيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة بطريقة مستدامة، بما في ذلك زيادة الاستثمارات العامة في الزراعة، وجذب استثمارات خاصة تتحلى بحس المسؤولية إلى قطاع الزراعة، وتحسين نوعية وكمية خدمات الإرشاد الريفية، وكفالة أن تُتاح للمزارعين، وبخاصة المزارعات، من أصحاب الحيازات الصغيرة، إمكانية الوصول إلى الموارد والأصول والأسواق اللازمة؛
	43 - تسلم بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لسكان المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
	44 - تسلم أيضاً بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار في التنمية المستدامة، بما فيها التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإسهام فيها، وفي إرساء هيكل أساسي مالي يتيح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المستدامة للمشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومباشرة الأعمال الحرة في إطار التعاونيات وغيرها من أشكال المشاريع الاجتماعية ومشاركة المرأة ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالة الكاملة المنتجة وفرص العمل الكريم للجميع؛
	45 - تؤكد مجدداً الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وتشدد على النداء الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا()؛
	46 - تؤكد أيضاً مجدداً أن للتعاون الدولي في هذا السياق دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية والتكنولوجية؛
	47 - تؤكد ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
	48 - تؤكد أيضا أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكن أن تكون أدوات فعالة لتهيئة الظروف المؤاتية لتنمية جميع البلدان وأن الحواجز التجارية وبعض الممارسات التجارية لا تزال تؤثر سلبا في نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛
	49 - تقر بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية؛
	50 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية أمر مهم للغاية، بما في ذلك الالتزامات التي قطعها الكثير من البلدان المتقدمة النمو بشأن تحقيق هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية على أن تفعل ذلك؛
	51 - تؤكد أن للمساعدة الإنمائية الرسمية دورا أساسيا في تكملة تمويل الجهود المبذولة من أجل التنمية في البلدان النامية وتعزيزه وكفالة استدامته وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وبخاصة الأهداف الإنمائية للألفية، وترحب بالخطوات المتخذة لتحسين فعالية المعونة ونوعيتها بناء على المبادئ الأساسية المتمثلة في تولي السلطات الوطنية زمام الأمور والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛ 
	52 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بجميع التزاماتهما بتلبية المطالب المتعلقة بتحقيق التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية، التي نشأت نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بصفة خاصة في أكثر الفئات فقراً وضعفاً؛
	53 - تشجع الدول الأعضاء على أن تراعي في استراتيجياتها الإنمائية الاتجاهات الحالية في النمو العالمي، بما في ذلك بوادر الانتعاش في بعض الاقتصادات التي توفر فرصا جديدة للتجارة والاستثمار والنمو؛
	54 - ترحب بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق اتخاذ مجموعات من الدول الأعضاء، استنادا إلى آليات التمويل المبتكرة، مبادرات طوعية بما فيها المبادرات التي ترمي إلى تعزيز إمكانية حصول البلدان النامية على الدواء بأسعار معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية وغير ذلك من المبادرات من قبيل مرفق التمويل الدولي للتحصين ومشروع التزامات السوق المسبقة للقاحات، وتنوه بإعلان نيويورك الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي أعلن بموجبه بدء مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر ودعي فيه إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها للمساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإكمال المعونة الأجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
	55 - تؤكد مجدداً أن التنمية الاجتماعية تتطلب من جميع الجهات الفاعلة أن تشارك بنشاط في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتؤكد أيضا مجدداً أن الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص داخل البلدان يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وتقر بأهمية الجهود المبذولة لتعزيز تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بتوفير العمل الكريم للجميع وإيجاد فرص العمل، بما في ذلك مبادرات إيجاد فرص عمل مراعية للبيئة وما يتصل بها من مهارات، ولتيسير دمج البيانات المتصلة بذلك في السياسات الوطنية المتبعة في مجالي الاقتصاد والعمالة؛
	56 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، ليس عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب بل وعن الآثار التي تترتب على تلك الأنشطة في مجالي التنمية والبيئة والآثار الاجتماعية والمتعلقة بنوع الجنس والتزاماته تجاه العاملين في هذا القطاع ومساهماته من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
	57 - تؤكد أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الشركات ومساءلتها، وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثل الممارسات التجارية التي يروج لها الاتفاق العالمي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة ”الحماية والاحترام والانتصاف“()، وتدعو القطاع الخاص إلى أن يأخذ في اعتباره الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه إلى جانب آثارها الاجتماعية والمتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان ونوع الجنس والبيئة، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛
	58 - تشجع الدول الأعضاء على إيلاء الاعتبار الملائم للقضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي والعمالة الكاملة والعمل الكريم للجميع لدى إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	59 - تشدد على أهمية مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي عُقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين مسألة النظر في الاحتفال على النحو الملائم بالذكرى العشرين لذلك المؤتمر في عام 2015، في سياق التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛ 
	60 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() في برامج عملهم وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
	61 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في الاستعراض الذي تجريه لتنفيذ إعلان كوبنهاغن وبرنامج العمل على زيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات لتبادل الآراء بشأن مواضيع محددة بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة والمشاركة بنشاط في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	62 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند الفرعي المعنون ”تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين“ في إطار البند المعنون ”التنمية الاجتماعية“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن المسألة إلى الجمعية العامة في تلك الدورة.
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	إن الجمعية العامة،
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	وإذ تسلم بأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية والاحتفال بها في عام 2014 تتيح فرصة مفيدة لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة الدولية من أجل زيادة التعاون على جميع الصعد بشأن قضايا الأسرة واتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة باعتبارها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل،
	وإذ تلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالأسرة الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في التسعينات وعمليات متابعتها لا تزال توفر توجيهات في مجال السياسة العامة بشأن سبل تعزيز العناصر التي تركز على الأسرة في السياسات والبرامج باعتبارها جزءا من نهج إنمائي متكامل وشامل،
	وإذ تلاحظ أيضاً أهمية وضع سياسات تركز على الأسرة، وبخاصة في مجالات القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والعمل الكريم وكفالة التوازن بين العمل والأسرة والإدماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وتنفيذ هذه السياسات ورصدها، 
	وإذ تسلم بأن الأسرة مسؤولة في المقام الأول عن تربية الأطفال وحمايتهم وبضرورة أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية وفي جو تسوده السعادة والحب والتفاهم من أجل تنمية شخصيتهم على نحو كامل ومتوازن،
	وإذ تسلم أيضا بأن السياسات المتعلقة بالأسرة تحقق أقصى الفعالية عندما تستهدف الوحدة الأسرية وديناميتها ككل، بما يشمل مراعاة احتياجات أفرادها، وإذ تلاحظ أن السياسات التي تركز على الأسرة تهدف بصورة خاصة إلى تدعيم قدرة الأسر المعيشية على التخلص من الفقر، وضمان الاستقلال المالي، ودعم التوازن بين العمل والأسرة للمساعدة على إدارة المهام الأسرية وتعزيز نماء الطفل، بل وينبغي تصميمها من أجل تعزيز ذلك، 
	وإذ تدرك ضرورة استمرار التعاون بين الوكالات والتعاون الإقليمي بشأن قضايا الأسرة من أجل إذكاء الوعي بهذا الموضوع لدى هيئات الإدارة في منظومة الأمم المتحدة، 
	واقتناعا منها بأن المجتمع المدني، بما فيه المؤسسات البحثية والأكاديمية، يؤدي دورا بالغ الأهمية في أنشطة الدعوة والترويج والبحث وصنع السياسات في مجال وضع السياسات وبناء القدرات المتعلقة بالأسرة، 
	وإذ تلاحظ بارتياح التعاون الوثيق بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الأسرة، والجهود التي تبذلها في مجال البحث والأعمال التحضيرية التي تضطلع بها للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة،
	وإذ تشجع الدور النشط الذي تؤديه اللجان والمنظمات الإقليمية، وإذ تقرّ بمشاركة المجتمع المدني في العملية التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة،
	وإذ تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام()،
	1 - تشجع الحكومات على مواصلة بذل قصارى جهودها لتحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها ومراعاة منظور يتعلق بالأسرة في عملية صنع السياسات على الصعيد الوطني؛ 
	2 - تقرر تكريس جلسة عامة خلال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة في عام 2014 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة من أجل مناقشة دور السياسات التي تركز على الأسرة عند وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	3 - تدعو الحكومات والكيانات الحكومية الدولية الإقليمية إلى توفير ما يلزم لإعداد بيانات أكثر منهجية بشأن رفاه الأسرة على الصعيدين الوطني والإقليمي وإلى تحديد وتوفير الدعم اللازم لتحسين السياسات المتعلقة بالأسرة على نحو بنّاء، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن السياسات والممارسات السليمة؛
	4 - تحث الدول الأعضاء على أن تعتبر عام 2014 العام الذي ينبغي بحلوله أن تكون قد بذلت جهود ملموسة لتحسين رفاه الأسرة عن طريق تنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة وأن تولي الاعتبار الواجب لتحقيق تقدم على صعيد وضع السياسات المتعلقة بالأسرة عند إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	5 - تشجع الدول الأعضاء على الترويج لسياسات تعزز الإدماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال عن طريق الاستثمار في برامج دعم تركز على الأسرة، بما في ذلك المساعدة لأغراض الحماية الاجتماعية ومنع سوء معاملة كبار السن، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم بوجه خاص الأطفال ذوي الإعاقة، فضلا عن الاستثمار في المرافق التي تقدم الخدمات لمختلف الأجيال والتعلم عبر الأجيال، والبرامج التطوعية للشباب وكبار السن وبرامج التوجيه وتقاسم العمل؛
	6 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على مواصلة بذل الجهود لوضع سياسات وبرامج مناسبة لمعالجة فقر الأسرة والإقصاء الاجتماعي والعنف العائلي والتوازن بين العمل والأسرة والمسائل المشتركة بين الأجيال وعلى تبادل الممارسات السليمة في تلك المجالات؛
	7 - تشجع كذلك الدول الأعضاء على العمل على تقديم استحقاقات تركز على الأسرة، مثل المساعدة الإسكانية، والاستحقاقات المالية للأطفال، والمعاش التقاعدي لكبار السن، والتحويلات النقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية والتحويلات الاجتماعية، وتدابير أخرى ذات صلة، للحد من الفقر في الأسر والحيلولة دون انتقال حالة الفقر من جيل إلى جيل؛
	8 - تشجع الدول الأعضاء، بالتعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة ووفقا للخطط والسياسات الوطنية، على تعزيز الأحكام المتصلة بإجازة رعاية الطفل الممنوحة للوالدين وكفالة استفادة الموظفين الذين عليهم مسؤوليات أسرية من ترتيبات العمل المرنة ودعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز مشاركة الوالدين في مسؤوليات الأسرة، ودعم مجموعة واسعة من الترتيبات الجيدة لرعاية الطفل، بما في ذلك الاستثمار في جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من أجل تحسين التوازن بين العمل والأسرة؛
	9 - تحث الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز جميع الأسر ودعمها، وتقر في الوقت ذاته بأن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة عاملان أساسيان لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره، وتلاحظ في الوقت ذاته أهمية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية مع التسليم بمبدأ تقاسم الوالدين المسؤولية عن تنشئة الطفل ونمائه؛
	10 - تدعو الحكومات إلى مواصلة وضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على الاستجابة للأولويات الوطنية فيما يتصل بقضايا الأسرة؛
	11 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في الاضطلاع بأنشطة للتحضير للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية على الصعيد الوطني؛
	12 - تدعو الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها واللجان الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية إلى مواصلة تقديم معلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها دعما لأهداف السنة الدولية وللأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين لإعلان السنة الدولية وإلى تبادل الممارسات السليمة والبيانات بشأن وضع السياسات المتعلقة بالأسرة؛
	13 - تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم الدعم، حسب الاقتضاء، للأعمال التحضيرية لعقد اجتماعات إقليمية احتفالا بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛
	14 - تشجع الحكومات على دعم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأنشطة الأسرية لتمكين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة من مواصلة الاضطلاع بأنشطة البحث وتقديم المساعدة إلى البلدان بناء على طلبها؛
	15 - توصي مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص بأن تؤدي دورا داعما في الترويج للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامــة في دورتهـــا السبعين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014 على جميع الصعد؛
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